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Bu çalışmanın odaklandığı problem, İslâm hukukundaki mücerred haklar ile kıyas 

yapılarak finansal opsiyon hakkının karşılıklı bedellendirmeye (muavaza akdine) 

göre hükmü olarak belirlenmiştir. Üç ana hedefi bulunan bu çalışmada ilk olarak 

finansal opsiyonların ne olduğu, bu işlemi yapanların amaçları ve bu işlemlerin nasıl 

yürütüldüğü betimleyici yöntem kullanılarak açıklanmıştır. İkinci olarak, şer‘î açıdan 

bir incelemeye geçilerek öncelikle genel anlamda hak kavramı ve özel anlamda 

mücerred hak kavramı ele alınmıştır. Ardından İslâm hukukunda mücerred hakların 

hükümleri ve özellikle bu hakların tebâdül edilmesinin hükmü ortaya konulmuştur. 

Bu aşamada tümevarım yönteminden yararlanılmıştır. Üçüncü olarak, mücerred 

haklardan yola çıkarak bedel almanın kurallarının istinbat edilmesiyle opsiyon 

sözleşmelerinin şer‘î açıdan uygunluğu değerlendirilmiştir. Ardından mücerred 

haklar ile finansal opsiyon hakkı arasındaki esas fark ortaya konulmuş ve bu 

aşamada istinbat yöntemi kullanılmıştır. Çalışma birden fazla sonuca ulaşmıştır. 

Bunlardan en önemlisi, fıkıh âlimlerinin mücerred haklardan hareketle bedel almanın 

hepsine değil bir kısmına izin verdikleri, ayrıca finansal opsiyon hakkı ile mücerred 

haklar arasında kıyas kabul etmeyecek şekilde temel farklar bulunduğudur. Bu 

sebeple, finansal opsiyonların İslâm hukuku açısından haram olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Finans mühendisliği, opsiyon sözleşmeleri, Hedging, mücerred 

haklar, irtifak hakları. 
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The research problem revolves around the judgment of exchanging the financial 

option right by measuring it against abstract rights in Islamic jurisprudence. This 

study is aimed at three main objectives. The first is to explain the nature of financial 

options, the goals of the parties involved, and the mechanisms of this interaction, 

using the descriptive method. The second objective is to address the nature of rights 

in general and abstract rights in particular from a legal perspective, followed by 

explaining the rulings of abstract rights in Islamic jurisprudence, especially the ruling 

on waiving them, using the inductive method. The third objective is to outline the 

legal adaptation of options contracts by deducing principles of waiving abstract 

rights, then highlighting the substantial differences between these rights and the 

financial option right, using the deductive method. The study reached several 

conclusions, the most of important of which is that scholars permitted waiving some 

abstract rights, not all, and that there are fundamental differences between the 

financial option right and abstract rights that make comparisons between them 

unacceptable, thus considering financial options contracts religiously prohibited. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Financial Engineering, Options Contracts, Hedging Contracts, Abstract 

Rights, Attachment Rights 
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 لخّص الم

 الإسلامي الفقه في   المجرّدة  والحقوق الخيارات عقود
 غياس رزوق 

 والقانون الإسلاميأطروحة دكتوراه، قسم الاقتصاد 
 مشرف الرّسالة: د. أشرف دوابه

 صفحة  xv+ 227  -2024، برديسم
 

الدراسة  تناولت   الحقوق هذه  قياسه على  المالي من خلال  الخيار  المعاوضة عن حق  حكم 
الى ثلاثة أهداف رئيسية، أوّلها بيان ماهية الخيارات  وقد هدفت  ،  الإسلاميالمجرّدة في الفقه  

المنهج   ذلك  سبيل  استعمل في  التعامل، حيث  هذا  وآليات  منها  المتعاملين  وغايات  المالية 
المجرّد  والحق  عموم ا  الحق  ماهية  بيان  الشرعي  الجانب  الى  وبالانتقال  وثانيها  الوصفي، 

،  ها حكم الاعتياض عن  خاصة  الإسلاميالفقه  خصوص ا، ثمّ بيان أحكام الحقوق المجرّدة في  
الاستقرائ المنهج  لذلك  استعمل  من يوقد  الخيارات  لعقود  الشرعي  التكييف  بيان  ثالثها   ،

خلال استنباط ضوابط الاعتياض عن الحقوق المجرّدة ثمّ استجلاء الفروق الجوهرية بين هذه  
المنهج  استعمل  ذلك  سبيل  وفي  المالي،  الخيار  وحق  توصّلت  باطيلاستنا  الحقوق  وقد   ،

النتائج من  جملة  الى  الحقوق   ،الدراسة  بعض  عن  الاعتياض  أجازوا  الفقهاء  أن  أهمها  من 
لا الكل، وأنهّ يوجد فروق جوهرية بين حق الخيار المالي والحقوق المجرّدة تجعل القياس   المجرّدة

 رع ا.ش محرّمة   ابينهما غير مقبول، وعليه اعتبار الخيارات المالية عقود  
 
 
 
 

حقوق  ،  المجرّدة  الحقوق، عقود التّحوّط،  الخيارات الهندسة المالية، عقود  الكلمات المفتاحيّة:  
 .الارتفاق
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1 

 المقدّمة 
الوحي، فكان من   وانقطع  الدين  تّم  فقد  السابقة  للشرائع  الشريعة الإسلامية خاتمة  جاءت 

تكون   أن  ذلك  بعد  تعالى  الله  فأوضح    هذهحكمة  ومكان،  زمان  لكلّ  صالحة  الشريعة 
الثوابت العامة، وأمرنا أن نجتهد في كل ما يحدث ويطرأ، فقال في كتابه العزيز  وتعالى سبحانه 

نَـفَ } فِرْقَة   فَـلَوْلَا  مِنْ كُلِّ  إلِيَْهِمْ    منهمرَ  رَجَعُوا  إِذَا  قَـوْمَهُمْ  وَليُِـنْذِرُوا  الدِّينِ  في  ليِـَتـَفَقَّهُوا  طاَئفَِةٌ 
0F) {لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 

1 ) 
، فقد أولته الشريعة الإسلامية عناية خاصة،  الإنْسان ولماّ كان المال يمثّل جانب ا مهمّا في حياة  

الآيات   لأنهّبتحصيله    فأمرنا أكثر  وما  أرضه،  الكون وتحقيق خلافة الله في  لعمارة  السبيل 
تعطيل قدراتهم، بل لقد وصل    عنالكسب وتنهاهم    علىوالأحاديث التي تحثّ بني البشر  

الشريعة   الأهميّة حتى  إلىالمال في حساب  الضروريات مرحلة حسّاسة من  اعتُبر واحد من   
  على إلّا بتحصيله، وقد أمُِرنا بعد ذلك بالمحافظة    الإنْسانالخمس التي لا تسلم معها حياة  

يقول جلّت حكمته    هذا والضياع، وفي ذلك  الهدر  أمَْوَالَكُمُ }المال من  السُّفَهَاءَ  تُـؤْتُوا  وَلَا 
ُ لَكُمْ قِيَام ا 1F) {الَّتِي جَعَلَ اللََّّ

2) 
المال هو استثماره فيما أباحه الله تعالى، فالكسب الخبيث   علىللمحافظة    الإنْسانسبيل  و 

تفنن   وقد  بحال،  مقبولا   وليس  عنه  زماننا    الإنْسان منهي  وطرق    هذافي  أساليب  باختراع 
المال،   لتحصيل  من  الخيارات   عقودتعتبر    حيثالاتجار  فقد    هذه  أهم  واحدة  الطرق، 

من أجلها الأنظمة    وضعتصُمِّمت من أجلها البورصات العالمية والأسواق المالية المختلفة، و 
الله    حكممعرفة    وجوب   علىالموضوع وحرص ا منه    هذاوالقوانين، وإيمانا  من الباحث بأهمية  

كسب وآليات ال  الخيارات   عقودالدراسة لتبيّن ماهية    هذهتعالى في كل ما يستجد، جاءت  
ذلك   فيها في  وحكم  عليه  المعقود  ولأن   ملك  عنستقل  الم  الخيار  حقّ هو  العقود    هذه ، 
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تكييف  الأصل الدراسة  بحثت  فقد  خلال    هذه ،  من  المجردةبا  مقارنتها العقود   عن   لحقوق 
 .الإسلاميالملك في الفقه 

 :مشكلة البحث
واحدة من أهم منتجات الهندسة المالية المعاصرة لإدارة المخاطر، فليس   الخيارات   عقودتعتبر  
فقها  اعجيب   من  اهتمام ا  نرى  لدراسته  بهذا نا  ئأن  تصدى  فقد  العقود،  من  علماء    ا النوع 

لمعرفة   منهمالمؤتمرات، سعي ا    ا، وعقدوا لهاأفاضل من ذوي العلم والفهم، فاجتهدوا في فهمه
محلّ تحفّظ عند البعض حتى رأيناهم    تظلّ   العقود  هذه ماهية    أن  ، إلّا ا التكييف المناسب له

، ولأنّ الأمة كالبنيان الواحد يكمّل بعضها بعض ا، فقد انهائي فيه   حكمإطلاق    عنيتوقفون  
ا في   ا ممن سبقه وباني ا    هذه  ماهية  أن يوضّح أوّلا  حرص الباحث ألا يََلُوَ جهد  العقود مستفيد 

اوثانعليه،   بيان  لها  ي ا  المناسب  خلاللتكييف  المجر   مقارنتها  من  الحقوق  الفقه مع  في  دة 
 وقد جاءت مشكلة البحث متمثلة بالسؤال الرئيسي التالي:، الإسلامي

 ؟من منظور الفقه الإسلامي (Option)المالية  هو تكييف عقود الخيارات ما 
 الأسئلة الفرعية التالية:  ابقالسّ  السؤال عنوينبثق 

 ؟هاوخصائص هاومزايا اوما سماته ،وما أنواعها؟ ، ؟المالية الخيارات  تعريف ما -
 ؟سواق المالفي أ تداولها يجريوكيف  ،الخيارات؟ عقود من عاقدينت المتغاياما  -
 شرع ا؟الحقوق  هذهأنواع وأقسام ما ، و ؟د خصوص اعموم ا والحق المجرّ المقصود بالحق ما  -
 منها؟ حقّ كل   عنكم الاعتياض حماو  ،؟الإسلاميالمجرّدة في الفقه  الحقوق ما هي -
الفقه    لحقوق المجرّدةقارنته بابم  المالي  الخيار   حقّ تكييف    هو  ما - هي وما  ،  ؟الإسلاميفي 

 وما البدائل الشرعية لها؟عقود الخيارات؟، في   ةالمعاصر  ةالفقهي المذاهب
 : بحثفرضية ال

والحق المجرد،  الخيارات  عقود عنالمنبثق   الحقافتراض وجود فرق بين طبيعة  علىتقوم الدراسة 
 . المجرّدة الحقوقلمالية بعض  الإسلامي الفقهاعتبار  علىوعليه لا يمكن القول بجوازها قياس ا 
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 : بحثأهداف ال
، ثمّ بيان  وبيان أنواعها المالية الخيارات تعريف  -  ها. وخصائص هاومزايا اسماتهأولا 
 توضيح غايات المتعاقدين من عقود الخيارات، وكيف يجري العمل بها في أسواق المال. -
 وأقسام كلّ منها.  أنواعبيان المعنى الشرعي للحق عموم ا والحق المجرّد خصوص ا، ثمّ بيان  -
 منها خصوص ا.  حقّ كل   عن، وحكم الاعتياض الإسلاميبيان الحقوق المجرّدة في الفقه  -
الاعتياض    الخيار   حقّ استنباط حكم   - ثم    عنالمالي، من خلال ضوابط  المجرّدة،  الحقوق 

البدائل   بيان  وأخير ا  الخيارات،  عقود  في  المعاصرة  الفقهية  والاجتهادات  المذاهب  بيان 
 الشرعية لها. 

 :البحثأهّمية 
أهميّتها من   ،الإسلاميالمقارنة بين عقود الخيارات المالية، والحقوق المجردة في الفقه  تكتسب  

 : النقاط التالية خلال
دراسة التكييف الشرعي لعقود الخيارات باعتبارها واحدة من أهم صيغ إدارة  أنّها تتناول بال 

الموضوع من أهم الجوانب التي يعنى بها تخصص    هذاالمخاطر في عصرنا الراهن، ولا شكّ أنّ  
الفقه  الإسلاميالاقتصاد   من  جزء ا  يعُتَبر  الذي  موروثنا    الإسلامي،  نربط  وبذلك  ككل، 

 الفقهي بالواقع المعاصر. 
لا  أدوات لإدارة مخاطرها المالية    استخدام  عنا تجعل مؤسسات التمويل الإسلاميّة بمنأى  أنهّ 

مولعة بمحاكاة البنوك    المؤسسات   هذه غالبية    أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة وأنّ و تتوافق  
د تعديل أو تغيير، فكيف الحال إذا وُجِ   أي   دون  تقليدية، أو استخدام صيغها المالية الربويةال

 .صيغالعمل بهذَِهِ ال تبنّى جوازمن 
الجوهري بين الحق الذي موضوعه أعيان    الفرق  الإسلاميأنها توضّح للباحثين في الاقتصاد  

المالي    الخيار  حقّ أو منافع أو أعمال محددة ومنضبطة فهو مرتبط بها ولا ينفك عنها، وبين  
الاستقلال   تمام  منه، بالإضافة  عنالمستقل  المشتق  قائم    إلى  موضوعه  به  الانتفاع   علىأن 

يحثّهم   وبدوره  بالغير،  الضرر  إطلاق    علىالحاق  في  التسرعّ  قبل  والبحث  التؤدة  من  مزيد 
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الإباحة   بعض   علىأحكام  مع  ظاهريا   تتشابه  التي  المستحدثة  المالية  الأدوات  من  شيء 
 ، بينما تختلفان جوهريا  كل الاختلاف. الإسلاميالعقود الواردة في الفقه 

 :منهج البحث
الدراسة   أهداف  المستقلة  لتحقيق  المتغيرات  من  عليه  اشتملت  لزام ا فإنّه  والتابعة،  بما    كان 
 : اتباع المناهج البحثية التالية

ال ماهية    جانبين  من  الخيارات   عقود  تبيين تم    حيث:  وصفيالمنهج  بيان  وفيه    هذه الأوّل 
  ، وثاني ا صف بهاوالمزايا والخصائص التي تتمات وأنواعها والسّ تعريفها  عرضالعقود من خلال 

التطبيقي آليات تداولها    عرض  ، ثمهارين لإبراممن خلال عرض دوافع المستثم  بيان إطارها 
 . التداول هذافيها  ريالأسواق المالية التي يجأنواع و 

بيان لمعنى الحق  وفيهالمنهج من جانبين أيض ا، الأوّل  هذااستعمال وقد تم  : الاستقرائي المنهج
 إلىوصولا     الحق  أنواع، ثمّ بيان  له  اختيار التعريف المناسبو   استقراء تعريفات عدّة  من خلال

المجرد   المتقررالحق  الحق  وبين  بينه  والفرق  تعريفه  أقسامه،  وبيان  باستقراء    وبيان  ذلك  وكل 
 المجرّدة  الحقوق  وبيان   دراسةل  صَ صِّ الكتب التي تناولت موضوع الحق، أمّا الجانب الثاني فخُ 

 في كتب المذاهب الفقهية  الحقوق  هذه  علىالفقهية التي اشتملت    لأبواب ا  تتبّع  من خلال
عها وفق ترتيب وجم  ها، بغية استقصاء أنواعالأربعة )الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي(

 .الخيارات  عُقُوْدو مقارنتها يسهّل 
  باط استن  من خلال  اممن جانبين أيض ا، الأوّل منه  لعمستُ اِ   وهذا المنهج:  باطي نالمنهج الاست 

عقد مقارنة بين الحق المعقود عليه في عقود الخيارات    ثمّ  عن الحقوق المجردةضوابط الاعتياض  
الاعتياض   الفقهاء  أجاز  التي  المجرّدة  والحقوق  والثاني   عنالمالية  منها،  خلال    البعض  من 

في عصرنا الراهن فيما يتعلق بمقارنة عقود   الإسلامياستعراض آراء ثلّة من أعلام الفقه المالي  
  استنباط مع   بينهما ا ظاهريا  تشابه   وذلك بعد أن لُوحِظ ماةالعقود المس  بعضب  المالية الخيارات 

المج بين  بين   عرض  ومن خلال،  موعتينالفرق  الخيارات  المعاصرة في عقود  والآراء  المذاهب 
المخالفات الشرعية التي تشتمل    استنباط   إلىالجمهور من المانعين لها وبعض المجيزين وصولا   
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التكييف   إلى، وكل ذلك بغية الوصول علها عقود ا مقبولة شرع ا عليها الخيارات المالية مما لا يج
 .الصحيح

الحقوق    عنضوابط الاعتياض    استنباطفي    ، مذهب جمهور الفقهاء  علىوقد اعتمدت    هذا
 المجرّدة.

ما ورد منها    درجة  علىمع الحكم    تخريج الأحاديث الشريفةو   ،عزو الآيات الكريمة  وأخير ا تمّ 
 ترجمة الأعلام.لشرح المفردات الغريبة و ، بالإضافة الصحيحينفي غير 

 :الدراسات السابقة
المال،   الخيارات   عقودتعتبر   أسواق  في  المتداولة  المالية  المشتقات  إليها  ي  حيث  من  لجأ 

توسّع  فالمستثمرون باعتبارها من أهم أساليب الهندسة المالية لإدارة مخاطر التغيرات السعرية،  
حتى   الأنواع  إلى  تعتفرّ استعمالها  من  ذلك  تماشي ا  و   ،العديد  من   ا لهظهر  مع  الكثير 

التي تالدراسات  بدرا   بيان  نظمتها أ  وتفصيل  ستها عنى  بصدد  ولأننا  العقود   هذه  حكم ، 
الفقه  ارنتها  بمق في  المجردة  احتوت   ،الإسلاميبالحقوق  من   على  قرةالفِ   هذه  فقد  مزيج 

ثلاث، منها  دراسات  المااف  وصّ ي  الأول  أسواق  في  تداولها  يجري  دون    ،للخيارات كما 
لحكم فيها،  التعرّض  الفقه  تناول  يوالثاني    الشرع  في  المجردة  الحقوق  من   ،الإسلاميجانب ا 

الثالث  الخيارعرض لعقود  التّ دون    وحكم الاعتياض عنها أمّا  تناولت   التي  ات فهو للدراس، 
 .بيان لهذه الدراسات  يلي ، وفيما التكييف الفقهي فيها  عنغير منفصلة   الخيارات  عقود

المالي    المجرّدة  الحقوق ،  حبيلي  سامي  -1 الفقه  ماجستير الإسلاميفي  رسالة  غير    ، 
العليا،  منشورة الدراسات  الدراسة  :  م2005، الجامعة الأردنيّة، كلّية  طائفة من تناولت 
الإسقاط والتمليك والإرث،   حيثمن  ها  نت أحكام، فبيّ الإسلامي  الفقهفي    المجرّدة  الحقوق

بينه    الحقمفهوم    ثم عرضت   أنواع المتقرر، كما عرضت    الحقوبين  المجرد ومشتملاته والفرق 
  ي ، وحقوق ارتفاق، وحقالشّفعةعت لدفع الضرر كحق  رِ شُ   حقوق  إلى  فقُسّمتالمجرد    الحق

 . العقد وقوحق والسبق التحجير
المجرّد عند الفقهاء القدامى والمعاصرين،    الحقالدراسة مالية    يّنتوفي إطار التكييف الفقهي ب

نقل   فيمالية المنافع، وأثر ذلك    فيمهور  الج الحنفية و وتعرّضت بشكل خاص للخلاف بين 
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من  المجرّدة  الحقوق  ةملكي لطائفة  عرضت  وأخير ا  التأليف   المجرّدة  الحقوق،  المعاصرة كحق 
 والاسم التجاري.

الدراسة،   المجرد    أن   إلىوقد خلصت  ما    أنواعللحق  ومنها  مالي  ما هو  ، ليس كذلك منها 
القائل بمالية المنافع والحقوق فالتجرد للحق لا يرفع   المالية، كما رجحت المذهب  عنه صفة 

  لاعتبار العرف   إضافة  المتعلقة بالأعيان المالية نظر ا لخضوع المال لحاكميّة العرف عند الناس، 
 الحنفيّة.  عندبقوة 

إبراهيم  -2 الثالث  هندي  منير  ، منشأة المعارف،  الخيارات  عقود، إدارة المخاطر الجزء 
لعقود    :م2006ندريةّ،الإسك مبسّط ا  وشرح ا  واسع ا  عرض ا  الكتاب  وقد الخيارات تناول   ،

، أن يقدّم للقارئ العربي شرح ا وافي ا للآليات التي يتم هذاحرص الكاتب من خلال كتابه  
الكتب الأجنبية الأصيلة في    الخيارات   عقود  تداولمن خلالها   لما هو موضح في   هذاوفق ا 

 الموضوع. 
الكتاب   أبواب،    علىاشتمل  وسماتها    حيثسبعة  العقود  تلك  طبيعة  الأوّل  الباب  تضمّن 

،  الخيارات   عقودوأسواق تداولها وقواعد ذلك التداول، أمّا الباب الثاني فعرض لآليات تسعير  
، أما الأسهم  على  الخيارات   عقودتيجيات الاستثمار في  ستراإبيان    علىوجاء الباب الثالث  

العملات وعلى   على  الخيارات   عقودذكر    علىستة فقد جاءت تباع ا    إلىالأبواب من أربعة  
  عقود، وفي الباب السابع عرض الكاتب لطائفة من  الأسهمأسعار الفائدة وعلى مؤشرات  

و   علىالأخرى كالخيارات    الخيارات  المستقبلية  غير العقود  الأسواق  في  المتداولة  الخيارات 
 الأصول الحقيقية، وغير ذلك ...  علىالمنظّمة والخيارات 

 عقودومرجع ا أصيلا  لدراسة    ، وقد وفّق الكاتب في كتابه، حتى صار عمدة  للمكتبة العربية
 استقصت كلَّ صغيرة وكبيرة.  ،نظر ا لما اشتمل عليه من تفصيلات   ،وأنواعها ،الخيارات 

التّحوط من مخاطر تذبذب أسعار   -3 طلال بن سليمان بن إبراهيم الدّوسري، عقود 
انقسمت الدراسة لعدّة أقسام فتناولت    ه:1431العملات، دار كنوز إشبيليا، الرياض،  
جوانب،   عدّة  من  الخيارات  عقود  تطورها   حيثأولا   ومراحل  تعريفاتها  من  جملة  عرضت 

 . الخيارالزمني، وأطراف وعناصر عقد 
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أهم الأدوات المستخدمة   ىحدإأمّا ثاني ا، فتناولت علاقة الخيارات المالية بالتحوط، وكونها  
تذبذب   علىللسيطرة   تغيّره    مخاطر  عند  أقل سعر صرف  بتثبيت  العملات خاصّة،  أسعار 

 .الخيار سلب ا، أو بالاستفادة من تحركه إيجابا بعدم تنفيذ 
وأقسام عقود الخيارات باعتباراتها المختلفة، باعتبار نوع العقد أو تاريخ    أنواعوتناولت ثالث ا  
 .الخياروغير ذلك من أقسام  الخيار تنفيذه أو محل 

النتيج بصورتها  وفي  الخيارات  أن عقود  الدراسة  اعتبرت  فقهي ا  الخيارات  تكييف  إطار  ة وفي 
ذكرها فقهي ا، ثم نقلت آراء الفقهاء المعاصرين في   إلىالحالية من النوازل الفقهية التي لم يسبق  

الخيارات عموما والعملات خصوص ا بين التحريم والإباحة مع أدلة كل فريق ومناقشة الأدلة، 
ترجيح القول بتحريم الخيارات بلا استثناء العملات وسواها نظر ا للمخالفات الشرعية    وأخير ا

 العديدة التي تشتمل عليها. 
تقي  -4 بيع  العثماني  محمد  ب المجرّدة   الحقوق ،  معاصرة،  فقهية  قضايا  في  الجزء    ،وث 

القلم، دمشق،   دار  الدراسة باستقراء    :م2011-ه1432الأوّل،    الحقوق   أنواعقامت 
الحقين   لاشرعيّة، وحقوق عرفية، وك  حقوق  إلىفَـقُسّمت  التي تقبل المعاوضة عند الفقهاء،  

 إلىقسم  أيض ا تُ   الأخيرة  وهذهع أصالة،  رِ صاحبه ومنها ما شُ   عنمنها ما شرع لدفع الضرر  
شكل منافع مؤبدّة في ذوات الأشياء كحق الشّرب والمرور، وحقوق تثبت بسبق  على حقوق
أو دوامه، كحق استئجار    عقدمع    عقدإحداث    حقّ شكل    علىالمباح، وحقوق    إلىاليد  

 الأرض أو البقاء في وظيفة. 
الدراسة   بيّنت  إمّا    الحقوق  هذه  عنالمعاوضة    أنوقد  طريقتين،  بإحدى  أو  البيعتكون   ،

 التنازل.الصلح و 
نتائج   تباينت  المعاوضة  المذكورة  الحقوقلتقسيمات  وفق ا  الدراسة    هذهوقد  تجز  فلم    عن، 

الشرعية إلّا ما ثبتت لأصحابها أصالة وكانت لا تقبل الانتقال من شخص لآخر،   الحقوق
أمّا  لوطريق المعاوضة عليها الصلح والتناز  التي لم تثبت أصالة أو ليست ثابتة في    الحقوق، 

 ال، فلا يجوز المعاوضة عليها. الح
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فيجوز   الحقوق  وفيما يخص والشّرب،  المرور  الدائمة، كحق  الأعيان  منافع  التي هي  العرفية 
بيعها عند الشافعية والحنابلة، وهو المفهوم من فروع المالكية، أمّا الحنفية فقد اختار المتأخرون  

بماليّة    منهم الثابتة   الحقوقالقول  بالأعيان  والشراء  المتعلقة  بالبيع  عليها  المعاوضة  فيجوز   ،
 بشرط السلامة من الغرر والجهالة، كحق المرور والشّرب.

أحمد    -5 بث   الخيارات  عقود  أونور، إبراهيم  المال،  رأس  أسواق  في  المخاطر    وإدارة 
في   الخرطوم  منشور  في  المنعقد  الإسلامية  المالية  للمنتجات  الخرطوم    –ملتقى 

الدراسة    :م2011السودان، هدفت  استخدام    إلىوقد  لإدارة   الخيارات   عقودبيان كيفية 
المخاطر المالية، مع إمكانية وضع ضوابط لتلك العقود واستعمالها كأدوات تمويل إسلامية في 
أسواق السلع، فعرضت الدراسة أولا  للأنواع المختلفة لتلك العقود كما يجري التعامل بها في 

الم  الموقف  أسواق  عرضت  ثم  التبادل   الإسلامي ال،  وعدم  للصوريةّ  لها  المحرمين  بين  منها 
 الفعلي، والمجيزين لها لعدم الصورية أحيانا  أو لشبهها بعقود مسمّاة أحيانا  أخرى 

وقت تبنّى الباحث الرأي القائل بجواز تلك العقود إذا أضيف لها بعض الضوابط التي تزيل  
الشرعية، وفي المآخذ  نموذج  عنها  ذلك عرض  سبيل  كأداة لإدارة    الخيارات   لعقود  ا يًّ تطبيق  ا  

الدراسة   السلع، وقد خلصت  التمويل في سوق   الخيارات   عقودإمكانية تكييف    إلىمخاطر 
إزالة أهم مآخذ تبادل حقيقي، وأنّ وجود  ب   هالتصبح مقبولة شرع ا، من خلال  عدم وجود 

 التبادل ممكن في أسواق السلع. هذا
بن عبد الرحمن بن ناصر المهنا، المشتقات المالية دراسة فقهية، رسالة دكتوراه    خالد   -6

منشورة بدعم كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن 
الإسلامية،   الدراسة  م:  2013-ه1434سعود  المالية    عنتحدّثت  المشتقات  حقيقة 

 هذهوأنواعها وأهميتها وأبرز سماتها، وطريقة التعامل بها في الأسواق المالية المعاصرة، وأقسام  
 الأسواق والفروق بينها. 

وفي خصوص عقود الخيارات، بيّنت حقيقتها، وأنواعها، وسماتها، وأهم المصطلحات المتداولة  
 في سوق الخيارات. 
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ا التكييف  إطار  لبعض  وفي  الدراسة  عرضت  السلع   أنواعلفقهي،  في  الخيارات  عقود 
فريق   أدلة كل  بيان  المانعين والمجيزين مع  آراء  نقل  بيان حكمها من خلال  والعملات، مع 

بيوع   تصفية  الترجيح، كما عرضت لأحكام  ثم  الأدلة  والمضاربة    الخيار ومناقشة  وتسويتها، 
 التوقيت. هذاوحكم  الخيار، بالإضافة لتوقيت الخيار على

جملة من النتائج أهمها جواز خيار الشراء المغطى في السلع لأن الغرر   إلىوقد انتهت الدراسة  
الربا باشتراط التسوية النقدية، وأن يتم القبض قبل    علىفيه يسير، مع اشتراط عدم التحايل  

ولأن   الفاحش  للغرر  السلع  بيع  خيار  جواز  وعدم  الت  المشتريالتداول،  يقصد  ملك لا 
العملات غير جائزة لأنها من عقود الصرف التي لا    علىحقيقة، كما أن عقود المشتقات  

 يصلح معها التأجيل. 
سعدو   -7 في    الخيارات  عقود ،  الجرف   محمد  مالإسلامي  الفقهالمالية  بث  في ،    نشور 

شرح مفصّل لعقود    علىالدراسة    هذهجاءت  :م2016،  الإسلاميمنتدى فقه الاقتصاد  
، والثمن الذي يدفع له،  الخيار  معنىكما يجري التعامل بها في أسواق المال، فبيّنت    الخيارات 

التي يجنيها   والخسائر  المكاسب  بينّت    البيعفي حالتي    الخيار  مشتريوما هي  والشراء، كما 
 حيث ومن    ،الخيار  عقدالتي تنشئها، والأصل محل    الحقوق  حيثمن    الخيارات   عقودأقسام  

بالإضافة    الخيار  عقدتاريخ تنفيذ    حيثقابلية تلك العقود للتداول في أسواق المبادلات ومن  
تسعير   نماذج  الدراسة  بينّت  الأمريكية، كما  بالسوق  أخرى خاصة  ،  الخيارات   عقود لأنواع 

 الربح والخسارة والتعادل. حيثمن تلك العقود ومألات 
الفقهيّة، بحث  الناحية  يدخل    الحقوقنوع من    أنهّفبيّنت    الخيار  قدع  حكم  تومن  لكنّه لا 

مفهوم   في    الحقضمن  عليه  المعاوضة  يصح  العقود   أنهّ، كما  الإسلامي  الفقهالذي  من 
 الغرر الفاحش. علىالاحتمالية التي اشتملت 

الدراسة   مالية  الخيار  عقد  أن  إلىوخلصت  لعدم  المحرّمة،  العقود  لغرر  ول  الحق  ذلك   من 
 .والرهان المقامرةو 
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الاعتياض    -8 محمد،  فرج  خليل  الدين  الشريعة   المجرّدة   الحقوق   عنحسام  في 
دكتوراه،  رسالة  دراسة مقارنة بالقانون الوضعي ونماذج من تطبيقاته المعاصرة،    ،الإسلامية

، )بيروت، لبنان: مكتبة حسن 1الإسلامية، ط، كلّية الدراسات  حمد بن خليفة  جامعة
 ثلاثة أبواب أساسية:  إلىانقسمت الدراسة  حيث :(م2018 -ه1439، العصرية

الأول لماهية    :الباب  بيان  والقانون،  فيه  والفقه  اللغة  في  الاعتياض  )مفهوم  التالية  المفاهيم 
والجمهور،   الحنفية،  عند  المجردة،  الحقوق  مفهوم  والقانون،  والفقه  اللغة  في  الحق  مفهوم 

 المعاصرين( والقانون، وأخير ا عند العلماء 
 انقسم  هذا الباب ، و الإسلاميالمسائل المتعلقة بالحقوق في الفقه    علىاشتمل    الباب الثاني: 

الاعتياض  قسمين    إلى  أيض ا وأدلتهم في  العلماء  تناول مذاهب  منهما  الأول   عن رئيسيين، 
ردة في أهم الحقوق المج عندراسة لحكم الاعتياض الحقوق المجردة، ومناقشة الأدلة، والثاني فيه 

 ، وأدلة ذلك ومناقشة الأدلة.الإسلاميالفقه 
بحث التكييف الفقهي لبعض الحقوق المجردة المعاصرة كعقد الفرنشايز وبعض الباب الثالث:  

 حقوق الاختصاص وعقود الخيارات وغير ذلك...
وفي خصوص الخيارات وبعد تقديم عرض موجز لها ونقل أقوال المحرّمين والمجيزين وأدلة كل  

الدراسة   انتهت  الأدلة،  ومناقشة  بالنظر  تحريم    إلىفريق،  لا  لكن  المالية  الخيارات    إلى عقود 
الحق ينش   حيث  –  مالية  أن  الأصل  أن  الحقوق  نسان  الإئ  اعتبرت  من  يريد  لما    -ما  بل 

 اشتملت عليه من المقامرة والغرر الفاحش.
 الفقهفي الأسواق المالية وأحكامها في    الخيارات  عقود،  العجمي  عزوة فهاد ناصر  -9

ماجستير الإسلامي رسالة  منشورة  ،  والدراسات  غير  الشريعة  الكويت، كلّية  جامعة   ،
لغة طائفة من التعريفات    بيان   تناولت الدراسة في مطلعها  :م2018الاسلاميّة، الكويت،  

ركزت بعد ذلك و ،  لاميالإس  والفقهوالخيار والسوق والمال والحكم    العقد، فعرفّت  واصطلاح ا
خلال   الأسهم  على  الخيارات   عقودشرح    على من  المال  أسواق  في  بها  العمل  وآليات 

المباشر   الواجب    علىالاطلاع  والعناصر  والأركان  الشروط  وعرض كل  شيكاغو  بورصة 
 . العقدتوافرها لقيد 
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لآليات    إلىوبالانتقال   الفقهي  التكييف  ببيان  الباحثة  قامت  الفقهي    عقود  تداولالجانب 
في البورصة كحكم الشراء بالهامش وحكم رهن النقود والْأَسْهُم بالإضافة للأحكام    الخيارات 

  المجرّدة   الحقوقذكر بعض  مع  شرع ا    الحقلمعقود عليه، وصولا  لبيان ماهية  الشرعية المتعلقة با
 عنها.  عتياضوحكم الا ميالإسلا الفقهفي 

أهم   بعقد    نتائجهاومن  التعامل   على  اماليًّ   حقّا المغطى باعتباره    الأسهمشراء    خيارجواز 
الشراء غير المغطى للجهالة والغرر والقمار،    خيارأصل موجود مملوك لمصدره، وعدم جواز  

المعقود   أن  عتبارا  علىبصورتيه المغطى وغير المغطى،    الأسهمكما أجازت التعامل بخيار بيع  
صحة بيع    اعتبار   علىفي غير المغطّى  و ،  عتياض عنهمالي يجوز الا  حقّ المغطى    الخيارعليه في  

 .الأجل
المالية المعاصرة:   الخياراتبندر بن عبد العزيز اليحيى، "الأحكام الشرعيّة لعقود    -10

 4، ع.12القصيم، م.مجلّة العلوم الشرعية، جامعة  وهو بث منشور في  "،  فقهيةدراسة  
 قسمين رئيسيين: إلىوقد انقسم البحث  :م(2019-ه1440)

وبيان خصائصها،   تعريفها،  الخيارات، من خلال  ماهية عقود  لبيان  الأول خصص  القسم 
العقد،   التنفيذ، والربحية، والتغطية، وأخير ا باعتبار محل  تنقسم   حيثوأنواعها باعتبار تاريخ 

 . الخيار، وحسب محل الخيارحسب الحق الذي يمنحه  أنواعة عدّ  إلىبالاعتبار الأخير 
آراء   نقل  خلال  من  الخيارات،  لعقود  الشرعي  التكييف  لبحث  خُصّص  الثاني  القسم 

بالخيار   يتعلق  فيما  المعاصرين  العلماء  منهم   علىواختلافات  المجيزين  بين  خاصّة  السلع 
التر  ثم  الأدلة  ومناقشة  فريق  أدلة كل  بعرض  عقود  والمانعين،  تصفية  أحكام  بيان  ثم  جيح، 

 الخيارات وبدائلها الشرعية. علىالخيارات وتسويتها، وحكم المضاربة 
الدراسة   انتهت  مالية   إلىوقد  الخيارات أدوات  أنّ عقود  أهمها  والتي من  النتائج،  جملة من 

الراهنة    آخر، وأنها السبب في العديد من الأزمات، وأنّها بصورتها  إلىلنقل المخاطر من طرف  
الفقهي  تكييفها  خصوص  في  وأمّا  حقيقي،  باقتصاد  المالية  الأسواق  رفد  في  فاعلة  غير 

عقد مسمى في    إلىتوصّلت   أي  تماثل  لا  العقود  من  لنمط  مستحدثة  الخيارات صورة  أن 
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تشتمل  الإسلاميالفقه   عقود  وأنها  بالإضافة    على،  الفاسدة،  والشروط  المحاذير  من  جملة 
 ا، لذلك فهي عقود محرّمة لا يجود تداولها بيعا أو شراء. لعدم مالية محله

بث    الخيارات   عقود ،  دوابه  أشرف  -11 إسلامي،  منظور  في من  دار    منشور  مجلة 
م.  لإلهيات،ل  الفنون إسطنبول،  الدراسة  :  م2022  ،2،ع.33جامعة   إلى انقسمت 

الأوّل   قسمها  في  فتناولت  رئيسيين،  من  الخيارات   عقودقسمين  ونشأتها    حيث،  مفهومها 
وسماتها، فذكرت عدّت تعريفات لها تتفق في مضمونها، وقد ركّزت الدراسة    هاوتطورها وأنواع

، أو ملكية الأوراق المالية،  الصّفقةفبيّنت أنها تنقسم حسب نوع    الخيارات عقود    أنواع  على
  خيار ، وأهم الفروق بين  الخيارات   عقود، وذكرت سمات  العقد، أو محل  العقدتنفيذ  أو تاريخ  

 يعطي لمشتريه حق ا وليس التزام ا.  الخيار أن إلى، وخلصت البيعالشراء وخيار 
تكييف   فتناول  الثاني  القسم  المنظور    الإسلامي  الفقهفي    الخيارات   عقودأما  منظورين،  من 

 أنواع علىبناء   الخيار عقودلصاحبه وليس التزام ا، فبحثت تكييف  حقّا الخيار ت اعتبر  الأوّل
تلك    الإسلامي  الفقهفي    الحق أمّا   البيع  حيثمن    الحقوقوحكم  بعوض،  الإسقاط  أو 

حت وجهة نظر من  مستحدثة، فوضّ   عقوداباعتبارها    الخيارات   المنظور الثاني فبحث تكييف
ظر من اعتبرها عقود ا جديدة فأباحها باعتبار  اعتبرها تشبه بعض العقود المسماة، ووجهة ن

 الأصل في العقود الإباحة.  أن
 علىلاعتبارين، الاعتبار الأوّل أنّها تشتمل    الخيارات   عقودتحريم    إلىوقد خلصت الدراسة  

فل  الثاّني  الاعتبار  أمّا  والربا،  والقمار  الفاحش  وأنّ    عقودنّها  بأم  يسل الت  عدمالغرر  جديدة 
العدل وعدم أكل أموال النّاس بالباطل، فالربح في  مبادئ  باحة لأنّها تخالف  الأصل فيها الإ

 يمثّل تمام ا خسارة الطرف الآخر.  العقدلأحد طرفي  الخيارات  عقود
 :بحثإضافة ال

انقسمت    أن  تبيّن قد   السابقة  أقسام  إلىالدراسات  عقود    علىاشتمل    فالأول،  ثلاثة 
الدراسة    هذهن  دون الخيارات ولأالحقوق المجردة    درسدون الحقوق المجردة، والثاني  الخيارات  

المجردة بت  ستوعا والحقوق  القسمينوبين    هابين ما    ىيخففلا    الخيارات  أمّ   ذينك  فرق،  ا  من 
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وتكييف حكم    دراسة عقود الخيارات   إلىابها  دأب كتّ من الدراسات فهي التي    قسم الثالثال
 الأمور التالية: الدراسات  هذه علىلوحظ   حيث،  ية الفقهية الشرعيةالناحالتعامل بها من 

 ما هي عليه في الواقع. على المالية  الخيارات في عرض ماهية  جاء موجز ا البعض منها -
 .الإسلاميفي الفقه  قسامهاأواستيعاب  الحقوق المجردة دراسةوالبعض الآخر أوجز في  -
 . ، وخيار البيع المغطى وغير المغطّىيار الشراء المغطىبخ التعامل اسات أباحتالدر بعض  -
دراسات   - التعديلات  هناك  بعض  إجراء  مقبولة    علىحاولت  لجعلها  الخيارات  عقود 

 .شرع ا
تكييف   - اعتمدت في  الدراسات  العلماء   وخلافات   آراءنقل    علىالخيارات  العديد من 

 . ها العقود والترجيح بين هذه حول
 .الخيارات ذكر البدائل الشرعية لعقود  عن الدراسات بعض خلت  -

نقل آراء    على  تصرق، فلا تسابقةالنقاط ال  أن تستدرك   لدراسة ا  هذه   المرجو من  فإنلذلك  
بينها  –أهميّتها    على  –العلماء   الترجيح  بل ستقومثمّ  لماهية    جليّة  واضحة صورة  يمقدتب  ، 

لحقوق ا  حكاملأ  واسععرض    إلىستعمد    ثم   ،التداولوأسواق  تداولها    وآليات   الخيارات عقود  
  حقّ   تقارنوذاك    هذا، وفي ضوء  هاحكم الاعتياض عنوخاصّة    ، الإسلامي  الفقه  فيالمجرّدة  
بغية    ،يصح الاعتياض عنهقًّا ماليًّا  من الحقوق المجردة لأن يكون حما يصلح    المالي مع  الخيار

  إلى لمن ذهب  مع عدم التسليم    ،الصحيحلتكييف  ثم ا  ،الحقين  الجوهرية بينالوصول للفروق  
التعديلات   ،الخيارات   أنواعبعض  جواز   بعض  إجراء  بعد  شرع ا  مقبولة  جعلها  إمكانية  أو 
ال  ،من الحقوق  ريد ما يإنشاء    الانسان في  حرية  إلىأو لمن ذهب    عليها، دراسة  وأخير ا فإن 
لصبغلخيارات ل  الشرعيةلبدائل  ا  ستبيّن  الحاجة  دون  منها   ،  شرعية  شيء   وهمي  بما  بصبغة 

 .جوازها
 :البحثهيكل 

 هذه إثراء  ، وحتى نتمكن من  البحث  الواردة في مشكلة  الأسئلة  عنحتى نتمكن من الإجابة  
ي  الدراسة البيان  حقها   هاوفيّبما  ير   الباحث  اجتهد  فقد  ، من    خمسة و   ،مقدّمة  علىتبها  أن 
 يلي:مباحث فرعية وفق ا لما   تضمنتفصول 



14 

 حيثمن    هاأنواعو   ،الزمني  هاتطوّر مراحل  ، و الخيارات   عقوداهية  لم  فيه عرضو   :الأوّل  الفصل
التنفيذ، ومن    حيثملكية الأصل، ومن    حيث ، ومن  العقدنوع   ،  المحلطبيعة    حيثتاريخ 

 .العقود هذهومزايا وخصائص سمات ل سرد وأخير ا
يعرض دوافع الأوّل  ،  وذلك بقسمين  الخيارات   لعقودويتناول الإطار التطبيقي    :الثاني  الفصل

دوافع   خير اأ و ،  البيع  خيار مشتري  و   الشراء  خيار  مشتريدوافع    وفيه  ،الإبرامهالمستثمرين  
الثاني،  المحررين وغير   تداولهاأسواق    فيهو   الخيارات   عقود   تداول  آليات   فيعرض   أمّا  المنظّمة 
 .الخيارات  عقودتسوية  مؤسّسة، وأخير ا دور السّوقعضوية ثمّ ،  المنظّمة
لغة  ،  الإسلامي  الفقهفي    عموم ا  الحقماهية  لبيان    أوّلا    خُصّص  :الثالث  الفصل بتعريفه 

ا وعرض  واصطلاح  ثبوتهباعتبار    الحقوق  أنواع،  مرجع  وباعتبار  الحق،  وباعتبار  ا صاحب   ،
ثبوتهمالية   تعلّق الحق بمحلّهلصاحبه  االمحل، وباعتبار سبب  لبيان ماهية  ، وثاني  ا، وباعتبار  ا 

المجرّد   سماته  خصوص ا  الحق  بعرض  وأخير ا  تعريفه  ثم  وذلك  المتقرر،  الحق  وبين  بينه  والفرق 
 .الحقوق المجرّدة أقسام

حكم  وخاصّة    ،الإسلامي  الفقهفي    المجرّدة   الحقوق  حكاملأاستقراء    فيهو   :الراّبع  الفصل
عنها خلاصة    ،الاعتياض  الاعتياض  لضمع  قسم،  عنوابط    حقوق  تباع افتعرض    كل 

 حقّ )  العقدحقوق  ثمّ    (التّعلّي، الانتفاع بالجدار)المرور، الشرب، المسيل، المجرى،    الارتفاق
 حقّ القسم،    حقّ )  الزوجيةقوق  الحثم    ( خيار الشرط  حقّ الوظائف،    عنالنزول    حقّ الخلو،  

الطرق   إلى  السبق   حقّ ،  التحجير  حقّ )   الاختصاص حقوق  ثمّ    (الحضانة   حقّ خيار المخيّرة،  
العامّة بالنجاسات   حقّ   ،والأسواق  بها  الاختصاص  وفيها    حقوقثمّ    ( المنتفع    حقّ ) أخرى 

 .القذف( حقّ الشفعة، 
مقارنة    أولها  ،فقهيةعدّة نواحي    من  عقود الخيارات الماليةتكييف  ل خصص    :الخامس  الفصل

  وثانيها   ،المشار إليها في الفصل الرابعردة  الحقوق المج  عنضوابط الاعتياض  ب  المالي  الخيار  حقّ 
المالي وكلّ من عقد    الخيارعقد  وفيه  ،  العقود المسماة   الفروق بين الخيارات المالية وبعض  أوجه

الصفة،   علىوالبيع  الشرعي، وعقد البيع عموم ا،    الخياروالبيع مع  السلم، والبيع مع العربون،  
  ، وفيه مذهب المانعينعقود الخيارات والضوابط الشرعية للعقد  وثالثها  مع عقد الهبة، وأخير ا  
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ثم  للخيارات  أدلتهم،  مطلق ا  مذهب  مع  لها  ألالمجيزين  أو    ، المجيزين  مع  أنواعها  لتّهم دبعض 
 .للخيارات لبدائل الشرعية ل صولا  ، و والردّ عليها ة الأدلةومناقش 
 ، قائمة المراجع، السيرة الذاتية (النتائج والتوصيات )الخاتمة وأخيرا  
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 الأوّل الفصل
 الخيارات  عقودماهية 

 
حتى عصرنا الهندسة المالية التي أبدعها العقل البشري  أشكال    من أهمواحدة    الخيارات   تعتبر

بها    فقد  ،هنالرا التعامل  العالميّة    إلىممتدًّا  غدا  البورصات  قاصر ا  كبريات  أن كان    علىبعد 
 إلى  الفصل  هذا  بدوره يرمي ، و العقود  هذه الآلاف من    تداول  يوم  يجري كلحيث    ،بعضها

ماهي الخيارات بيان  بيان    ة  خلال  والاصطلا  معناهامن  التي  و   حياللغوي  التاريخيّة  المراحل 
الإ الأولى  شهدت  فكرة  رهاصات  الآن   يتداول   التي   ته حال  إلىوصولا     الخيار لولادة  ثمّ  ،  بها 

 .قودعهذه ال وخصائص ومزايا سمات  ، وأخير االخيار عقد بيان أنواع
 الخيارات بعقودتعريف  ال .1.1

التي تشتمل عليها،  عقود الخيارات، والسمات والمزايا والخصائص    أنواعقبل الولوج في بيان  
من الناحية اللغوية، ثم نتبع ذلك بتعريفها    مصطلح عقود الخيارات نبدأ أوّلا  بتعريف مفردات  

 .ةذكر نبذة من مراحل تطورها التاريخي علىفي اصطلاح العرف المالي، وأخير ا نأتي 
 الخيارات  لعقود يحصطلا الااللغوي بمفردات المركّب   تعريفال .1.1.1

كلمتين مختلفين في معناهما اللغوي، الأولى وهي كلمة    على  عقود الخيارات يشتمل مصطلح  
 الأخرى  عنكلّ كلمة منفردة   معنى ينلذلك كان لزاما تبي الخيارات والثانية  عقود

الشّيء ووثوقه، وتُجمَع    علىثلاثة حروف تدلّ في أصلها    دعَقكلمة    في ، عقود  علىشدّة 
قيلو  به    علىعاقدته    إذا  وألزمته  عليه  عاهدْته  أي  والاستيثاق،    علىالشيء  الوجوب  نحو 

خطاب من    3  {يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا بِالْعُقُودِ }  :تعالى  لهوتعاقد القوم أي تعاهدوا، وفي قو 

 
 ( 1الآية ) ،سورة المائدة 3
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 4 .فيما بينهم وفق ا لما يلزمه دينهم ونهاالتي يعقد بالعقودلزوم وفائهم  على تعالى لعباده الله
الشّيء وتخيّره  خيارأمّا في كلمة   أي اصطفاه وانتقاه واختاره، وفي قوله تعالى   ،فيُـقَال خار 

السلام    عنحكاية   عليه  موسى  قَـوْمَهُ  }نبيّه  مُوسَى  رَجُلا  وَاخْتَارَ  اصطفى   5  {سَبْعِيَن  أي 
وانتقى من قومه، وأنت بالخيار أي لك أن تختار ما شئت، وخيّرته بين شيئين أي فوّضت  

  ، طلب خير أحد أمرين  البيع  عقد، والخيار هو الاسم من الاختيار الذي يعني في  الخيار إليه  
 6  .أو إمضائه البيعفسخ 

 اصطلاحًا الخيارات عقود  تعريف .2.1.1
اسمينيتكون    Option Contracts  الخيارات   عقودمصطلح    أنّ لاحظ  يُ  نكرة    ، من  أوّلهما 

 المركب وإن اختلفت  هذا   أن  ، أي الكلمة بإضافتها  تعريف نحويا  من باب    هوو   ،والثاني معرفة
  ، واحد    ىمسمًّ   علىاصطلاح ا    دلّ ت  اإضافتهعند  إلّا أنها    حال انفرادها،  ياًّ لغو   ألفاظه  معاني

 : ه الاصطلاحيةتتعريفا يلي بعض مافيو 
من قيمة أصول    ةقيمته تكون مشتق  أن، أي  7 الماليةمن المشتقات   Option  الخيار   حقّ يعتبر  "

 8  ".لعوالسندات والعملات الأجنبيّة والسّ  الأسهمحقيقيّة مثل 

 
أبو    ،انظر   4 زكريا  بن  فارس  بن  مقاييس    الحسين،أحمد  الفكر  ط(-د) ،  اللغة معجم  (  م1979-ه1399،  )دار 

مكرم   ، وانظر  4/86 بن  محمد  الدّين  منظور   جمال  طالعربلسان  ،  بن  صادر)   . 1،  دار  دبيروت:  ،  ت( -، 
3/297 

 ( 155الآية ) ، سورة الأعراف 5
الحسينيانظر   6 مُرتضى  محمد  القاموس ،  الزبيدي   ،  جواهر  من  العروس  )-)د،  تاج  حكومة  ط(  مطبعة  الكويت: 

-265/ 4،  لسان العرب ابن منظور،    ، وانظر  ،244-243  -241/  11  (، م 1972  –ه  1392الكويت،  
267 

الم  7 المالية  استمدت  سوقيّة في    هذاشتقات  قيمة  ذات  ليست  أنها  أي  آخر،  من شيء  مشتقة  قيَمها  لكون  الاسم 
بيعها وتداولها، فكان لها قيمة،    إلى ما هو ذو قيمة سوقية، فاشتقت منه أشياء صير    إلىالأصل، ولكن عُمد  

والذي يميّز المشتقات المالية هنا أنها ليست جزء ا مما اشتقت منه على نحو مشتقات المعادن أو الألبان، بل هي  
يصار   سوقيّة كالسّلع،  قيمة  لها  أشياء  على  المتعاقدان  ينشئها  التزامات  التعبير  لو    إلى إن صح  بها كما  الاتجار 
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شيء    حقّ   علىبعوض    عقد"الاختيار:   بيع  صاحبه  يخوّل  شرامحدّدمجرّد،  أو  بسعر  ء،  ه 
هيئة ضامنة    ، إمّا مباشرة أو من خلالمحدّدطيلة)طَوال( مدّة معيّنة )معلومة( أو في تاريخ  

 9  ".لحقوق الطرفين
مجمع  و  "  الخيارات   عقود  الإسلامي  الفقهعرّف  المقصود  بقوله:  الاختيارات    بعقودإن 

ترة زمنية معينة  خلال ف  محدّدموصوف أو شرائه بسعر    محدّدالالتزام ببيع شيء    عن  الاعتياض
 10  ".في وقت معين إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين أو

صل أ ، ويشتق قيمته من  بائعوالآخر    مشتر  بين طرفين أحدهما    عقدهو:    الخيار  عقد
الأصل بسعر    هذاوليس الالتزام في شراء أو بيع    الحقويعطي حامله  حقيقي  أو  مالي  

  مشتريأن يدفع  مقابلوذلك  محدّدأن يتم تنفيذه مستقبلا  في تاريخ  علىيحدد الآن 
أم لم ينفذ   العقدوتكون غير قابلة للرد سواء تم تنفيذ    الخيارعلاوة تسمى ثمن    العقد
 11  .الصفّقةمن قيمة  اعدّ جزء  ولا تُ 

لمالكها    عقود  الخيارات  ويسمّى    حقّ تعطي  التزام( شراء  أو    (Call Option))وليس 
متفّق عليه مقدّم ا   محدّدكميةّ معينّة من أصل مالي بسعر    ( Put Option)  بيع ويسمى

الممارسة    سعر ويسمّى  ) أو  وذلExercise or Striking Priceالتنفيذ  مبلغ نظير    ك ( 
( للرد  قابل  قيمة    اوليس جزء  معيّن غير  لبائع    (الصفّقةمن  سبيل    على  العقديدفع 

 
بذاته سلع ا  العظيماكانت  عبد  زيد،    ،  الماليةّ "أبو  للمشتقات  والمقاصدي  الفقهي  البحوث  ،  "التحليل  مجلة 

 2 (:م2014 ) 3 ع.،  27 ، م.الاقتصادية الإسلامية
.  1ط  ،( المالية الدولية العملات الأجنبيةّ والمشتقات الماليةّ بين )النظريةّ والتطبيق،  عوض   مروان   شكري،  ماهر كنج   8

 . 331، (م 2004مطبعة الأجيال، عمّان: دار الحامد،  )
   502(، م2006-ه1427)دمشق: دار الفكر، .  1، طالمعاملات الماليةّ المعاصرة، الزحيلي وهبة 9

الإسلامي،    10 الفقه  رقم:  "مجمع  المالية7/1)  63قرار  الأسواق  بشأن  قرار  تاريخ  " (  القعدة   12،  هـ 1412ذي 
 .[م24/05/2023]  aifi.org/ar/1845.html-https://iifa،  م 1992أيار )مايو(  14الموافق 

مجلةّ  ،  " تسعير الخيارات المالية على تغيرات أسعار الفائدة في سوق دمشق للأوراق المالية " كنجو،    كواك، كنجو  مها  11
 . 101(: م2021)17 ع.، 4م.، جامعة حماة

https://iifa-aifi.org/ar/1845.html
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حتى تاريخ  صالح ا    الحق   هذا( ويبقى  Premium)ويسمّى علاوة    المكافأةالتعويض أو  
 12  .العقداستحقاق 

 : أيض ا الخيار عقدف رِّ وعُ 
من أو   يشتريفي أن    الحقللمشتري    العقدومحرر، ويعطي    مشتربين طرفين    عقدهو  

من وحدات أصل حقيقي أو مالي، بسعر يتفق عليه لحظة   االمحرر عدد    إلىأن يبيع  
أن يتم التنفيذ في تاريخ لاحق، يطلق    على،  Exercise or Strike price  العقدتوقيع  

في   الحق، وللمشتري  Expiration dateة  عليه تاريخ التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصلاحيّ 
تنفيذ   التنفيذ في غير صالحه، وذلك العقدعدم  إذا كان  تعويض يدفعه   مقابلفي    ، 

تدفع عند التعاقد، وغير قابلة   المكافأة  هذه،   Premiumمكافأةللمحرر يطلق عليه  
 مقابلفي    المشتريمبلغ يدفعه    أنهّ، بعبارة أخرى  الصفّقةمن قيمة    اللردّ وليست جزء  

 الحق  هذا  علىيحصل    المشتري  أن، وحيث  العقدفي تنفيذ أو عدم تنفيذ    الخيار  حقّ 
 13.في ذات اللحظة المكافأة، فإنهّ يخسر العقدمنذ لحظة توقيع 

 : يلاحظ مما سبق من تعريفات النقاط التالية
 الخيارات   عقودالنوع من المفردات التعريفية تأتي مرةّ مفردة ومرة مجموعة فتقول    هذا  أن -

الحروف  الخيار  عقدأو   بعض  بزيادة  مرّة  وتأتي  وتقول ،  خيارات  فتقول  بدونها  أو 
، وتارة  العقد  هذاعليه في    عقُوْدوذلك باعتبار المحل الم  الخيار  حقّ ، ومرةّ تقول  ت الاختيارا

يجري بين المتعاملين في الأسواق المالية،    اعَقْد  اعتبار كونه    على  الخيار  عقدأخرى تقول  
أنهاّ مس  نعرف  أن  لمسمّ والمهم  الأمر من خلال    ىميات عديدة  ولذلك ضبطنا  واحد، 
الإنكليزية   باللغة  ليعلم  بإ  و أعنونته  العربية  ثنايا  في  مفرداتها  بعض  المسمى    أن دخال 

 واحد.

 
 140 (، م 2021، )إسطنبول: دار المدرّس، 1، طالأسواق المالية الإسلاميةأشرف محمد دوابه،  12
  ( م2006الاسكندرية: منشأة المعارف،ط( )-)د ،  الخيارات   عقود إدارة المخاطر الجزء الثالث  ،  هندي  منير إبراهيم  13

5-6  
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مختصر ا - جاء  الأوّل  لعقود    حيث،  التعريف  تعريفه  من   اجزء  باعتبارها    الخيارات انحصر 
العقود   المشتقات  منظومة من  المشتقات  وإن كانت    الخيارات ، وعقود  الماليّةتسمّى  من 

 جزء منها.  إلىالعقود وإن كان يشير  هذهطبيعة التصنيف لا يبيّن  هذا أن المالية إلّا 
من خلال كونهما من    الخيارات نهما لعقود  بيافقد اقتصرا في  ثاني والثالث  التعريف الأما   -

التي    عقود فيها معاوضة شيء   المعاوضات  بيان ليجري  هذين طبيعة  بشيء، لكن دون 
وهو من الأهميّة بموضوع    مجرّد  حقّ أحد العوضين    أن، وإن ذكر التعريف الثاني  العوضين
 إيراده.ولذلك آثرت  دراستنا

والخامس   - الرابع  التعريف  اشتملا  أمّا  وإن  يشتمل  ذكر    علىفإنهما  التي  الجوانب  غالب 
  الخيار   عقدالأصل الذي يجري عليه  لم يحدد نوع  الأول منهما    أنإلّا    الخيار  عقدعليها  

الثاني   اقتصر  المالية ذكر    علىفي حين  الأوراق  منها وهي   أنواعتتعدد  ، في حين  بعض  
السلعية وبين الأوراق المالية وغير ذلك مما سيأتي ذكره المعقود عليه بين الأصول الحقيقية  

 لاحق ا.
فإن   - األذلك  التعريفجمع  هو  لعقود    لتعاريف  مستوفي ا لكونه    الخيارات الأخير  جاء 

لعقد   الأساسية  بيّن  الخيارللعناصر  فقد    ( الخيار   مشتري )الأوّل  بصفاتهم    العقدطرفي  ، 
  ا حقيقي    قد يكون أصلا  من كونه    الخيار  عقدوبيّن طبيعة المعقود عليه في    ، (المحرر)والثاني  

 العقد  هذا  أن  حيثلتنفيذه    محدّدا  اللعقد تاريخ    بأن  بيّن   أنهّ كما  وقد يكون أوراق مالية،  
ا  بيّن  التعريف كونه  هذاوأخير ا يعدّ أهم ما يميّز  التاريخ، هذاللصلاحية خارج يصبح فاقد 
الالزام فيالم  درجة  يتمتع    الخيارلحق    المشتري  أنفحيث  ،  فيه  العقدطرفي    حقّ   فروضة 

تنفيذه فيما    على، فإن المحرر يكون مجبر ا  الخيار   عقدفي إمضاء أو إبطال  بالحرية الكاملة  
طرفي   حقّ تزام في في اختلاف درجة الالالسبب    أن وقد بيّن التعريف  لو طلُب منه ذلك،  

تنفيذه لاحق ا  فيما    العقد تّم  يدفعه    جزءل ل  تعودلو  الذي  المال    الخيار  حقّ   مشتريمن 
يسمّ  والذي  اللزوم  يخسرها    Premium  كافأةمى  للمحرر  بعدم  يتمتع  منذ    المشتريمن 

 . الخيار حقّ لحظة شراء 
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 The history of Options الخياراتالتطور الزمني لعقود  .3.1.1
الدولة الإغريقية   إلىالعصر القديم وبالتحديد    إلىترجع    الخيارات لعل البدايات الأولى لعقود  

م،    550سنة   الفق.  تنبّأ  )   يلسوفعندما  آ   -  (Thalesطاليس  حكيم ا  وقد كان  نذاك 
شراء ثمار  في    الحقتعطيه    عقودبشراء  في بلده، فقام  ثمار الزيتون سوف تقلّ    أن  –  مشهور ا
 14  .مسبق ادين محدّ  وسعرفي تاريخ الزيتون 

عهد   قيصروفي  الميلاد  46سنة    ( Gulius Caesar)   يوليوس  الفينيقيّون    أيض ا  تعامل  ،قبل 
 15  .المعاصرةالماليّة  الخيارات  عقودكبير مع حدّ   إلىفي شروطها بعقود تتشابه   ،والرومانيّون

الأمّ  العصور  المضاربات   فصلا  جديد ا  فقد حملت معها  ،وسطىا  التجّار  من فصول    ، لدى 
تلك    على  والمضاربة، فقد اشتدّت المنافسة  بصيلات الغراس الزنبقيةالاستثمار في  من خلال  

  ت اعقود خيار ل  أنشئذلك  مستويات جنونيّة، وعلى إثر    إلىالغراس حتى ارتفعت أسعارها  
  عقودبشراء    16  الديلرز  وقد قام  ،ةنشط  ةسوق ا ثانويّ   bsTulip bulغراس التوليب    على  الشراء
 تداولوقد كان يجري  ،  suppliersالموردّون  يشتريها    فكان  البيع   خيار  عقود، أمّا  الشراء  خيار
 17  .م1634في هولندا عام  اؤهالعقود بالبيع والشراء في سوق تّم إنشا هذه

، تّم إنشاء سوق للخيارات في إنكلتراومع نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر  
بسبب  لكنّها   توقفّت  أن  لبثت  الحرب،  ما  شركة اندلاع   ( South Sea Company)  وانهيار 

 
14  Benton E. Gup, Robert Brooks, Interest Rate Risk Management, published by Paribas 

publishing company (BP), p: 149. 
15 Benton E. Gup, Robert Brooks, Op., Cit., p: 150 

16 Dealers وكلاء  -: كلمة إنكليزية تعني تجار 
17 Benton E. Gup, Robert Brooks, Op., Cit., p: 150 

،  5، السنة.1، ع.  الحقوق مجلة رسالة    راقي منه"، وموقف القانون الع  الخيار   عقد "ماهية  ، إسراء فهمي ناجي،  وانظر 
 152م(: 2013)
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  هذا، وقد دام  وأصبحت غير شرعيّةلا تحظى بالقبول بل    الخيارات   عقودجعل    هذافكلّ  
 18 .سنةما يقرب المائة  إلىالحال 

الثامن عشر القرن  نهاية  الدُ   عقدوبعد    بقليل  وقبل   Buttonwood tree)لب  اتفاقيّة شجرة 

Agreement)
، وقد  الأمريكيةلأول مرة في الولايات المتّحدة  في الظهور    الخيار  عقودبدأت  19  

  هذهوبمقتضى اتفّاقية الدلب    (Privilege)  الامتياز   عقودنذاك  آ  الخيارات   عقودكانت تسمى  
 20 .نيويوركنشئت بورصة أُ 

ساج   راسيل  لعقود  Russell Sage) ) ويعتبر  الحقيقي  نهاية    حيث،  الخيارات المؤسس  قام في 
التاسع لها   عشر  القرن  رسمية    ،(Over-the-Counter market for Option)  بإنشاء سوق غير 

العام   حمل  لعقود  1934وقد  منظمّ  قانون  أول  صدور  لجنة    وضعت  حيث  الخيارات م 
المالية   والأوراق  الإ  .S.E.Cالبورصة  ظل  ذلك  ورغم  بها،  للعمل  تنظيميّة  عليها  لوائح  قبال 

الأمر بداية  في  العيوب   ،ضعيف ا  من  جملة  في    بسبب  توفرها  الواجب  النواقص    ،السّوقأو 
لها، وعدم وجود صانع    كعدم النمطيّة، ولزوم التسليم الفعلي، وعدم وجود الجهات الضامنة

 22.ة للتحويلل ، كما أنها كانت غير قاب21السّوق

 
18 Benton E. Gup, Robert Brooks, Op., Cit., p: 150 

 152، " ماهية عقد الخيار"،  ، إسراء فهميوانظر 
الاتفاقيّة تحت شجرة    هذهكان يجري تعامل المستثمرين بالأوراق المالية قبل    لأنََّهالاسم    ذَاْ سميت اتفاقية الدلب بهَ   19

 الدلب 
) Fredrick Amling, Investment -fourth edition, prentice hall inc., New Jersy, p: 234( 

20 Don M. Chance, Options & Futures, published by The Dryden press harcourt Brace 

Javanovich college Publishers. P: 19  

 152 ،" ماهية عقد الخيار"فهمي،  ، إسراء وانظر 
قبل  السّوق "صنّاع    21 من  لها  المسموح  الشركات  على    السّوق :  الخيارات  الدبيس الأسهمبإصدار  سعد  فهد   "  

تطبيقيّة  عقود"،  الرشيدي  فقهيّة  دراسة  المالية:  للأوراق  الكويت  الشريعة والدراسات  ،  " الخيارات في سوق  مجلةّ 
   131م(: 2013) 92. ، ع 28 . ، الكويت، مالإسلامية 

22 Don M, Options & Futures, P: 19  
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العام   تحوّلا  كبير    م1973لكن  عالم    اشهد  شيكاغو  الخيارات في  بورصة  أقدمت  عندما   ،
بعقو   –التجارية   للتجارة  المستقبلية  وهي تعتبر أكبر وأقدم بورصة  السلع  تأسيس    على  –د 

 علىقصرت المتاجرة فيها    وقدفقط،    الأسهم  علىبورصة خاصّة من أجل التعامل بالخيارات  
ا في  قد  ، و Cell option tradingخيارات الشراء    عقود أبريل من العام   26كان ذلك تحديد 

أيض ا  لتسمح    م،1977أي في سنة    م، ثم لتعود مرةّ ثانية وبعد مرور أربع سنوات 1973
 Put option trading.  23 البيعبالتعامل بعقود خيارات 

بعقود   التعامل  بدأ  التاريخ  ذلك  البورصات   الخيارات ومنذ  من  الكثير  منها    ، في  وخاصة 
وإذا كانت الأسواق غير الرسميّة قد شهدت لعدّة سنوات  المختصة بتجارة السلع المستقبليّة،  

خيرة  عادت في السنوات الأالأسواق    هذه   أن ، إلّا  الخيارات عقود  ب  التعاملانخفاض ا كبير ا في  
جديد، من  عبر   العقود  هذه تنفيذ  كان  ن  وإ  ،المستقبليات   عقود  علىخاصّة    لتنشط  يتمّ 

 24 .للمشتقات الأسواق الرسمية 
بعقود   التعامل  ظل  مقصور ا    الخيارات وقد  الرسمية  الأسواق  بورصة    الأسهم  علىداخل  في 

يتمّ التعامل   ا  إصدار   25في حدود    الأسهم  هذهوظلت إصدارات    ،م1973شيكاغو سنة  
  فتضاعف  نيويورك وبورصة أمريكا وبورصة فيلاديلفيا  ة بورص  إلىوصل التعامل    أن  إلى  عليها،

 
المالية"، كليةّعاطف فرحة،  ،  وانظر  المشتقات  )الاقتصاد، جامعة دمشق   "إدارة  ،  وانظر،  14م(:  2009-2010، 

 152، " ماهية عقد الخيار " ،  إسراء فهمي 
23 Don M, Options & Futures, P: 19  

فرحة،  وانظر  المالية ،  المشتقات  العارضي،  وانظر ،  14،  إدارة  مدلول  جليل كاظم  المتقدمة  ،  الخيارات  تسعير  "نماذج 
مجلة    دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي العراقي"،  –  وطّالتحّودورها في تحديد قيمة المكافأة للخيار وبناء محفظة  

ستراتيجيات  إ "حدود الهندسة المالية في تفعيل  ، بوعكاز نوال،  وانظر،  206ت(:  -، )د5، ع.  آداب الكوفة
.  –سطيف    –، )رسالة ماجستير لم تنشر. جامعة فرحات عباس التغطية من المخاطر المالية في ظل الأزمة المالية" 

  ، "ماهية عقد الخيار " ، إسراء فهمي،  وانظر ،  126م(،    2011كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  
مصر:  ط( ) -)د  (، المحاسبة  -إدارة المخاطر    –المشتقات المالية )المفاهيم  ،  حماّد   ، طارق عبد العال وانظر ،  152

 62(، م2001الدار الجامعية، 
24 Don M, Options & Futures, P: 19  
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بعقود   الأمريكية    ات الخيار التعامل  المتحدة  الولايات  يزيد    إلىفي  يومي ا   عقدمليون    عنما 
الدولارات  من  الملايين  بالخيارات   ومن  ،تتضمن  التعامل  انتقل  الأمريكية   إلى  الأسواق 

بورصة لندن للعقود المالية المستقبلية والخيارات، ثم تطوّر التعامل كالبورصات العالمية الأخرى  
وفق ا  كتداول الأصول المالية والسلعية والمعادن الغالية، و   ،الأخرىول  التدافروع  ليشمل باقي  

 على الأسواق أن يتعاملوا بعقود خيارات متنوعة    هذهأصبح بمقدور المستثمرين داخل    لذلك 
الأوراق المالية    علىالمعادن النفيسة أو    علىأو    الأسهمأو مؤشرات    الأسهملع الزراعية أو  السّ 

 25.كالسندات وسواها
 الخيارات  عقود أنواع  .2.1

د تجدّ للحاجة في  و تها  سعلها نظر ا  نواعلأ   همتعداد عند    الخيارات   عقود  في  الباحثون  اختلف
ق بهم أي بما يغطّى المخاطر التي يمكن أن تلح  ستثمرينبما يناسب حاجات المالابتكار فيها  

جراّء   ينظرون    علىقدامهم  إمن  أنّهم  علم ا  المال  أسواق  في    الخيارات   عقود  إلىالاستثمار 
اليه   توصل  ما  المخاطركأبدع  تغطية  في  البشري  االعقل  لذلك  ما  اختيار    على جتهدت  ، 

مناسب ا   به كتاباتهم  لهذاوجدته  جاءت  مما  ت ـُ،  المقام  أربعة    إلى  الخيارات   عقودسم  قْ وعليه 
وبيع و   خيار  عقد  إلىتقسم    العقدنوع    حيث، فمن  أقسام عقد مزدوج من كليهما،  شراء 

تاريخ تنفيذ    حيثمغطّى وآخر غير مغطّى، ومن    خيار  إلىتقسم  حيث ملكية الأصل  من  و 
سلع    خيار   إلىطبيعة المحل تقسم    حيثبي، ومن  و وآخر أور أمريكي    خيار  إلىتقسم    العقد

  ،الأسهممؤشر  الفائدة وخيار    خيار أوراق مالية وخيار صرف عملات أجنبية وخيار أسعارو 
 ( 1.1)الأنواع الشكل رقم:  هذهويوضّح 

 
، إسراء  وانظر ،  140م،  1996،  الهندسة المالية وأهميتها بالنسبة للصناعة المصرفيةّ العربيةّ ،  اتحاد المصارف العربيّة   25

الخيار"فهمي،   عقد  القري،  وانظر ،  153-152  ، " ماهية  علي  محمد  سوق  ،  دراسات    إسلامية"، "نحو  مجلةّ 
 20م(: 1993)  1، ع.1، م. اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية 
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 العقدنوع  حيثمن  الخيارات عقود أنواع . 1.2.1
  إلى المالية    السّوقفي    المستثمر الذي يقدم عليه    العقدنوع    حيثمن    الخيارات   عقودتنقسم  

  خيار الغير، وعقد    إلىبيع أوراق مالية    خيارشراء أوراق مالية من الغير، وعقد    خيار  عقد
 له وفق ا لمصلحته. البيعمزدوج من الاثنين، يمكّن مشتريه الشراء من الغير أو 

 Call Optionالشراء  خيار  عقد. 1.1.2.1
الطرف الثاني فيسمّى   ا، أمّ الخيار  مشتريالطرف الأول ويسمى    ، طرفينيجري بين    عقدهو  

 مقدارشراء في  دون الالتزام الحقللمشتري  العقدمحرر  يخوّل العقد هذا، وبمقتضى العقدمحرر 
الذّمّة، عملات )  وحدات أصل ما من    محدّد ،  ...إلخ(، أوراق ماليّةأجنبيّة  سلع موصوفة في 

في  مسبق ا    محدّدوبسعر    محدّد  مستقبلي  خلال تاريخ  يتمّ ذلك   أن  على،  الهشرائه  أو عدم  
من    عوض  معلوم  على  المشتريمن  يحصل المحرر    الحق  هذاوبمقابل    -تفاقللا  وفق ا  –  العقد
  %،   5 إلى  1عادة بين   المكافأة  هذهتتراوح  و   ، الخيار  سعر يسمّى مكافأة أو علاوة أو    ،المال
إلّا    العقد، لكنّه سوف لن ينفذ  في كلّ حال  المشتريسوف يخسرها    المكافأة  هذه  أن  على

 سعر  ، أمّا إذا انخفضالعقدالتنفيذ المبيّن في    سعرالأصل مستقبلا  فوق    سعر في حال ارتفع  
الأأن    الخيار لمشتري    مكنفيالتنفيذ    سعر  عنالأصل   من  يشتري  بالسعر    السّوقصل 

في    العقدتنفيذ    علىالمحرر فهو ملزم  ، أمّا  الخيار  عقدبدلا  من تنفيذ  ذلك    أرادإذا  المنخفض  
 26. في ذلك  الخيار مشتريكل حال طالما رغب 

 
،  غنيم   ، عطا اللهوانظر ، 44-43  ،المشتقات المالية حماّد،   ،وانظر، 6،  الخيارات  عقود إدارة المخاطر  هندي،    ،انظر   26

التمويل في  ) -)د ،  دراسات  )دمصر ط(  الاستثمارات  ،  معروف  هوشيار،  وانظر ،  407  (، م 1999  د(-: 
دريد كامل آل شبيب ،    وانظر ،  159( ،م2003الأردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع،  )،  1، طوالأسواق المالية

إدارة الاستثمارات )تحليل الاستثمارات، الأسواق المالية، المحافظ الاستثمارية(  ،  الاستثمار والتحليل الاستثماري 
د-)د )عمّان،  قاسموانظر،  396م(  2008د،  -ط(  الكريم  عبد  خيارات  ،  حمامي  ،  في    الأسهم الاستثمار 

مؤشرات   )-)د،  الأسهموخيارات  الفرزدق ط(  مطابع  د الرّياض،  محمود وانظر،  10  ت(،-،  محمد  ،  حبش  ، 
  محمد صال   ، وانظر،  181،  ( م1998عمّان: مؤسسة الوراّق،  )  .1، طالأسواق الماليةّ العالمية وأدواتها المشتقّة 

المالية   بالأسهم   الاستثمار جابر،   الأوراق  وتحليل  طوالسندات  ،  وانظر ،  225  م(،1982الرشيد،    )دار   . 1، 
مبادئ  ،  رمضان  زياد  ،وانظر ،  265،  (م1999عمّان: مؤسسة الوراّق،  . )2، ط إدارة الاستثمارات ،  مطر   محمد
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 Put Option البيع خيار  عقد. 2.1.2.1
يخوّل المحرر   العقد  هذا، وبمقتضى  والمحرر  البيع   خيار   مشترييجري بين طرفين    العقد  هذاأيض ا  

  العقد   هذا  أن يتم  علىذلك،  ع  يبين بيع أصل ما أو أن لا يبأن يختار  في    الحق  مشتريلل 
يحصل المحرر   تري،للمش   الحق  هذاوبمقابل  ،  محدّدذ  وبسعر تنفي  محدّدي  أيض ا في تاريخ مستقبل 

كل حال   علىملزم فإن المحرر  العقد هذا، وبموجب % 5 إلى 1اوح عادة بين تتر  علاوة على
أو    العقدحرّ في تنفيذ    المشترييكون  بينما  في ذلك،    المشتريإذا ما رغب    العقد  هذابتنفيذ  

  سعر   إذا انخفضإلّا    العقدبتنفيذ    وميقلن  وهو    ،له وليس التزاما عليه  حقّ فهو    ،عدم تنفيذه
 27 .العقدفي التنفيذ المتفق عليه  سعر عنمستقبلا   الأصل

للمشتري في أن    الحقالشراء، أي يكون    خيارعكس    على  البيع  خيارن  ملاحظ فإهو  كما  و 
 28  . يبيع للطرف الآخر )المحرر( كميّة من الأوراق المالية

 Double Optionمزدوج  خيار  عقد. 3.1.2.1
يكون   السابقين  جامع    الخيار  عقدوهنا  الخيارين  بين  وخيار    خيارا  أي  البيعالشراء    أن ، 

 البائعمن    الخيار  عقدفي شراء الأوراق الماليّة التي يجري عليها    الحق(  المشتري)الخيارلصاحب  
بيعه    الحق)المحرر( وله كذلك   وزمان  أيض ا يكون ذلك خلال مدة  و الأوراق،    هذهأيض ا في 

ينتهجها    عنأمّا    ،ينمعيّن التي  تنفيذه    المشتري الآلية  هي   العقد  لهذا عند  المصلحة  فإن 
ارتفع   فحيثما  انخفض    خيار بتنفيذ    المشتريقام    الأصل  سعرالحاكمة  وحيثما   سعر شراء 

 
المالي والحقيقي  دار وائل،  )  . 1، طالاستثمار  بن سليمان بن محمد،  وانظر ،  93  ( م1998عمّان:  آل    مبارك 

ه 1426الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع،  )  .1، طأحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة ،  سليمان 
 1014 /2، (م2005-

المالية حماّد،    ، انظر  27 شبيب،    ، وانظر ،  44  ، المشتقات  إدارة  آل  الاستثماري  والتحليل    ، الاستثمارات الاستثمار 
المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في  ،  حسن   ، سمير عبد الحميد رضوانوانظر ،  400

الاسلاميةّ الشريعة  وأحكام  الوضعيةّ  النظم  بين  مقارنة  دراسة  أدواتها،  طصناعة  النشر  )  . 1،  دار  القاهرة: 
 167 ،( م2005 –ه  1426للجامعات، 

الأردن:    .1، ط المشتقات المالية ،  قندوز  عبد الكريم أحمد  ،وانظر ،  12،الخيارات  عقود إدارة المخاطر  ي،  هند  ،انظر   28
   112، ( م2014دار الوراّق للنشر والتوزيع، 
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لن ينفّذ    المستثمر  أن فالمؤكّد  أمّا إذا لم تتغير الأسعار    بيع،   خيار بتنفيذ    المشتريصل قام  الأ
)المحرر( من   الخيار  بائعوليس خافي ا درجة الخطورة العالية التي يمكن أن يتعرّض لها    خياره، 

(  المكافأةذلك بكون البدل الذي يَخذه )  عن، لذلك فإنهّ يعتاض  هذا  الخيار جراّء بيعه لحق  
أو    البيع  –واحد  من الاثنين    علىمقتصر ا    الخيار  حقّ تكون أعلى بمقدار الضعف مما لوكان  

 29 .منفرد ا –الشراء 
ذكر    سيتم  أنهّ  على  ،المزدوج  الخيارلعقد    المستثمر آلية استعمال  بيّن  التالي يتوضيحي  الثال  والم

في  طتبيّن  مستفيضة  أمثلة   الاستثمار  الحديث  بيعة  عند  والبيع  الشراء  دوافع   عنعقدي 
 الخيارات  عقودالمستثمرين في 
مزدوج   خيار  عقدبشراء    المستثمروقام  جنيه،    100السوقيّة    السّهمقيمة    أنفعلى افتراض  

له   ع  علىللمحرر    والبيع  الشراء  حقّ يضمن  يكون   الصّفقة  هذهفي    الأسهمدد  أن 
العلاوة هو خمس جنيهات لكل سهمسهم  1000 مقدار  وعلى ،  الواحد  الخيار  عن  وأن 

 : ذلك سنكون أمام الفروض التالية 
قيمة   ترتفع  أن  الأول:  وفي    120  إلى  الأسهمالفرض  سيقوم    هذهجنيه،    المستثمرالحالة 

ربحه  الشراء،    خيار   عقدبتنفيذ   سهم    عنوسيكون  ناتج  جنيه ا،    20كل  المعادلة  بإجمالي 
أن دفع علاوة قدرها ناتج المعادلة التالية  له  سبق    أنهّ وبما    20.000=  1000×20التالية  

جنيه،  10.000مقدار العلاوة للخيارين هو سيكون  ف  خياركل    عن  5000 =5×1000
 .الخيارين عنجنيه  10.000وبالتالي سيكون صافي ربحه هو 

 
الحميد رضوان،  انظر  29 عبد  المخاطر، سمير  إدارة  في  ودورها  المالية  دوابه،  ،  وانظر   ، 168،المشتقات    عقود "أشرف 

إسلامي  الخيارات منظور  م" من  للإلهيات   نشور في، بحث  الفنون  دار  إسطنبول،  مجلة  ،  2.، ع 33م.، جامعة 
الغفار عباس خليفة، ،  وانظر،  14  :م2022 المالية دراسة    الأسهمخيارات    عقود "  مصطفى عبد  في الأسواق 

الدرا حولية كليّة  للبنات  فقهيةّ"،  والعربيةّ  الاسلاميةّ  ع.  1م.    بالإسكندرية،سات  ،  150ت(:  -)د  35، 
يونس محمد، وانظر  المالية"  عقود "تنظيم    ، زاهرة  الأسواق  النجاح    الاختيار في  تنشر. جامعة  لم  )رسالة دكتوراه 

 156، " ماهية عقد الخيار" ، ، إسراء فهمي وانظر ، 189م(، 2006الوطنية نابلس فلسطين، 
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الثاني:   قيمة  الفرض  تنخفض  وفي    80  إلى  الأسهمأن  سيقوم    هذهجنيها    المستثمرالحالة 
الشراء   ار خي  عقدوسيحقق مقدارا من الربح يتساوى مع الحاصل من    البيع  خيار  عقدبتنفيذ  

  20.000=1000×20جنيها وسيحقق ربح ا اجمالي ا    20سيربح في كل سهم  وفق ا للتالي  
 30  .جنيه  10.000فيكون صافي ربحه هو   10.000علاوة قدرها  ولما سبق له أن دفع

 ملكية الأصل حيثمن  الخيارات عقود أنواع . 2.2.1
الأصل  حيثمن    الخيارات   عقودتنقسم   وعقد  مغطّى  خيار  عقد  إلى  ملكية  غير   خيار ، 
أي    ،نقيضه  على  الثاّنيو   ،العقدمحل    المالية  لأوراقل  مالك ا  المحرر  كونعندما ي  وّل، فالأمغطّى

 31  .و ما يسمّى بالحساب المكشوفأ العقدمحل عندما لا يكون مالك ا للأوراق المالية 
 Covered Optionمغطّى   خيار. 1.2.2.1

كميّة كافية من    )المحرر(  الخيار   حقّ   بائعبأنهّ مغطى عندما يمتلك    الخيار  عقديمكن وصف   
التعاقد في حال   المشتري، تلبّّ حاجة  أوراق ماليّة، سلع، عملات()  الأصل الذي تّم عليه 

 هذاوتسليم المقدار المتّفق عليه من    ،العقدتنفيذ    -الخياربموجب بيعه لحق  -  البائعطلب من  
 الخيار  عقد، كما يوصف  ((call optionالشراء    خيار  على  العقدفيما لو كان    وهذاالأصل،  

المقدار النقدي الكافي للوفاء بما عليه من التزام   الخيار  بائعبأنهّ مغطى أيض ا، إذا كان لدى  
 البيع خيار ىعل   العقدوكان  العقدتنفيذ  الخيار مشتريفي حال طلب 

option)put ( 
32 .33 

 
إبراهيم انظر  30 منير  الحا ،  هندي   ،  العقود  الأسواق  وأسواق  الاختيار  وأسواق  المالية  الأوراق  أسواق  والمستقبليةّ،  ضرة 

 300( م1994المنامة: المؤسسة العربيّة المصرفيّة، ط( )-)د،  المستقبليةّ 
سيكون    العقدمحرر    لأنّ الخيارات المغطاة أقل خطورة من العقود غير المغطاة،    عقودأنّ    إلىالصدد    هذاويشار في    31

تلك   شراء  على  تنفيذ    السّوق من    الأسهم مجبور ا  المشتري  منه  بلغ سعرها، في حال طلب    ، انظر.  العقد مهما 
 40،الخيارات عقودإدارة المخاطر هندي، 

المشتقات المالية ودورها في إدارة  ، سمير عبد الحميد رضوان،  وانظر   10،الخيارات   عقود إدارة المخاطر  هندي،    ،انظر   32
،  آل فواز  مبارك بن سليمان   وانظر ،  14  : " الخيارات من منظور إسلامي   عقود "  ، ، دوابه وانظر   ، 191،المخاطر 

الماليةّ من منظور إسلامي  العزيز،  .  1، طالأسواق  الملك عبد  (،  م2010  –ه  1431)جدّة: مطابع جامعة 
  محمد صال،  وانظر ،  112،  المشتقات المالية قندوز،    وانظر ،  47و  45  ، المشتقات الماليةحماّد،    ، وانظر   ،100

،  321،  ( م1997الإسكندرية: الدار الجامعية،  )  . 2، طأساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية ،  الحناوي 
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 Uncovered Option كشوف(م) غير مغطّى خيار. 2.2.2.1
 بائع إذا لم يكن عند    ،يوصف بأنهّ غير مغطّى  الخيار  عقدفإن    ،المغطّى   الخياروعلى عكس  

تمكّنه من   ،، سلع، عملات()أوراق مالية  المقدار اللازم من الأصل المتعاقد عليه  الخيار  حقّ 
وتسليم الأصل محلّ   العقدإذا ما طلُب منه تنفيذ    -الخياربيعه لحق  بموجب  -  الوفاء بالتزامه

  على   العقدكان    إنْ   وهذا،  السّوقمن  نيّة شراء الأصل    على  العقدفهو قام بتحرير    ،التعاقد
يكن    الخيار  عقد، وكذلك يوصف  ( (call optionالشراء    خيار إذا لم  لدى بأنهّ غير مغطى 
النقدي اللازم للوفاء بالتزامه في حال طلب    الخيار  عقد  بائع   العقد إمضاء    المشتريالمقدار 

 34 .(put option) البيع  خيار على العقدوكان 
 
 
 
 
 

 
الإسكندرية: المكتب العربي  ط( )-)د،  البورصات أسهم سندات صناديق الاستثمار،  حنفي   عبد الغفار   ،وانظر 

منير انظر ،  390  ت(، -د  الحديث،  هندي،    ،  الماليةّإبراهيم  والمنشآت  الأسواق  )دإدارة  )الإسكندرية:  -،  ط( 
 . 193، الأسواق الماليةّ العالمية وأدواتها المشتقّة حبش،  ، وانظر ،  611، م( 1997منشأة المعارف، 

أقدم محرر    الخيار   عقد كما يوصف    33 لو  فيما  مغطّى  بيع    العقد بأنهّ  عليه    السّهمعلى  المكشوف    العقدالمبرم  على 
Short Sale    انخفض ما  قام محرر  العقد تنفيذ    البيع   خيار التنفيذ وطلب مشتري    سعر عن    السّهم  سعرفإذا   ،

بذلك صفقة    السّوق من    الأسهمبشراء    العقد  المنخفض مقفلا   المكشوف،   البيعبالسعر  من    على  قدر ا  ومحقق ا 
هندي،    ، انظر.  العقدعلى تنفيذ    البيع  خيارالربح قد تعوضه عن خسارة كلّيّة أو جزئية من جراّء قيام مشتري  

 وما بعدها   15،الخيارات عقود إدارة المخاطر 
الخيارات    عقود"  ، ، دوابهوانظر  ،191  ، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر سمير عبد الحميد رضوان،    ، انظر  34

،  112،  المشتقات المالية قندوز،    ، وانظر  50و  45،  المشتقات المالية ،  دحماّ   ، وانظر   15  :" من منظور إسلامي
الاستثمارالحناوي،    وانظر  الماليةّ هندي،    وانظر،  321،  أساسيات  والمنشآت  الأسواق    ، وانظر،  612،  إدارة 

 . 194 ،المشتقّة الأسواق الماليةّ العالمية وأدواتها حبش، 
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 العقدتاريخ تنفيذ   حيثمن   الخيارات عقود أنواع  .3.2.1
تنفيذ  الم  35  الزمان  إلىبالإشارة    الخيارات   عقودتنقسم     الخيار   إلى  ، فيه  الخيار  حقّ مكن 

الذي   وقتالأمريكي  في كلّ  الأور   ،ينفّذ  إلّا  و والخيار  ينفّذ  لا  الذي  تاريخ  بي  نهاية  في 
 . الخيار عقدة صلاحي

 American Option. الخيار الأمريكي 1.3.2.1
يم  العقدهو   ما    الحق  الخيار  مشترينح  الذي  أصول  بيع  أو  شراء  سندات،  أسهم  –في   ،

آخر    -عملات   في    علىمسبق ا،    محدّدبسعر  )المحرر(  لطرف  التنفيذ  يكون  وقت  أن  أي 
  هذاتاريخ الانتهاء  ويعتبر  المحدد لانتهائه،    تاريخال  إلى  العقدبرام  إ من تاريخ    ،المشترييريده  

 36 .الأمريكي الخيار فترة صلاحية  انتهاء هو تاريخ 
 European Optionب و الأور  الخيار.  2.3.2.1

لا يمكن لمشتريه أن يقوم بتنفيذه إلّا في آخر يوم من تاريخ صلاحية    الخيارالنوع من    وهذا
 38  .من شهر التنفيذ 37  جمعة، أي في ثالث يوم العقد

 
  العقد مكان تنفيذ    إلى التقسيم لا يشير   هذاأن    إلى أن نشير   بدلا الخيارات،    عقود النوع من    هذاعند الحديث عن    35

زمان تنفيذه، فالعقدان متشابهان من كل وجه إلّا في زمان    إلىبا، بل يشير  و بي في أور و فالأمريكي في أمريكا والأور 
 ، 40 ،الخيارات  عقودإدارة المخاطر هندي،  ،انظر التنفيذ. 

Don M, Options & Futures, p:33 

  عقود "إبراهيم أحمد أونور،    ، وانظر   ،   395،  الاستثمار والتحليل الاستثماري إدارة الاستثماراتآل شبيب،    ، انظر   36
المال"، رأس  أسواق  في  المخاطر  وإدارة  في    الخيارات  منشور  الإسلامية   ملتقىبحث  المالية  للمنتجات  ،  الخرطوم 

  عقود "  ،، دوابه انظر، و  54و    40  ، الخيارات  عقودإدارة المخاطر  هندي،    ، وانظر،  2(:  م2011)الخرطوم،  
المالية حماّد،    ،وانظر   ،15  :" الخيارات من منظور إسلامي إبراهيموانظر ،  47و  44،  المشتقات  ،  هندي  ، منير 

الإسكندرية: المكتب العربي  ط( )-)د، أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال: الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
-188،المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، سمير عبد الحميد رضوان،  وانظر،  69(،  م2003الحديث،  

189 
فهي يوم السبت الذي يلي ثالث يوم جمعة في شهر التنفيذ، عند الساعة   الخيار عقدأمّا اللحظة التي يتمّ فيها تنفيذ  37

هو ثالث يوم    الخيار   عقدبتوقيت وسط الولايات المتّحدة الأمريكية، على اعتبار أن آخر وقت لتداول    10:59
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لو    الخيار  عقد  مشتري  أنالإشارة  تجدر  و  نوع  حتى  يقدم    الخياركان  فإنهّ لا   على أمريكيّا 
 الخيارلعقد    أن، ذلك  )تاريخ التنفيذ(  العقدفي تاريخ صلاحية  ممارسة حقه حتى آخر يوم  

سوقية  ،  ينقيمت بين  قيمة  الفارق  في  في    سعرتتمثّل  عليه  المنصوص  السعر  و   العقدالتنفيذ 
تتحدد من خلال المدّة الباقية من تاريخ صلاحيّة  وقيمة زمنيّة    السوقي في التاريخ الحاضر،  

  أن يعني    فهذا  الخيار   حقّ هناك مدّة زمنيّة باقية لتنفيذ    أن   ، فلوالخيارفي تنفيذ    الحقو  أ  العقد
الفرصة قائمة    هذهتبقى    حيث،  الخيار  عقدزيادة القيمة السوقيّة للأصل محل  هناك فرصة ل

وبناء  السوقيّة مع قيمته الذاتيّة،    العقدوعندها تتساوى قيمة    العقدأن يحين موعد تنفيذ    إلى
قام    على فلو  لن   الخيار  عقدبتنفيذ    المستثمرذلك  فسوف  التنفيذ  لتاريخ  سابق  تاريخ  في 

إذا باع  إيحصّل   أمّا  السوقيّة  قيمته  السوقية مضاف ا  فإنهّ سوف    الخيار   عقدلا  قيمته  يحصّل 
الزمنيّة  إ قيمته  بقاء    وهذاليها  يفسر  أن   إلىالمستثمرين    تداولميدان    في  الخيارات   عقودما 

 39  .العقديحين تاريخ تنفيذ 
 
 

 
والنصف بتوقيت وسط الولايات المتحدة الأمريكية أيض ا، والسبب في  جمعة من شهر التنفيذ، عند الساعة الرابعة 

تأخير التنفيذ لليوم التالي عن التداول هو إعطاء الفرصة لبيت التسوية للوقوف على سجلات العقود والاطلاع  
عليه   سينفذ  الذي  المحرر  وتحديد  منها،  التنفيذ  واجب  التالعقد على  في  للمتعاملين  الفرصة  يتاح  حويل  ، وحتى 

البورصة  العقدالنقدي أو تسليم الأصل محل   الوقت لإعلام  متّسع من  إيجاد  قد تّم،   بأن ، وأخير ا    ، انظر  التنفيذ 
 31-30،الخيارات عقودإدارة المخاطر هندي، 

الدولية،  عوض  شكري،،  انظر   38 المخاطر  هندي،    ،وانظر ،  339،  المالية    ، وانظر ،  54و  40،الخيارات  عقودإدارة 
المال  عقودأونور،   رأس  أسواق  في  المخاطر  وإدارة  دوابهوانظر ،  2،  الخيارات  منظور    عقود "  ، ،  من  الخيارات 
إدارة الاستثماراتآل شبيب،    ،وانظر ،  16:" إسلامي حماّد،    ،وانظر،  395،  الاستثمار والتحليل الاستثماري 

المالية المالأدوات  ، هندي،  وانظر،  47و  45،  المشتقات  رأس  أسواق  ، سمير عبد  وانظر ،  69،  الاستثمار في 
 189-188، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطرالحميد رضوان، 

،  الأسواق الماليةّ من منظور إسلاميآل فواز،    ، وانظر   ، 579و  556،  إدارة الأسواق والمنشآت الماليةّ هندي،    انظر 39
98-99 
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 طبيعة المحل  حيثمن   الخيارات عقود أنواع  .4.2.1
محل    حيثمن    الخيارات   عقودتنقسم   حقيقيّة،    على  خيار،  إلى  الخيار  عقدطبيعة  سلع 
مالية    علىوخيار   العملات    كالأسهمأوراق  الأجنبية، وخيار أسعار  وغيرها، وخيار صرف 

 . الأسهمالفائدة وخيار مؤشرات 
 Commodity Optionالسلع  خيار  عقد. 1.4.2.1

حقيقيّة من السّلع كالنّفط والحبوب ...إلخ،    أصولا    الخياروهي العقود التي يكون فيها محل  
 40  .في تاريخ التنفيذ وفق ا للقيمة السوقية للأصل العقديتمّ حساب قيمة  حيث

 . خيار الأوراق الماليّة2.4.2.1
  حيث النوع من العقود أوراق مالية من سندات وأذون خزانة وأسهم،    هذافي    الخيارومحل  

 41 .القيمة السوقية للورقة المالية في تاريخ التنفيذ علىبناء   العقدتُحسب قيمة 
 Foreign Exchange Option. خيار صرف العملات الأجنبية 3.4.2.1

لكنه سرعان  م،  1982أوّل مرة في بورصة فيلاديلفيا للأسهم عام    الخيارالنوع من    هذاظهر  
   العقود هو العملات الأجنبيّة،   هذهفي    الخيارومحلّ  يكاغو،  بورصة ش   إلىما انتقل التداول به  

، العقدالحاضر في تاريخ تنفيذ    السّوقالعملة المتداول في    سعر  علىتتوقف    العقدقيمة    حيث
يشتمل   سهم  على  الأسهم  خيار   عقدوبينما  في  مائة  يختلف  الحال  فإنّ    الخيارات   عقود، 
في   بها  الأجنبية،  المعمول  عملة    العقد حجم    لأنّ العملات  من   وهذا   أخرى،  إلىيتفاوت 

أو مبادلة مقدار من عملة بأخرى من محرر   دون الالتزام بصرف  الحقيعطي لمشتريه    الخيار
بسعرالبائع)  العقد عليه    صرف  (  الاتفاق  تاريخ    عنديتمّ  في  سيكون  التنفيذ  لكن  التعاقد 

 
الجرف،    ،انظر   40 الإسلامي"  عقود"محمد سعدو  الفقه  في  الماليةّ  منشور في  ، الخيارات  الاقتصاد  م  بحث  فقه  نتدى 

الثانية  الإسلامي  دورته  )  27-26،  في  دوابه وانظر ،  19م(:  2016إبريل،  منظور    عقود "  ، ،  من  الخيارات 
 16 :" إسلامي

،  الخيارات الماليةّ في الفقه الإسلامي   عقود الجرف،    وانظر،  16:"الخيارات من منظور إسلامي   عقود "  ، ، دوابه انظر  41
18. 
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،  العقد سعرهي   المكافأة وهذه غير قابلة للرد تدفع للمحرر  Premium  مكافأة   مقابل،  لاحق
قيمة   ليست جزء ا من  المبرمةا  الصّفقةوهي  ينفذ    المشتري   أن  على  ، لأصلية  كما    العقدلن 

والمسألة    ،والشراء لا تتم عادة  البيععمليات  سارت الأمور وفق مصلحته، ثمّ إن  نعلم إلا إذا  
نقدية تسوية  تعدو كونها  العملات لتوضيح  و   ،42  لا  بعقود خيارات صرف  التداول  آليات 

مبادلة الجنيه الإسترليني بالدولار الأمريكي   علىشخص خيار ا    عقدلمثال التالي، لو  نضرب ا
GBPUSD  ّسبيل   علىفي بيع مليون جنيه إسترليني    الحقسيعطي صاحبه    الخيار  هذا، فإن

تاريخ   في  أمريكي  دولار  مليوني  وشراء  ووفق ا  2015ديسمبر    31المثال  المعطيات    لهذه، 
  خيار   علىيشتمل    عقدام  الصرف بواقع دولارين لكلّ جنيه واحد، ونحن هنا أم  سعريكون  

المتّفق عليه   التاريخ  م وكان  2015ديسمبر    31لبيع الجنيه وشراء للدولار، وعليه إذا حلّ 
من   1.9الجنيه الواحد يساوي  أنفرض  علىصرف الجنيه الواحد أقّل من دولارين أي  سعر

 إلى  يارالخسيدفع مالك    وهذاالجنيه في وضع أضعف من الدولار،    أنيعني    فهذاالدولار،  
دولار للجنيه، ثم يقوم بإعادة   2العاجل للجنيه بسعر صرف    البيعتنفيذ خياره من خلال  

دولار أمريكي لكل جنيه محقق ا بذلك مكاسب   1.9  السّوقشراء الجنيه من جديد بسعر  
 43  . دولار في كل جنيه 0.1بمقدار 

 Interest Rate Option أسعار الفائدة خيار. 4.4.2.1

إيضاح   من    هذايمكننا  ماهيته،  من خلال    الخيارالنوع  من    هذايشتمل    حيثتبين  النوع 
 Interestأسعار الفائدة    شراء  خيار  على  العقدفإذا كان  اء وعقود بيع،  ر ش  عقود   على  الخيار

 
على    العقد نوعين من التسوية إما أن تكون التسوية نقدية: وهي تكون من خلال تسوية    الخيار   عقد يشهد تنفيذ    42

ثمن   بين  الفرق  حساب  وثمن    الخيارأساس  التعاقد  تاريخ  وهي    الخيارفي  عينيّة:  تسوية  أو  التسوية،  تاريخ  في 
محل التعاقد مقابل قيامه بسداد ثمنها بسعر التنفيذ خلال فترة    الأسهم التسوية التي تتم على أساس تسليم العميل  

 132،الخيارات في سوق الكويت للأوراق المالية  عقود، الرشيدي، انظر التعاقد، 
الإسلامي   عقود رف،  الج  انظر   43 الفقه  في  الماليةّ  دوابهوانظر   ، 19،الخيارات  منظور    عقود "  ، ،  من  الخيارات 

عمان: دار  )  .1، طإدارة المشتقات المالية،  عقل  جمعة   الدوري، سعيد   ، مؤيد عبد الرحمنوانظر،  16:" إسلامي
 وانظر،  343-342 ،الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،  ، انظر ،76، ( م2012إثراء للنشر والتوزيع، 

Ealse, Brain A., "Financial Engineering " England, Macmillan, press 1st, 2000, p:86.  
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Rate Call Option   (خيار   ،)الالتزام    الحق  الخيار   هذالمشتري  فإن    المقترض بتنفيذ  دون 
وقت الاقتراض،   من كلفة عندحمّله  ت هو أن يعلم مسبق ا بما سي، لذلك فإنّ هدفه  الصّفقة
أسعار  يتوقع    أنهّخاصة   في  ارتفاع  حدوث  ما  فإن  الفائدة،لأسباب  ذلك    المشتري   وعند 
يبور  ل والتي تقاس عادة بال  السّوق في  كانت أسعار الفائدة    إذا  الخيار  عقد  تنفيذ  إلىسيعمد  
LIBOR  التنفيذ   سعروالذي يمثل في الواقع    العقدالفائدة المنصوص عليه في    سعر  من  أعلى

Exercise Rate  وفي ال  سعر  على  الخيار   عقد  مشترييحصل    الحال  هذه،  في  الفائدة  سائد 
  وهو ما يمثل وقاية له من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ،  تنفيذدفعه لسعر ال  مقابلفي    ،السّوق

 44.عندما يحين وقت الاقتراض 
 Interest Rateبيع أسعار الفائدة    خيار  على  العقدوعلى عكس الحالة الأولى أي إذا كان  

Put Option(المقرض  خيار )،    مقدار ا معيـّن ا من   يقرضفي أن  لحامله دون الالتزام    الحقيعطي
أجل   وخلال  ما  محدّدة،    محدّدعملة  فائدة  لحامله سيؤمّن    الخيار   هذا فإنّ  وهكذا  وبسعر 

تقل  مقدار    علىالحصول   يلتزم محرر    سعر وهو  حدّ معين    عنفائدة ثابتة لا  الذي  التنفيذ 
أقل   السّوقلساري في الفائدة ا سعرتنفيذه إذا كان  إلىسيبادر  المشتري فإن وعليه به، الخيار
الفائدة    سعر  على  المشتريحصل  ، عند ذلك سيالعقدالفائدة المنصوص عليه في    سعرمن  

في   عليه  ا  مقابلفي    ،Exercise Rateالتنفيذ    سعرأي    العقدالمنصوص  لسعر  لفائدة دفعه 
عندما يحين موعد  وقاية له من مخاطر انخفاض أسعار الفائدة  ، وهو ما يمثل  السّوقالجاري في  

الفائدة السائد    سعرمن خلال حساب الفرق بين  أن التسوية تكون نقدية    على،  الإقراض
في    يالتنفيذالفائدة  سعر  و   السّوقفي   عليه  ذلك  العقدالمنصوص  في  وسواء    خيار   عقد، 

 
  إدارة المخاطر، ،  وآخرون موسى  شقيري نوري    وانظر ،  428-427  ،الخيارات   عقودإدارة المخاطر  هندي،    ،انظر   44

)1ط دار  .  والتوزيع،  عمّان:  للنشر  المصارف    ،وانظر م،  204-203،  ( م 2012  -  ه1433المسيرة  اتحاد 
   وانظر ، 231و 33، الهندسة المالية وأهميتها بالنسبة للصناعة المصرفيةّ العربيةّ العربيّة، 

Dictionary of Derivatives, Andrew Inglis – Taylor, printed in Great Britain by Antony Rowe 

Ltd. Chippenham Wiltshire. P: 634 
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 45. البيع خيارالشراء وعقد 
الفائدة يعطي مشتريه    خيار   عقدوهكذا فإن     محدّد أو اقراض مبلغ  في اقتراض    الحقأسعار 

الذي    بأن ضمانا  لصاحبه    الخيار   هذاوبالتالي يكون  يجري تعيينه مسبق ا،    محدّدخلال تاريخ  
سيدفعه   أو  ق   عنسيقبضه  معين  وفي  مبلغ  مقدّما،  تثبيته  جرى  بدفع ذلك    مقابلد  يقوم 

 46  .المضمونالأصل ية من التي تقدّر بنسبة مئو  المكافأة
 Stock – Index Options الأسهم مرتبط بمؤشر خيار. 5.4.2.1

من    علىاختيار    عقودبأنّها    الأسهمخيارات مؤشرات    عقود  تعريف  كنيم ات مؤشّر واحد 
 47(   & 500ps .)  500كمؤشّر ستاندر أند بورد   الأسهمسوق 

بع التعامل  مؤشرات  بدأ  خيارات  عام    الأسهمقود  أسواق    حيثم،    1993منذ  طرحت 
مجموعة   مؤشّرات  المال  من  نيو   هذهومن  ،  الأسهممتنوعة  بورصة  مؤشّر    ، يورك المؤشّرات 

.Japan ومؤشّر، 100S & Pومؤشّر 
  48 

بعقود   التعامل  بها  التي يجري  الآلية  فتكمن من خلال    الأسهممؤشّرات    على   الخيارات أمّا 
مستثمريها    هذهين  تمك الاالعقود  بحركة  من  المالية  تجار  الأوراق  التي أسواق  الطريقة  بنفس 

يتوقّع    المستثمرك يقوم  الفردية، ووفق ا لذل  سَّهْمالأ  تداوليجري بها   ارتفاع ا في أسعار الذي 
الذي يتوقّع انخفاض ا   المستثمريسعى  ، بينما  الأسهممؤشرات    علىشراء    خياربعقد  الأسواق  

 49 .الأوّل المستثمرعكس ، أي ببيع  خيار عقدتوقيع  إلىفي الأسواق 

 
-205  إدارة المخاطر،،  وآخرون  موسى  ، شقيري نوريوانظر ،  428،الخيارات  عقود إدارة المخاطر  هندي،    ،انظر 45

 183،المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ، سمير عبد الحميد رضوان، وانظر، 207
ودورها في التقليل من مخاطر أسواق رأس المال دراسة تطبيقية على بورصة    الخيار  عقود "مسعودة بن لخضر،    ،انظر   46

للفترة   العلوم  2014-2009باريس  الجزائر، كلية  بسكرة،  خيضر  محمد  جامعة  تنشر.  لم  ماجستير  )رسالة   "
 106الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير(، 

 97 ،المشتقات المالية حماّد،  ، انظر  47
 98، نفسه المرجع  ، انظر  48
 98المرجع نفسه،  ، انظر  49
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السّ    الخيار   عقود  أنواعغيره من    عن  الأسهممؤشّرات    خيار لأساسية المميّزة لعقد  مة اولعل 
مبلغ ساوي  ي و   ، ديةّالتّسوية النق  علىالعقود تقتصر عمليّة تنفيذه  النّوع من    هذا أنّ    الأخرى

النقدية إقفال مؤشّر    سعرالفرق بين    التسوية  يمثّل  ضاعف  بم  مضروبا    الأسهمالتنفيذ وسعر   
ما  امحدّد    اغ  مبل  الفعلي  50  بعملة  التسليم  استحالة  ظل  المتعذّر    حيث، في  المحرر   علىمن 

 تسليم الأوراق المالية المتضمّنة داخل المؤشّر. 
 من خلال المثال التوضيحي التالي:  الأسهمر مؤش خيار  عقدويمكن توضيح 

فرض   بعقد  فعلى  ما  مستثمر   مؤشّر    خيار قيام  نيويورك،    SIOشراء  بورصة  مؤشّر  وليكن 
إقفال المؤشّر   سعروعندما وصل  ،  135التنفيذ هو    سعرأن يكون    علىلاتفاق  تّم ا  حيث

قرر  139.5  إلى بتنفيذ  إ  المشتري،  خياره  يحصل  العقدمضاء  سوف  وعليه  فارق   على، 
  139.5وسعر إقفال المؤشّر    135يساوي الفرق بين سعري التنفيذ    العقدنقدي من محرر  

، وعليه    $   100  بمضاعفيُضْرب  الناتج    وهذا،  4.5=  135-139.5وفق ا للمعادلة   مثلا 
 51  .$ 450= 100×  4.5ناتج المعادلة التالية    المشترييكون مقدار ربح 

الإشارةم  بدّ لا  و  تحديد    إلى  ،ن  اعتماده  ضاعفالمضرورة  سيتمّ  لاستخدام  نظر ا    ،الذي 
لعقود   مختلفة  تّم    ،السابق  المثالففي    ،الأسهممؤشرات    علىدرجة  الم  الخيارات مضاعفات 

  وهذاحساب مقدار التسوية النقدية،    ، أساسه   علىلكي يجري    ،( $100اختيار مضاعف ) 
ذات  أو بيع    ، خيارات شراء  عقودسهم( في    100)يمثّل مقدار وحدات التداول    ،المضاعف

حساب   ،أساسه  علىوالذي    ،الأسهم النقدية  بلغم  كامل  ،يتمّ  العقود  ،التسوية  تلك   في 
 52 .أيض ا

 
 

 
 502، إدارة المخاطر ، وانظر، هندي، 99، المرجع نفسه  ، انظر  50
 99 ،المشتقات المالية حماّد،  ، انظر  51
 100 -99 ،المرجع نفسه  ، انظر  52
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 الخيارات   عقودئص ومزايا وخصاسمات  .3.1
لبيان ماهيإو   ،الخيارات   عقودقيقة  لابد في سبيل الإحاطة بح غيرها   عنوتمييز ا لها    ،تها تمام ا 

تصطبغ  التي    ،ن طائفة من السمات والمزايا والخصائصمن بيا  ،من المشتقات المالية الأخرى
 العقود.  هذه بها

 الخيارات عقودسمات  .1.3.1
ب  الخيارات   عقودتتمتع   المنظّمة  الأسواق  في   نمطيّة   عقودكونها    الأولى  ،تينسمالمتداولة 

Standardized Contracts و المالي،  الرفع  بظاهرة  تمتعها  ب  ،Leverage  الثانية  سمة  ويقصد 
  العقد أحد من طرفي  مسبق ا لا يستطيع أي    ةأن لها صفات محدد  الخيارات   عقودالتنميط في  

النتائج    هذه، ومن  الخيار  عقد  علىنتائج إيجابية  النمطيّة    ذِهِ ولهَ ،  53  فيهاأو التغيير  التدخل  
الاستثمارية    المستثمرأن   الفرصة  نوع  مقدّما  يقدم  يعلم  المعمول    ضوابطهايعلم  و عليها  التي 
فإن التنميط والرفع المالي في ، وأخير ا  54  ما يسهم التنميط بجعل عملية التداول سهلة كبها،  
وبكلفة    هاالسرعة في تنفيذيوفر بدوره    وهذا درجة عالية من السيولة    علىالعقود جعلها    هذه

 
خيارات أسعار الفائدة يتم ترتيبها    عقود بالنمطية، نجد أن    الأسهمالخيارات على    عقود بينما تتسم    أنَّه   إلى ويشار    53

بي  و كونها من النوع الأور   إلىوفق ا لاحتياجات موقعيها، ولذلك يجري تداولها في الأسواق غير المنظمة، بالإضافة  
 428 ، الخيارات عقود إدارة المخاطر هندي،   ،انظر . العقد التي لا يتم تنفيذها إلّا في آخر يوم من صلاحية 

ا يتضمّن )  الأسهمعلى    الخيارارات: جعل صيغة  الشكل النمطي للخي  54 سهم( لشركة معيّنة، ينتهي في    100عقد 
ويتصدّر بسعر ينتهي دائم ا    ، أوّل الشهر، وتحدّد كلّ صفاته )ما عدا السّعر الذي تحدّده قوى العرض والطلب(  

لإضافة لما ورد في المتن بأنّها  الخيارات با  عقودالنمطيّة في    تعريفبصفر أو برقم خمسة، تسهيلا  للتعامل، ويمكن  
، محمد  انظر أو أي وحدة من وحداته مقام غيرها،    عقدتماثل العقود من حيث الجودة والكمّيّة، بحيث يقوم كل  

، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي  اقتصادية إسلاميةّ   "نحو سوق إسلاميةّ"، مجلةّ دراسات علي القري،  
)1، م.1والتدريب، ع.للبحوث   الإسلامبولي،  وانظر   ، 19م(:1993،  أحمد محمد خليل  المستقبليةّ  "،  العقود 

، بندر بن عبد  وانظر،  56م(:  2003رسالة دكتوراه، الجامعة الأمريكيّة، )  ،ط( -، )د"ورأي الشريعة الإسلاميةّ 
اليحيى،   دراالعزيز  المعاصرة:  المالية  الخيارات  لعقود  الشرعيةّ  الشرعية "الأحكام  العلوم  فقهية"، مجلةّ  ، جامعة  سة 

 2945م(: 2019-ه 1440) 4، ع.12القصيم، م.
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  تنفيذه، وسعر  ، وتاريخ  العقدالتي هي محل التنميط فهي حجم    أهم المفردات   عنأمّا  ،  قليلة
 55. والهامش والتسوية اليوميّةوالمراكز، وقيود التنفيذ 

 :شرح من خلال الترتيب التاليالبنود النمطية بال هذهوسنتناول 
 ( Contract Size) العقدحجم . 1.1.3.1

، العقدالأصل محل  ماهية    عنحجما للعقد بغض النظر    الخيارات   عقودتحدد كافة بورصات  
أن   وحدات  أي  تشتمل  محدد  العقدعدد  المثال  سبيل  فعلى   علىالفردية    الأسهم  عقودة، 

يريد شراء    100 لو  أما  عقدين،  ينبغي عليه شراء  سهم    200سهم، وبمقتضى ذلك من 
الجنيه   على، فالخيار  تبع ا لنوع العملة  العقدصرف العملات فيختلف حجم    على  الخياركان  

ألف    125يتضمّن  اليورو ف  على  الخيار  عقدأمّا  ه،  جني  62500  علىالإسترليني يشتمل  
 56  .اليورووحدة من 

 ( Exercise Date) . تاريخ التنفيذ 2.1.3.1
انتهاء صلاحية   تاريخ  أو  التنفيذ  الذي    ،Expiration Date  العقدتاريخ  التاريخ  به  ويقصد 

ينتهي   تنفيذ    المشتري   حقّ بفواته  العام  و ،  الخيار  عقدفي  ثلاثم  1984حتى  هناك    ة كان 
يناير خيارات    عقود،  السنةفي  تنفيذ  تواريخ   الثاني(   شهر  يناير  )كانون  أشهر  في  وتنفذ   ،

وأكتوبر،   ويوليو  وتنفّذ  )شباط(  فبرايروعقود خيارات شهر  وأبريل  ومايو  ،  فبراير  أشهر  في 
ونوفمبرأو  مارسغسطس  شهر  خيارات  وعقود  أشهر)آذار(  ،  في  وتنفّذ  ويونيو  ،  مارس   ،

التاريخ الذي    عنتسع شهور بغض النظر  ل  خيار  عقددّ التعامل بكل  ويمت  ، وسبتمبر وديسمبر

 
ط( )الإسكندرية:  -)د  والسندات(  الأسهمأساسيات الاستثمار وتحليل الأوراق المالية )هندي،  منير إبراهيم    ،انظر   55

 . 29،الخيارات عقودإدارة المخاطر هندي،   ، وانظر   ،564 (،م2008منشأة المعارف، 
 30،الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،  ،وانظر ، 104 ،المشتقات المالية حماّد،  ، انظر  56
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به  بعد    ،أصدر  بتواريخ    عقودفقد ظهرت    ذلك أمّا  أجل  أخيارات  خيارات    ،قصر  كعقود 
 57 .السابقة في التواريخ العقود الأصلية  إلىار والشهر الذي يليه إضافة الشهر الج

 (Strike or Exercise Price)  التنفيذ  سعر. 3.1.3.1
الأصل محل   على   العقدأساسه سوف ينفذ    علىالتنفيذ بأنه السعر الذي    سعر  تعريفيمكن  

أو    المشتريفيما لو رغب    ،الصّفقة النقدية  علىبذلك،  التسوية  وقد دأبت    ، أساسه تجري 
السعر السوقي للأصل في   التنفيذ هو  سعرالتنفيذ من خلال جعل    سعرتنميط    علىالبورصة  

حتى ولو طرأ تغيير كبير  العقدحين انتهاء صلاحية  إلىيبقى التعامل به  حيثتاريخ التعاقد،  
أيض ا    سعرولتنميط    الأصل،  سعر  على تنفيذ   الخيارات   عقودتصدر  التنفيذ  أسعار    بثلاثة 

في    سعرحسب   المتداول  للتقلبات    ،السّوقالأصل  أن    )الخطورة(ووفق ا  يمكن  تلحق  التي 
التعاقد،   ا  كلما  أنهّبمعنى  بسعر الأصل محل  داد عدد أسعار ز ازدادت درجة تقلب الأسعار 

فالتنفيذ تتداول    الْأَسْهُم ،  من  التي  أقل  أسعاردولار    25بسعر  بين  الفارق  التنفيذ    يكون 
فارق  يكون ال  200  إلى  25سعر بين  أمّا الأسهل التي تتداول ب  2.5الذي يصدر بها هو  

تنفيذه   أسعار  وأخير ا  دولارات   5بين  تزيد    الأسهم،  تنفيذ  بأسعار  تتداول    200  عنالتي 
دولارات، وعليه نضرب المثال التالي توضيح ا    10أسعار تنفيذه هو  دولار يكون الفارق بين  

أن   لو  في  للمسألة،  يتداول  قدره    السّوقسهم ا  سوقي  أسعار    41بسعر  ستكون  فعندها 
الثلاثة  السوقي للأصل مقرّبا   الصادر عليه هي    الخيار لعقد    التنفيذ  أقرب خمسة    إلى السعر 

والثال خمسة  فوقه  يضاعف  يكون  والثاني  وعليه  بخمسة  عنه  ينقص  الذي   سعرث  التنفيذ 
 58. دولار 35و  دولار 45و   دولار 40سيصدر به هو 

 
، 31-30، الخيارات   عقودإدارة المخاطر  هندي،    ،انظر  ، 414،الاستثمار في بورصة الأوراق الماليةّ، حنفي،  انظر   57

العامري،    وانظر  إبراهيم  المصارف الإسلامية، دراسة  محمد علي  المخاطر في  إدارة  "استخدام نظرية الخيارات في 
مجلةّ   –نظرية   الأردن"،  في  الإسلاميين  المصرفين  في  والإدارية  استطلاعيةّ  الاقتصادية  م  العلوم   ،14/50  /

 98، الأسواق الماليةّ من منظور إسلاميآل فواز،  ،وانظر ، 27م(: 2008)
فواز،    ،انظر   58 إسلامي الأسوا آل  منظور  الماليةّ من  الأوراق  هندي،    ، وانظر،  98،  ق  الاستثمار وتحليل  أساسيات 

 32، الخيارات  عقودإدارة المخاطر هندي،   ، وانظر،  565-564،المالية 



41 

 . قيود التنفيذ والمراكز 4.1.3.1
خلال   ابتنفيذه  المستثمرالذي يرغب    العقود  مقدار  على  قيود ا  الخيارات   عقودع أسواق  تض 

يرغب مستثمر ما في عدد المراكز التي    علىأيض ا  كما تضع قيود ا    ،متتالية  خمسة أيام عمل
النظر  أخذها،   أو    خيار  علىالعقود    هذهكون    عنبغض  منهما،    البيعالشراء  خليط  أو 

سعى لتحقيق نفس الهدف، ونوضح ذلك من العقود ت  هذهوالضابط الحاكم في ذلك كون  
 هذهوالحالة    المستثمر فإنّ  ،  تتجه صعودياًّ   السّوقحالة  أنّ  ال التالي، فعلى افتراض  خلال المث

نزوليًّا، فإنّ    السّوق، أمّا إذا كانت حالة  البيع يار  لخلخيار الشراء أو محرر ا  سيدخل إمّا مشتريا   
وكما يلاحظ في  ،  شراءأو محرر ا لخيار ال  البيعمشتريا  لخيار  سيدخل إمّا    هذهوالحالة    المستثمر
، وعليه ينبغي أن  الصعودي والنزولي فإنّ العقود المبرمة تحقق نفس الغاية  السّوقالتي  كلا ح

 على  الخيارات   عقود  علىالقيود    هذهوتنطبق  ،  اوزهتج  للمستثمر يمكن    لا  محدّد تتقيّد بعدد  
الغاية منها فه  الأسهم أمّا    منهم منع مستثمر واحد أو جماعة    يوعلى غيرها من الأصول، 

 59 .أصل معيّن  على خيار عقد علىمن السيطرة 

 ( Margin) . الهامش والتسوية اليومية5.1.3.1
يج الذي  الضمان  بالهامش  بيع(    الخيار   عقدمحرر    علىب  يقصد  أو  لدى )شراء    إيداعه 

يودع  (OCC)  الخيارات   عقودتسوية    مؤسّسةتطلب    حيثسمساره،   أن  المحرر  لدى   من 
Margin (59F  السمسار الذي يتعامل معه هامش ا

  الخيار   عقد  مشتري، وذلك من أجل حماية  (60

 
 34،الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،   ، انظر  59
 حالتين: وفي ذلك يمكننا التمييز بين  تختلف طبيعة الهامش  60

، وعند  العقد الذي حرر عليه    السّهم  ،مغطّى، فعلى المحرر أن يودع لدى سمساره  الخيارالحالة الأولى: أن يكون        
دون تنفيذ    العقد ، أمّا إذا انتهت صلاحية  العقد ذلك لن يكون هناك أي مشكلة إذا أقدم المشتري على تنفيذ  

التي    الأسهم، فإن  العقد إذا قام المحرر بإقفال مركزه من خلال شرائه لعقد مماثل للذي حرر عليه    من المشتري، أو 
 أودعها عند السمسار سوف تعود إليه. 

الثانية: أن يكون         ،  الخيار  عقد التي حرر عليها    الأسهم يعني أن المحرر لا يمتلك    وهذا غير مغطى،    الخيارالحالة 
الواجب عليه أن يودع لدى سمساره هامش ا نقديا  يعود تحديد مقداره   البنك المركزي وإن أمكن    إلىلذلك فإن 
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طبيعة    عنبغض النظر  ،  العقدتنفيذ    على  الأخير  هذا  فيما لو أقدممن عدم وفائه بالتزاماته  
قد وفّّ    المشتري  لأنّ   المشتريضمان من  أي    إلىأمّا المحرر فلا يحتاج  ،  الأصل المعقود عليه

 مقابلدون أي    هالتي دفعها ل  المكافأةخلال    من  العقد  لتزاماته تجاه المحرر منذ لحظة ابرامبا
 61  .العقدأن يحين وقت تنفيذ  إلىمن المحرر 

 (Leverage)  الخيارات عقودالرفع المالي في   .6.1.3.1
أو ما يسمّى بالشراء بالائتمان، وهو مطلبٌ يرغب فيه    الخيارات   عقود ظاهرة الرفع المالي في  

  تعريف يمكن    حيث  ،62سواء أكان بائع ا للخيار أو مشتريا  له   الخيارات   عقودكلّ مستثمر في  
، فإن  63الرفع المالي بأنه" إمكانية تحقيق معدّلات مرتفعة من الاستثمار بمبالغ صغيرة نسبيًّا" 

  إلىوربما تصل في بعض الأحيان    %10يقوم وبكلّ بساطة بإيداع مبالغ بسيطة    المستثمر
يشتريها، ثمّ    %2أو    5% أو  يبيعها  التي  العقود  قيمة  إجمالي  أن    أنهّ من  يمكنه  ذلك  بعد 

يعتبر من   وهذاقام بشراء أو بيع الأصل المعقود عليه،    أنهّ أضعاف ما لو    10و يربح  يخسر أ
يميّز   الذي  المالي  الرفع  الماليّة    الخيارات   عقودمخاطر  المشتقات  أدوات  باقي  من  كغيرها 

 64  .الأخرى
 
 

 
أخرى  تارة  يرفعها  أن  للسمسار  وكذا  ترفعها،  أن  بالعقد  المختصّة  البورصة  المخاطر  هندي،    ،انظر   لإدارة  إدارة 

 35 ،الخيارات  عقود 

 35 -34،الخيارات عقودإدارة المخاطر هندي،   ، وانظر   ،64، المالية المشتقات حماّد، ، انظر 61
 23-22،الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،   ، انظر  62
"، المجلةّ العراقيةّ  الأسهم "استخدام الخيارات في حماية محفظة  حميد عبيد العلي،    العامري، أسعدمحمد علي إبراهيم    63

   10 ،الخيارات الماليةّ في الفقه الإسلامي عقودالجرف،  وانظر،  157م(: 2002)  4، ع. 1، م.للعلوم الإداريةّ 
الخيارات المالية ودورها في إدارة المخاطر الماليةّ دراسة  "عبد الكريم،  وفرحات    خالد  الصغير، عزةّ   رحال محمد  ، انظر  64

  الوادي  –جامعة الشهيد حمه لخضر )رسالة ماجستير لم تنشر.  ،  " CBOEحالة بورصة شيكاغو للخيارات المالية  
 11(، م2021/2022كليّة العلوم الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير،   الجزائر.
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 الشراء خيار عقودالرفع المالي في  -أ
  المستثمر في شراء سهم ما، أكثر من المبلغ المالي    رمَ الْمُسْتـَثْ في جهة الأرباح يعتبر المبلغ المالي  

ذلك أن معدّل العائد الذي يحصل عليه من    عن، وينتج  السّهمذات    على  خيار  عقدلشراء  
بشراء   بشراء  الخياربعقد    السّهمقام  قام  الذي حصّله من  العائد  أعلى من معدّل   السّهم ، 

لها   يتعرّض  التي  الخسائر  من  النسبة  تكون  الخسائر  جهة  وفي  بعقد   السّهم  مشترينفسه، 
لها    الخيار يتعرّض  التي  الخسائر  نسبة  من  السبب في    السّهم  مشتريأكبر  أن  ذلك  نفسه، 

انخفض   فإذا  العقدين،  في كلا  الاستثمار  تكلفة  في  التباين  نسبة  هو    السّهم   سعرذلك 
ذات    على  الخيار  عقدأقلّ من نسبة الخسارة في ثمن    السّهمفي ثمن  فستكون نسبة الخسارة  

بـ السّهم لو أن مستثمر ا قام بشراء سهم  التّالي،  المثال  ، ويمكن توضيح ما سبق من خلال 
  $ 10بمقابل مكافأة قدرها    السّهمذات    على  خيار  عقد، وقام مستثمر آخر بشراء  $  50

تنفيذ قدره   افتراض أن  $50وسعر  التنفيذ،    $64  إلىارتفع    السّهم  سعر، وعلى  في تاريخ 
يحققها   التي  الأرباح  قيمة  قيمة  $14  السّهم  مشتريفستكون  بينما ستكون   الخيار  عقد، 

$  10سبق له أن دفع مكافأة غير قابلة للرد قدرها    الخيار  مشتريأيض ا، لكن لماّ كان    14$

ستصبح   الصافية  أرباحه  قيمة  قيمة  $ 4فإنّ  من  الربح  معدّل  وسيكون    % 40  العقد، 
(، أمّا إذا  50÷14% ) 28ذاته بمقدار    السّهم  مشتري(، في حين ستكون أرباح  10÷4)

دون    إلى  السّهم  سعرانخفض   فوصل    سعرما  ذلك سيكون    $ 43  إلىالتنفيذ  فعند   ، مثلا 
 عقد لحق بمشتري  أقل من نسبة الخسارة التي ست  السّهم  مشترينسبة الخسارة التي سيمنى بها  

% عملا  بالمعادلة التالية  14  السّهم  مشتري، فبينما تكون خسارة  السّهمذات    على  الخيار
سيخسر قيمة   المستثمر  لأنّ %(  100)   الخيار   مشتري%( ستكون خسارة  14=  50÷7)

 65. مساوية للصفر الخيار عقدبالكامل وسيكون قيمة   المكافأة
 
 

 
 28 ، "نظرية الخيارات"العامري،  ، وانظر،  23-22،الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،   ، انظر 65
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 البيع  خيار  عقودالرفع المالي في  -ب 
  خيار بشراء    المستثمرأيض ا، عندما يقوم    الخيارات   عقوديمكن أن نجد ظاهرة الرفع المالي في  

  المستثمر ، فلو افترضنا أنّ  ا سّابق    المذكور  مثال   إلىالظاهرة بالعودة    هذه ، ويمكننا توضيح  البيع
، ثمّ  $10ومكافأة قدرها    $50ر تنفيذ  السابق أي بسع   السّهم  على  البيع  خيارقام بشراء  

قد    المستثمر، ولما كان  $ 20 الخيار  عقد، وعليه سيكون قيمة  $30  إلىالدولار    سعرانخفض  
% من  100وهو ما يساوي  $  10فسيكون ربحه الصافي    $10دفع مسبق ا مكافأة قدرها  

 العقد لن يقوم بتنفيذ    المستثمرمثلا  فإنّ    $60  إلى  السّهم  سعرقيمة استثماره، أمّا إذا ارتفع  
قيمة   أي    المكافأةوسيخسر  المبلغ    أنهّكاملة،  بنسبة  المستثمرسيخسر كامل  خسارة  أي   ،

الاستثمار    علىح  يرتفع فيها معدّل الأربا  الخيارات   عقود%، فظاهرة الرفع المالي في  100
 66.،كما يرتفع فيها معدّل الخسائر

 شراء/ بيع  العقدفي مركز محرر الرفع المالي  -ج
مهما يكن حال المحرر، فإنهّ لا يعدو كونه مضاربا  يطمح أن يحقق أرباح ا، من خلال إيداعه  

ا  لقدر  ضئيل من المال عند بيت السمسرة الذي يعامله، وذلك من أجل أن يقوم بتأدية م
 67 .العقدتنفيذ  الخيار مشتريعليه من التزامات في حال قرر 

 الخيارات  عقودمزايا  .2.3.1
أرباح عالية من أهم ما تتميّز    مقابليعتبر الرفع المالي والذي يعني الاستثمار بمالغ ضئيلة في  

العقود وغير   هذه تحديد حجم الخسائر مسبق ا وسيولة    إلىبه عقود الخيارات المالية، بالإضافة  
 ذلك مما سنبيّنه بما يلي: 

أ  علىشتمل  ي  ، الشراء  خيار  عقد  علىبالاعتماد    السّهمشراء  ن  إ -1 من كلفة  شراء    قل 
شراء  السّوقمن    السّهمذات   أن  ذلك  من  الخياربعقد    السّهم،  يستلزم  لا    المشتري ، 

إلّا أنها   السّهمفي الحقيقة تمثّل نسبة من قيمة    وإن كانت  وهيقيمة العلاوة  سوى دفع  
 

 24-23، الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،   ، انظر  66
 267، إدارة الاستثمارات،  مطر  محمد، انظر  67
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 ، السّهمذات  إذا أراد شراء  دفعه    المشتريالذي يلزم  نسبة الهامش المبدئي    عنتقلّ كثير ا  
 Purchase Marginالهامشيمن خلال نظام الشراء 

 69. الحاضر السّوقالمعروف في  68
وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم   ،جاذبيّة للمستثمرينالعقود أكثر من  الخيارات تعتبر  -2

بإمكان  بل  الحاضرة،  الأسواق  في  لهم  متاحة  غير  والعائد  المخاطر  من  توليفة  ببناء 
ما  المستثمرين   استثمار محفظة  بعد دخولهم في  تعديلات  حتى  يدخلوا   مخاطر  على أن 

  سّهم الأن يقلل من مخاطر بيع    المستثمرالمحفظة، فعلى سبيل المثال يستطيع    تلك   وعائد
المغطّى من خلال دخوله مشتريا  لخيار شراء   ارتفع  السّهمنفس    علىغير  فإذا   سعر ، 

فالخسائر ستلحق بالمستثمر من خلال مركزه كبائع لسهم غير مغطّى، لكنه في    السّهم
 70.لخيار الشراء المقابل سيحقق أرباح ا في مركزه كمشتر  

تتيح الفرصة للمستثمرين للتمتّع من مزايا   الخيارات فإنّ سوق    نحو ما تحدّثنا سابق ا  على -3
الحاضرة    ،Leverageالمالي  الرفع   الأسواق  تتيحها  التي  تلك  من  أعلى  بدرجة  وذلك 

 Margin Purchase. 71للمستثمرين من خلال الشراء بالهامش 
لب ا دافعا للمستثمرين الذين يرغبون  يمثّل مط  الخيارات   عقودكذلك فإن الرفع المالي في   -4

يقل    الخيار  عقدإن المبلغ الذي يُستثمر لشراء    حيثبتمويل شرائهم للسهم بالائتمان،  
الذي يحصل عليه  السّهملشراء    المستثمر المبلغ    عن العائد  فإن معدل  لذلك   مشتري ، 

ذاته، ويمكن توضيح    السّهم  مشتريمستوى العائد الذي يحققه    عنتفوق    الخيار  عقد
 الفكرة من خلال المثال التالي:
 

المالية، من خلال دفع جزء من ثمنها، واقتراض    عقد"الشراء بالهامش: هو    68 للعميل بشراء الأوراق  بموجبه يسمح 
المالية المشترات لحسابه محل   تبقى الأوراق  يتعامل معها، على أن  التي  الوساطة    الصَّفْقَة الجزء الآخر من شركة 

الشراء بالهامش    عقد"آثار  لدى شركة الوساطة كضمان لسداد الثمن" إبراهيم إسماعيل إبراهيم، ياسر أحمد عبد،  
 9م(: 2021، )13، السنة .1، ع. المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية  )دراسة مقارنة("، مجلةّ

الماليةحماّد،    ،انظر 69 المخاطر  هندي،    ،وانظر،  105  ،المشتقات  فرحة،  وانظر،  58،الخيارات  عقودإدارة  إدارة  ، 
 17،المشتقات المالية

 59، الخيارات عقود إدارة المخاطر هندي،   ، وانظر،  56 -55 ،المشتقات المالية حماّد،  ، انظر 70
المالية حماّد،    ، انظر 71 المخاطر  هندي،    ،وانظر ،  105  ، المشتقات    عقود الجرف،    وانظر،  59،  الخيارات   عقود إدارة 

 10، الخيارات الماليةّ في الفقه الإسلامي
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  خيار  عقددولار، وقام مستثمر آخر بشراء    50لو قام مستثمر بشراء سهم ما بقيمة        
قدره  السّهمذات    علىشراء   تنفيذ  بسعر  قوامها    50،  وعلاوة  دولارات،   10دولار 
دولار فإن أرباح   64  إلىفي تاريخ التنفيذ قد ارتفع    السّهم  سعرن  افتراض أ  علىوالآن  
قيمة    14ستكون    السّهم  مشتري أمّا  أيض ا،    14فستكون    الخيار  عقددولار،  دولار 

أن   قدرها    الخيار  عقد  مشتريوبما  دفع علاوة  أن  له  أرباحه    10سبق  فإن  دولارات 
%    28عائد مقداره    قابلم%، في    40دولارات، أي بمعدل عائد مقداره    4ستصبح  
)  السّهملمشتري   للمعادلة  تطبيق ا  الإشارة  50÷ 14نفسه  من  ولابد  ظاهرة    إلى (،  أن 

 72.شراء خيارات الشراء عقودكمثل   البيعشراء خيارات  عقود علىالرفع المالي تنطبق 
  أن يعرف مقدّم ا حجم الخسائر التي يمكن أن تلحق به، وهي   الخيار  عقدلمشتري  يمكن   -5

الحال   أو  بطبيعة  العلاوة  بقيمة  الخسائر  على،  المكافأةمتمثلّة  أن  خلاف  يمكن   التي 
والتي  السّوقتلحق بالمستثمرين في   تصل    الحاضر،  قدرته    إلىربّما  تفوق  قد  مستويات 

 73 .التحمّلية

بيانه،   -6 سبق  لتنميط  كما  قبل   -  الخيارات   عقودفإن  من  له  الراعي  للدّور  بالإضافة 
العقود    مؤسّسة سوق    -  OCCتسوية  جعل  في  البالغ  يتّسم    الخيارات   عقودأثره 

الحدّ من حجم الخسائر الكبيرة المحتملة، وذلك من    علىبدوره يساعد    وهذايولة،  بالسّ 
 74  . لا يمكن تحقيقه في الأسواق الحاضرة وهذا، العقدأخذ مركز عكسي في  خلال

المستثمرون    -7 سوق  عامل  التّ   إلى يميل  أنظمة  خلال  عليهم الخيارات من  ترتّب  لأنّها   ،
المثال يتطلب   المكشوف في   على  البيع  عقدضرائب مخفّضة وقيود ا قليلة، فعلى سبيل 

بل وربّما    الصّفقةمن قيمة  %    60حد    إلىإيداع هامش قد تصل قيمته  الحاضر    السّوق
 75  .المكشوف علىبديلا  مناسب ا للبيع  البيع  خيار عقدذلك، بينما يعُدّ   علىيزيد 

 
 59و وما بعدها  23-22،الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،   ، انظر  72
المالية حماّد،    ،انظر   73 المخاطر  هندي،    ،وانظر ،  105  ،المشتقات  فرحة،  وانظر ،  59،الخيارات  عقودإدارة  إدارة  ، 

 2949، الأحكام الشرعيةّ لعقود الخيارات المالية المعاصرة ، بندر، وانظر  ،18، المشتقات المالية
 27: "نظرية الخيارات"العامري، ، وانظر  ، 59،الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،   ، انظر 74
   وانظر ، 60، الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،   ، انظر 75
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 الخيارات  عقودخصائص  .3.3.1
الخيارات   والمقدّمات لعقود  والضوابط  الشروط  بمثابة  هي  الخصائص  من  مجموعة  المالية 

، كتحديد محل  العقود  هذهلشيء من    هم التعريفية لطرفي العقد فيما سيقدمون عليه عند إبرام
 التنفيذ، والمكافأة، وغير ذلك ...مما سيلي بيانه:وتاريخ ، وسعر  الخيارالعقد، ونوع 

يطلق    الخيارلعقد   -1 اسم    علىطرفان،  منهما  الأول  أو   Buyer  مشتر  الطرف  أو حامل 
ويملك   ،long positionا طويلا   مركز    الخيار  عقدفي    المشتريويتخذ    ،Holderمالك الخيار

بيع    الحق  الخيار  عقدبموجب  الطرف    هذا أو  نصّ عليها    الأسهمفي شراء    العقد التي 
،  seller  البائع  أيض ايسمّى  ، و Writerأمّا الطرف الآخر فهو المحرر    ،الخيارخلال مدّة  

بشراء أو بيع  يلتزم  بدوره  الطرف    وهذا،  Short positionا قصير ا  ويتخذ المحرر بدوره مركز  
 76 .العقديذ تنف  الخيار مشتري، إذا قرر العقدالمنصوصة في  الأسهم

كأن يكون سلعة   ،العقدمحل  الأصل  ية  وكمّ ن يتم تحديد نوع  أيجب    الخيارات   عقودفي   -2
أو   الأجنبية  ا  ثابت  ا  مقدار ما،  العملات  أحد  واحد  من  أو  مؤشرات    ا،   الأسهممن 

أو  عليها،  لشركة  أ  من  ةكميّة محدد  المتعارف  عادية  مثلا    ( 100)معروفة  سهم    ، سهم 
 77 .وهكذا

 
Charles Amos Dice, The Stock Market, third edition, New York, Toronto, London, Mc Graw 

Hill book company. P: 250. 

إبراهيموانظر ،  264،  إدارة الاستثمارات،  مطر  محمد  ،انظر   76 منير  الأسواق والمؤسسات  قرياقص،    هندي، رسميّة   ، 
،  العالمية وأدواتها المشتقّةالأسواق الماليةّ  حبش،    ، وانظر   ، 58-57  (، م1997مكتبة الإشعاع،  )   ط( -)د  ، الماليةّ 

،  25  : "نظرية الخيارات"العامري،  ،  وانظر ،  92-91،  مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي رمضان،  ،  وانظر  ،175
المالية ،  عبيد  ، سعيد توفيقوانظر ،  385،  البورصات، حنفي،  وانظر  القاهرة:  )  ط( -)د  ،الاستثمار في الأوراق 

 453 (، ت -د  مكتبة عين شمس،
الاستثمارات،  مطر  محمد  ،انظر   77 الخيارات" العامري،    وانظر ،  265  ،إدارة  سليمان،  وانظر ،  25  :"نظرية  آل   ،

،  الأسواق الماليةّ من منظور إسلامي آل فواز،    ،وانظر ،  1007  / 2،  عامل في الأسواق المالية المعاصرةأحكام التّ 
 338، المالية الدولية ، عوض شكري،، وانظر ، 98
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شراء   عقدشراء أو    خيارشراء    عقدنوعه، فيحدد فيما إذا كان    الخيار  عقديحدد في   -3
اية  ينفذ في نه  بيًّا و ور أم أ  ،ينفّذ في كل وقت ا  يأمريكويحدد أيض ا فيما إذا كان  بيع،    خيار 
 78  .مدّته

الأصل الذي   سعر، وهو  Exercise Priceالتنفيذ    سعرلابد في بداية التعاقد من تحديد   -4
، وبتعبير السّوقسيباع أو سيشترى به عند التنفيذ، مهما اختلف سعره السائد به في  

القول    ،أدق لمشتري    أنهّيمكن  الذي يحق  ذلك    –  الخيارالسعر  في  رغب  أن   –إذا 
بين طرفيه في تاريخ التنفيذ،   العقدبه، أو بموجبه يمكن تسوية    م الأسهيشتري أو يبيع  

 79  .الممارسة سعرأو  ،Strike Price الصّفقة سعر ، التنفيذ أيض ا سعرويسمى 
مبدأ التّوقع المستقبلي، والذي يعتبر الدافع لإرادتي المستثمرين    على  الخيارات   عقودتقوم   -5

أن  الخيار  عقدلإبرام   المستثمرين  أحد  يتوقع  الذي  الوقت  ففي  مثلا    سعر،  الصرف 
شراء، وفي الجانب المقابل يكون دافع محرر ذات   خيار  عقدبرام  إ  إلىسيرتفع، يسعى  

 80 .ا تّم التعاقد أصلا  توقعّه أن أسعار الصرف ستنخفض، وإلّا م العقد
  الخيار من وراء إبرامه لعقد    المستثمرمن البيوع الوهمية، فلا يقصد    الخيارات   عقودتعتبر   -6

يتملّك   بل    الأسهمأن  يعدوحقيقة،  يكون  الأمر  لا  اأمن  وسيلة    أن  لمضاربات جل 
فسيقوم المحرر    -وهو أمر غير وارد    –التسليم الفعلي    على  المشتري   فإذا أصرّ ،  التجارية

من  بشرا سيحسب  الحاضربسعر    السّوقئها  الذي  السعر  نفس  وهو  أساسه    على، 
 81  . التنفيذ، وستكون المحصّلة واحدة سعر عن فرقال

 
 25  :"نظرية الخيارات" العامري،  انظر  78
نفسه   ،انظر   79 عبيد،  وانظر،  26  :المرجع  المالية ،  الأوراق  في  محمد وانظر ،  454  ،الاستثمار  إدارة  ،  مطر  ، 

 358، البورصات ، حنفي، وانظر ، 265، الاستثمارات 
80 Chance, Don M., " An Introduction to Derivatives " 4th ed, Harcourt, Brace, New York, 

1998, p:79 

/أ(  1، ع. )9، م.  الأردنيةّ في الدراسات الإسلامية  "بدائل شرعية لعقود الاختيارات"، المجلةّ ، عبد المجيد دية، انظر  81
، هندي،  وانظر ،  10،الخيارات الماليةّ في الفقه الإسلامي   عقودالجرف،  ،  وانظر ، 53م(:  2013  –ه    1434)

 74 ،أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال
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 82 .الثانيتساوي تمام ا خسائر الطرف  العقدأحد طرفي أرباح  الخيار عقدفي  -7
للسابق   -8 ا  محرر  فتأكيد  أرباح  ال  الخيار  عقدبينما  بقيمة  لا  علاوةمحدودة  خسائره  فإن   ،

مهما انخفضت قيمة    علاوة فخسائره محدودة بقيمة ال  المشتري  نقيضه، وعلى  حدود لها
 سعر رتفع  ا  إذالا حدود لها فهي ترتفع  ، بينما أرباحه  التنفيذ  سعر  عنوقيّة  السّ   السّهم
 83 .التعادل سعر عن السّهم

بينهناك   -9 تنفيذ    علاقة طردية  وثمنالعقد)صلاحية    الخيار  عقدمدّة  به،  (  يباع  الذي  ه 
تنفيذ     تعني زيادة  الخيار، ذلك أن زيادة مدّة  ازداد ثمنه  الخيار  عقدفكلّما طالت مدّة 

يزيد من    وهذا،  مشتريهتنفيذه من    فرص احتمالات   تلحق بالضرورة  قد  التي  المخاطر 
يدفعه بالضرورة  بمحرره ما  يتناسب مع حجم   الخيار  هذابيع    زيادة ثمن  إلى، وهو  بما 

 84  .الخيار، وهو ما يسمّى بثمن المخاطر التي ممكن أن تلحق به
قيمة  عندما   -10 بين  السّ   السّهمتتراوح  التنفيذالتعا  سعروقيّة  وسعر  خسائر فإن    ،دل 

 85 .ةمقدار العلاو  عنتنخفض وأرباح المحرر  المشتري
الأ  الخيار  حقّ   عقودتعتبر   -11 المالية من  التي  المشتقة  دوات  قيمة  تستمدّ  ،  من  قيمتها 

أو أي أوراق  )سندات، عملات، أسهم،    العقدفي  المذكور    الخيار  عقدالأصل محل  
 86  ....(مالية أخرى

 
بندر،  انظر  82 المعاصرة،  المالية  الخيارات  لعقود  الشرعيةّ  المخاطر  هندي،    ، وانظر   ،2949،  الأحكام    عقود إدارة 

 69 ، المشتقات الماليةحماّد،   ،وانظر  10ص، الخيارات
الإسلامي   عقودالجرف،    ،انظر   83 الفقه  في  الماليةّ  المخاطر  هندي،    ، وانظر  ،12-11،الخيارات    عقود إدارة 

 10،الخيارات
الإسكندرية:  )  . 1، طالمشتقات المالية، دراسة فقهية اقتصادية مقارنة   عقود ،  بدوي  ، هشام السعدني خليفة انظر   84

 126، ( م2011دار الفكر الجامعي، 
 10،الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،   ، انظر  85
بندر،  انظر   86 المعاصرة ،  المالية  الخيارات  لعقود  الشرعيةّ  الفقهي  زيد،    أبو  وانظر،  2949،  الأحكام  التحليل 

  عقود الجرف،    وانظر ،  553،  إدارة الأسواق والمنشآت الماليةّ هندي،    ، وانظر   ، 2  ، والمقاصدي للمشتقات الماليةّ 
الفقه الإسلامي  الماليةّ في  الماليةّ من منظور إسلامي آل فواز،    ،وانظر،  وانظر   ،10  ،الخيارات  ،  99،  الأسواق 

 وانظر 
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انتهاء صلاحية    الخيار  عقديحدد في   -12 أو تاريخ  نفاذ  ، Expiration Date  العقدتاريخ 
تنفيذ   للمشتري  يمكن  يوم  آخر  بتاريخ    الخيار  عقدوهو  أيض ا  يسمّى  به، كما 

ويختلف  Maturity Dateالاستحقاق   حسب    هذا،  يتداو   السّوقالتاريخ  به    لالذي 
  أنواع   عنند حديثنا  وكما سبق أن أسلفنا القول ع  ،أشهر    3، وغالب ا ما يكون  الخيار
 إلى  شرائه وقت منذ تاريخ    أيفي    العقدتنفيذ    المشتري ، فإن بإمكان  الخيارات   عقود

إلّا في نهاية    العقدأمريكيًّا، بينما لا يستطيع تنفيذ    الخيارتاريخ نفاذه، عندما يكون  
 87. بيًّا و أور  الخيارإذا كان  العقدأي في آخر يوم من صلاحية  الخيارمدّة 

مبلغ من المال يدفعه للمحرر عند   مقابل  هذا  الخيار  حقّ   على   الخيار  مشترييحصل   -13
،  Premium  الخيار  سعرأو    المكافأةالمبلغ اسم العلاوة أو    هذا   علىالاتفاق، ويطلق  

المبلغ هو    وهذا عندما يحلّ تاريخ التنفيذ    العقدذلك فإنّ المحرر ملزمٌ بتنفيذ    علىوبناء  

 
Don M., " An Introduction to Derivatives ", p79 

أدوات التأمين بدراسة   –"فعالية الأسواق المالية  بن عمر بن حاسي،  وانظر  26 : "نظرية الخيارات" العامري،   ،انظر  87
بلقايد تلمسان،    جامعة دكتوراه لم تنشر.  رسالة  ) "–قياسية   مبادئ  ،  رمضان   ، وانظر ،  33م(،  2012أبو بكر 

المالي والحقيقي المشتقّة، حبش،  وانظر ،  92،  الاستثمار  العالمية وأدواتها  الماليةّ  حسني    وانظر،  180  ، الأسواق 
ط( )الأردن:  -، )دالأسواق المالية مفاهيم وتطبيقاتعبد المعطي رضا أرشيد ومحفوظ أحمد جودة،  علي خريوش،  

زهران،   جويدانوانظر   ، 156م(،  1998دار  جمال  والنقدية ،  الجمل  ،  المالية  طالأسواق  دار  )  . 1،  عمّان: 
 183، ( م2002ه، 1422صفاء، 
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حقه، بينما    المشتريالمخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها في حال مارس    عنتعويض له  
 88  .مختار ا وغير ملزم  بالتنفيذ المشترييكون 

من خلال ممارسة    العقديخسر العلاوة بكل حال سواء قام بتنفيذ    الخيار  عقد  مشتري -14
في   بيع    الخيار حقه  أو  في    الأسهم بشراء  يمارس حقه  لم  أم  عليها  ، العقدالمنصوص 

إذا كان السعر    In the moneyقابل للتنفيذ    أنهّيقال عنه    الخيار  عقدونظر ا لذلك فإن  
 Out theغير قابل للتنفيذ    عقدالتنفيذ، ويقال عنه بأنه    سعرالسوقي للسهم أعلى من  

money    التنفيذ، ويقال عنه بأنهّ في    سعرإذا كانت القيمة السوقيّة للسهم أخفض من
التنفيذ،    سعر، عندما يتساوى السعر السوقي للسهم مع  At the moneyحالة التعادل  

 89. تكون الفرصة المرجوّة من تنفيذه وعدم تنفيذه واحدة هذهوفي حالته الأخيرة 
  الخيار مقدار ثمن    علىالتنفيذ تؤثرّ    سعر السوقيّة وبين    السّهمهناك علاقة بين قيمة   -15

الشراء   خيارارتفع ثمن  السوقيّة    السّهم قيمة    عنالتنفيذ    سعرانخفض    إذاف  ،( المكافأة)

 
"دور  مريم سرارمة،  ، وانظر، 33  ،فعالية الأسواق المالية بن حاسي،    وانظر،  26  : "نظرية الخيارات"العامري،    ،انظر   88

أزمة   التوريق في  وتقنيةّ  المالية  العلوم  م"2008المشتقات  قسنطينة.  منتوري  تنشر. جامعة  لم  ، )رسالة ماجستير 
  وانظر ،  453،  الاستثمار في الأوراق المالية ، عبيد،  وانظر ،  53م(،  2012-2011الاقتصادية وعلوم التيسير،  

حبش،    ،وانظر ،  265،  إدارة الاستثمارات ،  مطر  ، محمدوانظر ،  91،  مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي رمضان،  
،  الفكر الحديث في مجال الاستثمار ، منير إبراهيم هندي،  وانظر،  179  ،الأسواق الماليةّ العالمية وأدواتها المشتقّة 

،  الأسواق الماليةّ من منظور إسلاميآل فواز،    ، وانظر، 574م(،  1996ط( )الإسكندرية: منشأة المعارف،  -)د
 ، وانظر، 98-99

 Howells, Peter, and Keith Bain, "Financial Markets and Institutions",3rd ed, England, Henry 

Ling LTD, 2000, P132 

الماليةّقرياقص،    هندي،   ، انظر  89 والمؤسسات  المخاطر  هندي،    ، وانظر،  58،  الأسواق  ،  10،الخيارات  عقود إدارة 
المشتقات المالية ودورها في إدارة  ، سمير عبد الحميد رضوان،  وانظر، 320،  أساسيات الاستثمار، الحناوي، وانظر 

،  عوض  شكري، ،  وانظر ،  4  ، الخيارات وإدارة المخاطر في أسواق رأس المال  عقود أونور،  ،  وانظر ،  159،المخاطر 
 وانظر ،  334، المالية الدولية

Don M., " An Introduction to Derivatives ", p:79 
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ثمن   ينقص  وبالمقابل  البيع  خيار وعلى عكسه  قيمة    عنالتنفيذ    سعررتفع  ي  عندما، 
 90 .الشراء خيار سعروعلى عكسه ينقص  البيع خيار سعررتفع يالسوقيّة  السّهم

لمالك  الخيارات   عقود  تداوليمكن    -16 يمكن  أي  آخر   الخيار  حقّ ،  لمستثمر  يبيعه  أن 
ويتحدد   بينهما،  عليه  يتفقان  والطلب    هذابسعر  العرض  لقوى  وفق ا   علىالسعر 

وينخفض   قيمة الأصل  رتفعتا  إذا  الخيار  عقد  سعر  تفعير ف ،  الخيار  عقدالأصل محل  
قيم  إذا  سعرال الأصل  انخفضت  إذا كان    وهذاة  ، الشراء  خيار  على  العقدفيما 

بانخفاض    سعرأي يرتفع ال  البيع  خيار   على  العقدالصحيح فيما إذا كان  هو  والعكس  
الأصل ثابت ا    سعر، أمّا إذا بقي  91  الأصل  قيمة بارتفاع  وينخفض السعر  صل  الأقيمة  

مدّة   طيلة  تغيّر   قيمته    الخيار  عقدبلا  مرور   –  الخيار  عقدأي    –فإنّ  مع  تتناقص 
 92.العقدأن تصل صفر ا عند نهاية  إلىالوقت 

دفع   إلىفي الأسواق المنظّمة، ولا يحتاج الاستثمار فيها    الخيارات   عقود  تداوليجري   -17
 .93 مبالغ كبيرة كما يجري عليه العمل في الأسواق الحاضرة

أسهم ا معيّنة  وليس    ،نفسه  الخيار، أي هو  مجرّد  حقّ هو    الخيار   عقدالمعقود عليه في   -18
يبيع تلك    أن يشتري  الخيار  لمشتري  مثلا  يمكن  عقد المنصوص عليها في    الأسهمأو 

 94 .دقاعتمحل ال الأسهم ثمن عنيعني أن للخيار ثمن مختلف  وهذا، الخيار

 
 58 ، العقود المستقبليةّ ورأي الشريعة الإسلاميةّ الإسلامبولي،  ، انظر  90
  (، م2004ط( )الإسكندرية: الدار الجامعيّة،  -، )د الاستثمار في بورصة الأوراق الماليةّ ، عبد الغفّار حنفي،  انظر  91

،  إدارة الأسواق والمنشآت الماليةّ هندي،    ، وانظر،  33  المالية،فعالية الأسواق  بن حاسي،    ، وانظر،  560-561
الأسواق الماليةّ من منظور  آل فواز،    ،وانظر ،  10،ميالخيارات الماليةّ في الفقه الإسلا   عقود الجرف،    وانظر ،  553

 ، وانظر  99، إسلامي
Don M., " An Introduction to Derivatives ", p79 

 414،الاستثمار في بورصة الأوراق الماليةّ، حنفي، انظر  92
 33 ،فعالية الأسواق المالية بن حاسي،  ، انظر  93
ه،    1428ط( )إربد: دار الكتاب الثقافي،  -، )د المالية المعاصرة دراسة فقهية الأسواق  أحمد محمد السعد،    ، انظر  94

المالية عبيد،    ، وانظر،  105-103  (، م2008 الأوراق  في  مبادئ  رمضان،    ، وانظر  ،453،  الاستثمار 
، 1006  / 2،  عامل في الأسواق المالية المعاصرةأحكام التّ ، آل سليمان،  وانظر ،  91،  الاستثمار المالي والحقيقي
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 الثاني  الفصل
 الخيارات عقود  الإطار التطبيقي ل

 
، ولأن تحقيق أكبر عائد ممكنلحون  مط يوهم  ية  سواق المالالأ  إلىيدخل المستثمرون    تمهيد:

لا    هذه يوافق  تأتي  الأسواق  بالخسارة  حساباتهم  بما  لذلك  نتيجة  يمنى   فإنّهم  لذلك وقد 
تتّسم به من رفع مالي بما  عالية من الربح    عدّلات مالتي تحقق لهم    الخيارات  عقود  إلىيلجؤون  

ثمرين توفرّه للمست، وبما  عالية مقارنة بغيرها من العقود  ا تحقق أرباح    باستعمال مبالغ صغيرة
بهم  التّحوّطمن   تلحق  أن  يمكن  خسارة  أي  دوافع   علىالضوء    الفصل  هذاويلقي  ،  ضدّ 

من الوقوع   التّحوّطلتحقيق أكبر ربح أو    لْمُضَاْرَبةَباوالتي تتمثّل    الخيار  عقدمن    ستثمرينالم
تنفيذ   لإتمام  العمليّة  وما هي الخطوات   ،الخيارات   عقود  تداولآلية    ، كما يبيّن بأيّ خسارة

يتولون    السّوقأعضاء    هم  ومن  الخيار  عقد لمؤسسة  ةالمهمّ   هذهالذين  الرئيس  والدور   ،
لتنفيذ ضامنة  سوق  و ،  الخيار  عقد  التسوية كجهة  تجعل  بالس   الخيارات التي  هولة  يتمتّع 

 والسيولة.
 الخيارات  عقوددوافع المستثمرين في  .1.2

أو ما يسمى بصاحب المركز القصير    العقدأن محرر    ،يتبيّن له   الخيارات   عقودإن الناظر في  
بقيمة   محدودة  عليها    Premium  المكافأةأرباحه  يحصل  لحق    مقابلالتي  بينما  الخياربيعه   ،

كز الطويل فإنّ أرباحه لا  أو صاحب المر   العقد  مشتري  مّا خسائره قد يكون لا حدود لها، أ
بمقدار   محدودة  وخسائره  لها  يطرح    المكافأة حدود  الذي  السؤال  وهنا  للمحرر،  دفعها  التي 

طرفي   يدفع  الّذي  ما  أو    العقدنفسه،  قلّت  أرباح  من  منهما  واحد  يحققه كلّ  بما  للقناعة 

 
الأسواق الماليةّ من منظور  آل فواز،  ،وانظر ، 59 ،العقود المستقبليةّ ورأي الشريعة الإسلاميةّ الإسلامبولي،  ،وانظر 

 98، إسلامي
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السؤال إنّما   هذا  علىالخسارة التي يمكن أن يمنى بها، والحقيقة أنّ الجواب    مقابلكثرت في  
 ، ونتبيّن ذلك من خلال التالي:95 العقداختلاف توقعات كلا طرفي  علىيتوقف 

 ( Call Option) الشراء خيار عقد مشتريدوافع .  1.1.2 
فإن القول  أسلفنا  أن  سبق  مستثمرين  يتمّ   ءالشرا  خيار   عقد  كما  يعطي   وبموجبه   ،بين 

الذّمّة  اسلع    الآخر،  من  شراءالفي    الحقحدهما  لأ في  أوراق  موصوفة  أو  أو  ماليّة    ا،  محدّدة، 
أجنبيّة ذلك عملات  غير  أو  ذلك    على،  ،  يتمّ  مدّة    ،محدّدتاريخ  في  ،  محدّدبسعر  أن  أو 

امتلاكه لحق    المشتري   طمحيو ،  96  أيض ا  محدّدعوض  وبمقابل  محدّدة،     إلى الشراء    خيارمن 
 :تحقيق الأهداف التالية

 (Speculative)  المضاربة .  1.1.1.2
وسارَ في    :لغة  المضاربة  تعريف  -أ تاجِر ا،  فيها  خَرجََ  أي   ، ضَرْبا  يَضرِبُ  الَأرضِ  ضَرَبَ في 

)  الرزقابتِْغَاءِ  
96F

أن يكون له حصة من الربح،    علىفي مال الغير هي الاتجار فيه    والمضاربة   (،97
ثمنه فيبيعه، وقد   أن يرتفع  إلىهي أن يشتري في وقت الرخص ويتربّص    السّوقفي    والمضاربة

 
،  وانظر  ،553،  إدارة الأسواق والمنشآت الماليةّ هندي،    ،وانظر ،  17،الخيارات   عقودإدارة المخاطر  هندي،    ،انظر   95

الأحكام الشرعيةّ لعقود الخيارات  ، بندر،  انظر  ،145-144  ، في الأسواق المالية  الأسهمخيارات    عقودخليفة،  
 74-73 ، أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال، هندي، وانظر ، 2949: المالية المعاصرة

،  الاستثمار المالي والحقيقيمبادئ  رمضان،    ،وانظر   ،181،  الأسواق الماليةّ العالمية وأدواتها المشتقّة حبش،    ،انظر   96
حمامي،وانظر،  93 خيارات    ،  في  مؤشرات    الأسهمالاستثمار  جابر،    صال  ،وانظر،  10،  الأسهموخيارات 

 265، إدارة الاستثمارات، مطر  ، محمدوانظر ، 225، والسندات وتحليل الأوراق المالية  بالأسهم  الاستثمار 
Amling, Investment, p: 180 

Jack Clark Francis, Management of Investments, published by Mc Graw Hill New York 

1993. P: 526. 

Francis Hirst, the stock Exchange, a short study of investment and speculation., published by 

New York H. Holt and co .c 1911. P:126 (Dar El kotob Al Misria) 

 1/544  ، لسان العرب  ،منظور ، ابن انظر 97
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الأخير يطابق ما يجري عليه العمل في   المعنى  وهذايحدث أن ينخفض ثمنه فيُمْنى بالخسارة،  
 98 .المحدَثةالبورصة وهو من المعاني 

 اصطلاح ا:  المضاربة تعريف -ب 
 :99 هيبصورة عامة  المضاربة

وصف  لغرض بيعه بسعر أعلى في وقت آخر، وقد تُ   ،شراء شيء رخيص في وقت ما
مابأنها    المضاربة  الشراء في وقت  أي  الوقت،  آخر  ،مراجحة عبر  ،  والبيع في وقت 

الأ  هذهففي   معرفة  يمكن  لا  يكون الحالة  أن  يمكن  لا  الذي  بالتقدير  إلّا    سعار 
 100  .صحيح ا، أو خاطئ ا

 في الأسواق المالية بأنّها:  المضاربةوقد عُرفّت 
التي  التغيّرات  من  للاستفادة  ولكن  الاستثمار،  بغرض  ليس  صوريين  شراء  أو  بيع 

السوقيةّ القيمة  في  جدّا،    تحدث  القصير  الأجل  في  المالية  ينخفض   حيثللأوراق 
القيمة   وبين  ناحية،  من  المالية  للأوراق  السوقيةّ  القيمة  بين  الارتباط  معدّل  بشدّة 

 101 .الاسميةّ والدفتريةّ الحقيقيةّ من ناحية أخرى
والش "   البورصة في    المضاربةأمّا   بالبيع  المخاطرات  تعني  بناء  فهي  بتقلّ   علىراء  بات  التنبؤ 

دفع فروق    إلىالتنبؤ إذا أخطأ    هذاارق الأسعار، وقد يؤدّي  ف  علىسعار، بغية الحصول  الأ

 
العربية،  وآخرون   مصطفى  إبراهيم  ، انظر   98 اللغة  مجمّع  الوسيط،  طالمعجم  الدوليّة،  )  . 4،  الشروق  مكتبة  القاهرة: 

 83 المشتقات المالية،  عقود، ي، بدو وانظر، 536، ( م2004ه، 1425
 86 المشتقات المالية، عقود، ي، بدو انظر  99

 440 (،م1991-ه1412القاهرة: دار الفكر العربي، . )4، طالاقتصادية الموسوعة ، حسين عمر 100
سلسلة  )السعودية: ، 1، طأسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائيةّ في اقتصاد إسلامي ، حسن   أحمد محي الدين أحمد   101

 45-43 (،م1995صال كامل للرسائل الجامعيّة في الاقتصاد الإسلامي، 
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البورصةوُجِدت  وقد  ،102"قبضها  عنالأسعار بدلا    مجموعة من   قام  عندما  ،المضاربات في 
سعرها، وذلك بغية الحصول بغرض إعادة بيعها عندما يرتفع  بشراء الأوراق المالية  المتعاملين  

 103  .كربح رأسمالي لهمسعر  فارق ال على
قصد   يكون  لا  ذلك  أو    المشتريوعلى  المالية،  الأوراق  أو  السّلع،  يتملك  أن  للخيار 

اشترى   التي  ما    الحقالعملات  الأسعار  تقلبات  من  يستفيد  أن  قصده  وإنما  شرائها،  في 
ا وتحقيق  استعمالأمكن،  خلال  من  ذلك  ويكون  لذلك،  نتيجة  في    ه لأرباح   عقدلحقه 

  سعر أعلى من    إلىالاختيار إذا ما جاءت الأسعار وفق ا لتوقعاته، فلو أن الأسعار ارتفعت  
للسعر   وفق ا  الأجنبيّة  العملات  أو  الماليّة،  الأوراق  أو  السلع،  ذلك سيشتري  فعند  التنفيذ، 

عليه الاتفاق  تّم  الذي  بين  المنخفض  الفرق  قدره  ربح ا  محقق ا  الأعلى،  بالسعر  يبيعها  ثمّ   ،
 على، فالمشتري المضارب يسعى لتحقيق الربح باعتباره مقتنص للفرص يعتمد    104السّعرين  

، فيشتري اليوم   الذي يخوله    الخيار  حقّ توقعاته فيما ستؤول إليه الأسعار في الأسواق مستقبلا 
، ويمكننا توضيح    105ليبيعها لاحق ا عندما ترتفع أسعارها  محدّدشراء ما يريد من أسهم بسعر  

 : الأمثلة التالية من خلال  لمضاربةل الشراء خيار شراء  عقودآليات استعمال 
 : 106شراء أوراق ماليّة   خيار عقدبرام إالمثال الأوّل: 

 
الأمين،    102 الحديثة" "المضارباحسن  وتطبيقاتها  الشرعيةّ  للبحوث  ت  الإسلامي  المعهد  للتنمية،  الإسلامي  البنك   ،

رقم   بحث  النشر،  1421،  11والتدريب  أثناء  الوطنية  فهد  الملك  مكتبة  فهرسة  )جدّة:  -ه1421ه 
 20م(: 2000

 27م(: 1998، )17، السنة. 205، ع. "مجلةّ الاقتصاد الإسلامي"محمد عبد الحليم عمر، ، انظر  103
المشتقّةحبش،    ، انظر  104 وأدواتها  العالمية  الماليةّ  القادر،  وانظر،  182،  الأسواق  عبد  متولي  السيد  المالية  ،  الأسواق 

 248م(، 2010-ه1431. )عمّان: دار الفكر ناشرون وموزعون،  1، طوالنقدية في عالم متغير
الماليّ   فيّاض،عطيّة    105 الأوراق  والقانون  سوق  الإسلامي  الفقه  بين  مقارنة  )دراسة  الإسلامي  الفقه  ميزان  في  ة 

، سمير عبد الحميد  وانظر،  377(،  م1998  –ه    1418القاهرة: دار النشر للجامعات،  )  .1ط  ،( الوضعي
 156 ،المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر رضوان، 

 1017-1015  / 2، الأسواق المالية المعاصرةعامل في أحكام التّ ، آل سليمان، انظر  106
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للتالي  وفق    خيار  عقد  عنفرض أعلنت شركة ما    على ، في  10  الأسهمبلغ عدد  ي  حيثا 
هي ثلاثة أشهر، وثمن    الخيارريال سعودي لكل سهم، ومدّة    100التنفيذ    سعرحين كان  

إذا توقع أن أسعار    المستثمر ما تقدّم، فإنّ    علىريالات للسهم الواحد، وبناء     5هو    الخيار
الأسعار    الأسهمتلك   أن  آخر  مستثمر  توقّع  حين  في  الاختيار،  مدّة  خلال  سترتفع 

فالأول الفترة،  تلك  بالدخول    منهما  ستنخفض في  لعقد    السّوق  إلىسيقوم   الخيارمشتريا  
للخيار،    الأسهمفي شراء تلك    الحقالذي يمنحه   أمّا الآخر فسيدخل بائع ا  مدّة الاختيار، 

أن   ا  المشتريوبما  الذي يملك  قراره في  هو  يرتبط بها  التي  فإنّ حالات ثلاث هي  لاختيار، 
  ي ما يلحق بكل   بيان  تباع ا مع  الحالات   هذهبيّن  ذلك، ن  عنأو امتناعه    الأسهمشراء تلك  

 العاقدين من ربح أو خسارة: 
أسعار   تزيد  أن  الأوّل:  أعلى من    إلى  ،الأسهمالفرض  يزيد    إلى  ،التنفيذ  سعرمستوى  حدّ 

، ففي    108  إلىريالات، كأن تصل    105  على، أي تزيد  رالخياقدر ثمن    على ريالات مثلا 
وفق ا للسعر الذي تّم الاتفاق    ،البائع من    الأسهم بشراء    ، الخيار  مشتري سيقوم    ،الحال  هذه

ريال، وفق ا    30قدره    ،بالسعر الحالي، محقق ا بذلك ربح ا  السّوقسيبيعه في    ،عليه، وبعد ذلك 
التالية ] الآخر  30  = [10(×5+ 100) -108للمعادلة  الطرف  أمّا  فإنهّ    ،للخيار  البائع ، 

لكونه لا يملك   ،شراء عليها  خيار  عقدالتي قام بتحرير    ،الأسهمليشتري    ،السّوق  إلى  أسيلج
للمشتري  ،الأسهمتلك   بتسليمها  سيقوم  المتّفق علي  ،ومن ثمّ  التنفيذ  لسعر  ه، وبذلك وفق ا 

مقدارها بخسارة  حققه    تمام ا  تساوي  ،ريالا    30  ،سيمنى  ]  المشتريما  ربح  -108من 
(100+5×)10]= 30 . 

  90  إلىالتنفيذ، كأن تنقص    سعرمستوى دون    إلى  الأسهمالفرض الثاني: أن تنقص أسعار  
  البائع من المحرر   الأسهمشراء  علىللخيار لن يقدم  المشتريالفرض فإن  هذافرض ا، وفي  ريالا  

 السّوقمن    الأسهمسيقوم بشراء تلك    –  الأسهمإذا كان يرغب في تملك    –  أنهّللخيار بل  
التي دفعها   المكافأةالتنفيذ، وتكون خسارته عند ذلك محددة بقدر    سعرسعرها أقل من    لأنّ 

 . الخيار  بائعللمحرر، وهي بذاتها مقدار الربح للمحرر 
التنفيذ لكنّه أقل من ثمن   سعرمستوى أعلى من    إلى  الأسهمعار  الفرض الثالث: أن تزيد أس

سيختار    الخيار  مشتريالحالة فإنّ    هذهريالات، وفي    103  السّهم، كأن يصبح ثمن  الخيار
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سيكون دافعه من وراء ذلك    حيثالرغم من عدم تحقيقه لأي ربح،    على  العقدتنفيذ ذلك  
كاملة   المكافأة، فبدل أن يخسر  العقدتخفيف الخسارة التي ستلحق به إذا اختار عدم تنفيذ  

ينفّذ    ريالا    50والبالغة   لم  الخسارة  العقدإذا  تلك  سيخفّض  فإنهّ  قام    ريالا    20  إلى ،  إذا 
 . 20  = [10× 103-( 5+100بالتنفيذ وفق ا للمعادلة التالية ])

ومحرره    الخيار   مشتري كلّا من  جدول توضيحي للأرباح والخسائر التي سيحققها  وفيما يلي  
تقلبات أسعار  عند مستويات مختلفة  و   الخيار  خلال مدّة  عن  سهم زيادة أو نقصانا  الأمن 
ت(    –  ن   تساوي )س القيمة الذاتية للعقد    :107  ، مع ملاحظة المعطيات التالية سعر التنفيذ

عند تاريخ التنفيذ أي عند  إن س تعني القيمة السوقية للسهم    حيث،  أو صفر أيهما أكبر
المتّفق عليهأمّا ت فتعني قيمة السهم  ،  الزمن ن التنفيذ  ر.    100=  إن )ت   ، حسب سعر 

 ( ر. س 5، ك= س
 خيار الشراء ومحرره مشتريأرباح وخسائر :  2. 1جدول 

القيمة السوقية للسهم في 
 تاريخ التنفيذ 

 قيمة 
 العقد 

 الخيارمحرر  الخيار مشتري
 الربح / الخسارة  الربح / الخسارة 

115 15 10 10- 
108 8 3 3- 
105 5 0 0 
103 3 2- 2 
100 0 5- 5 
95 0 5- 5 
90 0 5- 5 

، أشرف دوابهكتاب الأسواق المالية الإسلامية للدكتور    علىمن إعداد الباحث بالاعتماد  المصدر:  
 .145ص

 
 145-414 ،المالية الأسواق دوابه،  ، انظر  107
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 :108  شراء عملات أجنبيّة خيار عقدبرام إالمثال الثاّني: 
، فعلى فرض أن السّعر الحالي  ا هي الدولار والماركمالتي ستتم عمليّة المصارفة بينه  تانالعمل 

الدولار سيرتفع   سعر(، وتوقّع مضاربٌ أن  $1)دولار  ( لكل واحد  1.5هو مارك ونصف )
القادمة   الشهور  بشراء    مقابلفي  فقام  دولار   خيار  حقّ المارك،  مليون  شراء  يخوله 

( مارك للدولار الواحد، خلال  1.53التنفيذ هو )  سعر أن يكون    على(،  1000000$)
)  3مدّة   قدرها،  ومكافأة  مارك  0.0137شهور،  يكون   عن(  ذلك  وعلى  دولار،  كلّ 

 مارك 13700  =( $ 1000000×0.0137)( هو الخيار)ثمن  المكافأةمجموع 
  مارك لكل   1.55  إلىوارتفع ثمن صرف الدولار    المشتريالفرض الأوّل: إذا تحققت توقعات  

مليون   العقد، وسيشتري من محرر  الخيار  عقدبتنفيذ    المشتريسيقوم    هذاواحد دولار، فعلى  
ب )دولار  التالية  للمعادلة  وفق ا  سابق ا  عليه  المتّفق  التنفيذ  (=  1.53×$ 1000000سعر 

مارك، وهو    1.550.000الحالي بسعر  السّوقمارك، ثمّ سيقوم ببيعها في  1.530.000
 ( معادلة  والسعر 1.55×$1000000حاصل  التنفيذ  السعرين  فارق  قدره  ربح ا  محقق ا   )

في   التالية    السّوقالحالي  للمعادلة    20.000(=  1.530.000-1.550.000)وفق ا 
بما  مارك لكن  قدرها    قسب  أنهّ ،  مكافأة  للمحرر  دفع  أن  فإنّ    13700للمشتري  مارك، 

 مارك.  6300( =  13700-20.000صافي أرباحه سيكون ) 
مارك    1.52التنفيذ فأصبح مثلا     سعرما دون    إلىالصرف    سعرالفرض الثاني: إذا انخفض  

إذ لو فعل لزاد من خسارته،    العقدلن يقوم بتنفيذ    المشتريلكل واحد دولار، فلا شك أن  
هو   التنفيذ  بتنفيذ  1.53فسعر  قام  فلو  التالية    العقد،  المعادلة  أمام  فسيكون 

وإذا1.530.000(=  1.53×1000000$) الدولارات   مارك،  ببيع  ذلك  بعد  قام 
(=  1.52×$ 1000000، فسيكون أمام المعادلة التالية )1.52بالسعر الحالي أي بسعر  

سيخسر  1.520.000 وعندها   ،10.000  ( حاصل  وهو  -1.530.000مارك، 
وبما  10.000(=  1.520.000 قدرها    أنهّمارك،  مكافأة  دفع  أن  له  ،  13700سبق 

 
 177-176، الأسواق الماليةّ العالمية وأدواتها المشتقّة حبش،  ، انظر  108
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مارك، أمّا إذا لم ينفّذ    23.700(=  13.700+10.000إجمالها )   فسيكون أمام خسارة
بقيمة    العقد خسارته  الذي  13.700  المكافأةفستنحصر  الربح  مقدار  وهي  فقط،  مارك 

 . تمام ا العقديحققه محرر 
 : الأسهممؤشّرات  علىشراء  خيار عقدبرام إالمثال الثاّلث: 

،  الأسهمذات    على  الخيارات وعقود    الأسهممؤشرات    على  الخيارات   عقودهناك شبه بين  
 على هو السعر الذي يتمّ الاتفاق عليه    الأسهمخيارات    عقودالتنفيذ في    سعرينما يعتبر  بف

القيمة المتّفق عليها   ،هو  الأسهمخيارات مؤشّرات    عقودالتنفيذ في    سعرنفسه، فإن    السّهم
نفسه  على إذا كان  المت  السّهمقيمة    علىوليس    ،المؤشّر  ثانية  ومن جهة  المؤشّر،  ضمّن في 

واستلام   تسليم  عمليات  لإجراء  إمكانية  عليها  الأسهمهناك  خيارات    عقودفي    المعقود 
فإنّ  الأسهم وارد في    هذا،  مؤشّرات    عقودغير  الممكن    ،الأسهمخيارات   علىإذ من غير 

والبالغ    ،مثلا    500د بور  المحرر أن يقوم بتسليم أسهم الشركات الممثلّة في مؤشّر ستاندر آن
، لذلك فإنّ تسوية  الخياربتنفيذ حقه في    المشتري شركة إذا ما طالب    500  أسهم  عددها

الفرق بين قيمة المؤشّر المبيّن في    ،للمشتري  العقديدفع محرر    بأن  ،العقود تكون نقديةّ  هذه
 109.العقدوقت تنفيذ المؤشّر  هذاالتنفيذ، وبين قيمة  سعرباعتباره  الخيار عقد

 :110  التاليونوضّح ما سبق من خلال المثال 
بور   آند  ستاندر  مؤشّر  قيمة  ارتفاع    400فلو كانت  المضاربين  أحد  وتوقّع    هذهنقطة، 

بشراء   فقام  القادمة،  الشهور  ستة    هذا  علىشراء    خيار  عقدالقيمة في  تنفيذ  بمدّة  المؤشّر 
قدره   تنفيذ  وسعر  وح  450شهور  لكلّ  قدرها  نقطة  ومكافأة  المؤشّر،  دولارات    6دة في 

 مائة وحدة من المؤشّر  علىيشتمل  عقدلكل وحدة، مع العلم أن كل 

 
حمامي،  انظر   109 خيارات  ،  في  مؤشرات    الأسهمالاستثمار  إدارة هندي،    ،وانظر،  75-73،  الأسهموخيارات 

 568-566، والمنشآت الماليةّ الأسواق  
 1020-1019  / 2، عامل في الأسواق المالية المعاصرةأحكام التّ ، آل سليمان، انظر  110
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، فالمشتري أمام    480  إلى  تهالفرض الأوّل: إذا ارتفعت قيم نقطة بعد شهر من المدّة مثلا 
 خيارين: 

له    يدفع المحرر  بأن خلال التسوية النقدية    من  العقدتنفيذ    المشتريالأوّل: أن يطلب    الخيار
بالعقد   المنصوصة  المؤشّر  قيمة  بين  في    سعراعتبارها    علىالفرق  وقيمته   السّوقالتنفيذ، 

كربح  $  3000= (  100×30، ) 30  =(  450-480الحالية، وفق ا للمعادلات التالية، ) 
سبق  لما  لكنّه  قدرها    له  للمشتري  للمحرر  مكافأة  دفع  الواحدة  دولارات    6أن  للوحدة 

 $ 2400 =( 600-3000، فإن صافي أرباحه هو )600 =( 100×6)
بقيّة من    الخياربدلا من تنفيذه، فحيثما أن في    السّوقفي    الخيار الثاني: أن يقوم ببيع    الخيار
ثمنه نظر ا لاحتمال    فيقيمة تزيد    الخيارات   عقودوقد سبقت الإشارة أن للزمن في    -الزمن  

ا له    –لمكاسب  تحقيق مزيد من  الراجح أن يكون    34  إلىقيمة سوقيّة ربما تصل  فإنهّ من 
في    ا  دولار  عليها  المتّفق  المؤشر  قيمة  بين  الفرق  حاصل  وهو  الواحدة  وقيمة    العقدللوحدة 

وعليه سوف يحقق   الزمنية،  قيمته  إليها  مضاف ا  الحالي  الوقت  ربح ا   العقد  مشتريالمؤشر في 
قيمة   بين  بالفارق  عند    العقديتمثّل  وقيمته  الشراء  للمعادلة   البيععند  وفق ا 

(= فسيكون 600  -3400)   المكافأة، فإذا طرحنا قيمة  $ 3400( =  100×34التالية) 
 $ 2800صافي الربح  

 إلىالمؤشّرات  ، فانخفضت  المشتريخلاف توقعات    علىإذا سارت الأسواق  الفرض الثاني:  
فعند ذلك لن   ،الخيار أن انتهت مدّة    إلى   ما هي عليه  علىأو بقيت    التنفيذ،  سعرأقل من  

قيمة    العقدتنفيذ    علىيُـقْدم   وهي  به  تلحق  أن  يمكن  خسارة  بأعلى    المكافأة وسيكتفي 
إن باع   إلّا  للمحرر،  والفرصة    السّوقفي    الخيار المدفوعة  بقيّة،  تنفيذه  زمن  إذا ما كان في 

 ته. قائمة لأن يرتفع المؤشّر، فعندئذ قد يعوّض جزء ا من خسار 
 من المخاطر  (Hedging) التّحوّط .  2.1.1.2

أهم    الخيارات   عقودتعتبر   المخاطر    فاعلية  طرقالواحدة من  إدارة  ، وقبل  منها  والتّحوّطفي 
 . هذين المصطلحين معنىذلك، نشرع في بيان ذكر الأمثلة التي تبيّن 
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 المخاطرة معنى -أ
ى فَ شْ ، أي أَ رُ اطِ بنفسه يخُ   رَ خاطَ يقال  و الهلاك،    على  رافُ شْ هو الإِ   لغة  الَخطرَُ ،  ةلغ  المخاطرة

ن ـَر  طَ خَ   على أو  المالفي    والمخاطر  ،111  مُلْك    لِ يْ هُلْك   أو  إمّا    ،قسيمينبين    سوق  خسارة 
 هي الهلُك، وربحه هو الملك.  ، فخسارتهربح

ف اصطلاح ا  يسعى    تعريفيمكن  أمّا  التي  بأنّها،    إلى  المستثمرالمخاطر  منها  الاحتياط 
خسائر غير متوقعّة وغير مخطط لها أو تذبذب العائد المتوقّع    إلى"احتمالية تعرّض المؤسسة  

أو   على العائد  حصول  حتميّة  من  التأكّد  عدم  بأنّها  تعريفها  يمكن  معيّن، كما  استثمار 
وقوع   لحتما ، أو هي "ا112الأمور مجتمعة"   هذهحجمه أو زمنه أو من انتظامه أو من جميع  

المخاطر بأنّها، "    هذه ، وتُـعّرف إدارة  113حدث أو مجموعة من الأحداث غير المرغوب فيها" 
المخاطر التي تهدد الأصول أو القدرة الإيرادية    هذه  علىتحديد، تحليل، والسيطرة الاقتصادية  

 114لمشروع"  
 التّحوّط  معنى -ب

أي  لغة  التّحوّط حَوْط ا:  حاطهَ  يقال  أمُوره ،  في  أَخذ  الرجلُ:  واحْتاطَ  وتعَهّده،  حَفِظهَ 
 115 .ورَعاه يطة، بمعنى صانه بالَأحْزَم، والاسم منه الحِ 

 
 12/201 ،العروس تاج الزبيدي،  ، 4/252، لسان العرب ابن منظور،  )بتصرف يسير( 111
 65، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي رمضان،   112
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في مصطلحف  صطلاحالا  أمّا  وتقليصه  علىللدلالة    التّحوّط  يستخدم  الخطر  قدر   تحييد 
، المعنى  هذاحول  في جملتها  تدور    تعريفات عدّةفي الاقتصاد المعاصر بف  رّ وقد عُ   ،الإمكان

 : 116 ا يليبم رّفعُ ف
في   -1 التعامل  عند  عكسيةّ  مراكز  أخذ  خلال  من  الأسعار،  مخاطر  إدارة  فنّ 

 117  .أدوات المشتقات 
بيع  هو    التحّوطّ -2 أو  في    عقدشراء  لكميةّ    مقابلآجل  سابق  بيع  أو  شراء 

تتحرك أسعاره نفس السلعة أو كميةّ معادلة لسلعة أخرى والتي  من  متساوية  
 118 .لها  في اتجاه مواز  

أو   الصرف،في أسعار  إزالة الآثار السلبية التي تصاحب التطورات غير الملائمة   -3
أدنى درجة   إلىفيها، أو الحد منه    المستثمرصول  الأ أو قيم    الفائدة،  أسعار
 119  .ممكنة

أو   المالية،  الأوراق  أو  السلع  أسعار  تقلبات  من  الاحتياط  خطر  أي  واجتناب  العملات، 
مدين ا بعدد    المستثمر فربما كان    التي يمكن أن تزداد كثير ا في المستقبل،  السّوق ها بأسعار  ئشرا

وكان  الأسهممن   وخشي    هذا،  مؤجّلا   ثمنها  أ  المستثمرالدين  يرتفع  يحن    وقت  ينعندما 
الأسعار فيما لو  لنفسه بحق الاستفادة من انخفاض    المشتريوإلى جانب ذلك يحتفظ    ،الوفاء

الامتناع   فيمكنه  ذلك،  عليه في    عنحدث  المعقود  بل  الخيار  عقدممارسة حقه في شراء   ،
 120 .عر الأخفضليشتري ما يحتاجه بالسّ  السّوق إلى أيلج

 
 82 المشتقات المالية، عقود، ي، بدو انظر  116
العربيّة  117 المصارف  العربيةّ ،  اتحاد  المصرفيةّ  للصناعة  بالنسبة  وأهميتها  المالية  مطبوعات  الهندسة  الإنكليزي،  القسم   ،

 12م، 2005الاتحاد، 
118 Encyclopedia of Banking Finance, F1. Garcia, Charles, J. Woelfel ,9th ed.1991, p:591  

 105، الهندسة المالية وأهميتها بالنسبة للصناعة المصرفيةّ العربيةّ، اتحاد المصارف العربيّة 119
المشتقات المالية  ، سمير عبد الحميد رضوان،  وانظر ،  182،  الأسواق الماليةّ العالمية وأدواتها المشتقّة حبش،    ، انظر   120

 248، الأسواق المالية والنقدية في عالم متغير ، السيد متولي، وانظر ، 157 ، ودورها في إدارة المخاطر 
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 : الشراء خيار عقدمن خلال  التّحوّط وضوعتوضيح ا لم  ةالتالي مثلةالأ ب ولنضر 
 : 121  المثال الأوّل

، وكان    500أراد أحد المستثمرين شراء عدد من أسهم شركة معيّنة وليكن    سعرسهم مثلا 
، ونظر ا    ريالا    50الحالي    السّوقفي    السّهم في   الأسهم  هذهلا يملك ثمن    المستثمر  لأنّ مثلا 

المال في   علىسيحصل    لأنهّ بعد ستة شهور    الأسهموقته الحاضر، ولكنّه يرغب بشراء تلك  
ذلك التاريخ من صفقة تجارية ما أو من ثمن بيت أو أجرته أو غير ذلك، لكنّه يخشى أن  

ثمن   شراء    الأسهم  هذهيرتفع  من  لنفسه  سيتحوّط  لذلك  التاريخ،  ذلك  بسعر   الأسهمفي 
، من خلال شراء   يخوّله شراء تلك   خيار   عقدمرتفع فيما لو حصل ذلك في المستقبل فعلا 

المال أي بعد ستّة أشهر بسعرها الحاضر أو بسعر قريب منه   علىريخ حصوله  في تا  الأسهم
، لكنّه سيدفع ثمن    ريالا    55وليكن     عنريالات    3مكافأة قدرها    الخيارللسّهم الواحد مثلا 

 كلّ سهم  
أجل   حلّ  فسيطلب    سعرفوق    إلى  السّهم  سعروارتفع    الخيارفإذا  تنفيذ    المشتريالتنفيذ، 

بسعر التنفيذ المتّفق عليه بدلا  من شرائها بالسّعر السوقي المرتفع،    الأسهم   ، وسيشتريالعقد
بقي   أو  سعرها  انخفض  إذا  ينفّذ    علىأمّا  فلن  عليه،  سيشتري  الخيارما كان  بل   هذه، 

بخسارة    السّوقمن    الأسهم وسيكتفي  ذلك،  في  رغب  إذا  المنخفض  التي    المكافأةبالسّعر 
 دفعها للمحرر.

 :122  ثاّنيال المثال
الأمريكية عدد ا من السيارات   السّوقلو أراد أحد تّجار السيارات السعوديين أن يشتري من  

أشهر من تاريخ    6المبلغ مستحقٌّ عليه بعد    هذا، وسيكون  $  100.000بما يعادل ثمنه  
سيرتب عليه أن يقوم بشراء تلك الدولارات بما يساويها من الريالات السعودية   وهذاالآن،  

أي  الأمريكي  بالسّوق  السيارات  ثمن  يسدد  لكي  أشهر  ستّة  بعد  أي  اللاحق  التاريخ  في 

 
 1021-1020  / 2، عامل في الأسواق المالية المعاصرةأحكام التّ ، آل سليمان، انظر 121
 1022-1021 /2، المرجع نفسه ، انظر  122
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التاجر يخشى من تغيّر أسعار الصّرف ويرغب في حماية نفسه    هذابالدولار الأمريكي، لكن  
قت فإنهّ يرغب في الاحتفاظ لنفسه بحق الاستفادة من فرصة  من ذلك الخطر، وفي ذات الو 

يقوم    سعرنزول   فإنهّ  ذلك  ولتحقيق   ، فعلا  انخفض  لو  فيما  الحالي  وقته  الدولار في  صرف 
شراء    خيار  عقدبتوقيع   من  يمكّنه  الصرف  $  100.000شراء  بسعر  أشهر  ستّة  بعد   ،

، ودفع    مقابلريال    3.75الحالي وليكن   ريال    0.07  الخيارمكافأة ثمن ا لحق  كل دولار مثلا 
=   0.07×100.000وفق ا للمعادلة التالية   ( المكافأة)  الخياركل دولار، فيكون ثمن    مقابل

 المكافأة ريال قيمة  7000
في  $  100.000شراء ذلك المبلغ من الدولارات   حقّ وبذلك يكون التاجر قد اختار لنفسه  

ريال للدولار الواحد   3.75عر الصرف الحالي  التاريخ اللاحق أي بعد ستّة أشهر لكن بس 
ريال سعودي لكل دولار   0.07ألاف ريال أي ما يعادل    7000مكافأة قدرها    مقابل

فارتفع  مأ التسديد،  وقت  في  التاجر  يخشاه  ما كان  فإذا تحقق  الدولار    سعر ريكي،  صرف 
  مشتريفإن  كلّ دولار،    مقابلريال سعودي    3.85  إلىالريال السعودي حتى وصل    مقابل
بسعر التنفيذ   $  100.000الصرف فيقوم بشراء    عقدسيقوم بممارسة حقه وسينفذ    الخيار

عليه،) قدره  3.75×100.000المتّفق  مبلغ  دفع  عليه  وسيكون  ريال    375000( 
قدره   مبلغ  دفع  من  بدلا   يستعمل    385000سعودي  لم  لو  واشترى    الخيار  حقّ فيما 

 الدولارات بسعر الصرف الحالي
،  ريال لكل دولار م  3.65  إلى  العقدصرف الدولار في تاريخ تنفيذ    سعرأما إذا انخفض   ثلا 

في   حقه  بممارسة  يقوم  لن  التاجر  الدولارات الخيارفإنّ  من  يريده  ما  شراء  سيفضّل  بل   ،
  أنهّ التي دفعها ثمن ا للخيار أي    المكافأةالجاري، لكنّه سيخسر    السّوقبالسعر المنخفض من  

وتلك    7000سيخسر   دخوله    المكافأةريال،  لولا  ليخسرها  يكن    الخيارات سوق    إلىلم 
 .مشتريا  

إليه أنّ ما سبق من دوافع، ينطبق  و  سواء أكان    الخيارلحق    المشتري  علىمما يجدر الإشارة 
فرق الأسعار   على  المضاربة، فكلاهما هدفه إمّا  البيعلحق    مُشْتَرِيا  لحق الشراء أو كان    مُشْتَرِيا  
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 123 .من مخاطر التغيّرات السعرية، أو الاستثمار والربح ما أمكن التّحوّطأو 
 ( Put Option) البيع خيار عقد مشتريدوافع   .2.1.2

الآخر، سلع ا    الطرف   إلى  البيعفي    الحقبين مستثمرين يعطي لأحدهما    البيع  خيار  عقديتمّ  
أو غير ذلك،   أجنبيّة،  أو عملات  ماليّة محدّدة،  أوراق ا  أو  الذّمّة،  يتمّ    علىموصوفة في  أن 

ويطمح  ،  124  أيض ا  محدّد، أو مدّة محدّدة، وبمقابل عوض  محدّد، في تاريخ  محدّدذلك بسعر  
 قق الأهداف التالية: يح أن ،الحق لهذاامتلاكه  من البيع حقّ  مشتري

 لمضاربةا.  1.2.1.2
و  أ للسلع أو الأوراق المالية  عندما لا يكون مالك ا    المضاربة  البيع  خيار   مشتريكون غرض  ي

انخفضت الربح فيما لو  تحقيق    إلى، فهو يهدف  الخياربيعها بعقد    حقّ ملك  العملات التي  
 سعر محقق ا ربح ا يتمثّل بالفارق بين    العقدنفيذ  ، فعند ذلك سيطالب بتالأسعار وفق ا لتوقعّاته

شراء   عقود، ويمكن توضيح آليات استعمال  125  والسعر السوقي للأصل محل التنفيذالتنفيذ  
 للمضاربة من خلال الأمثلة التالية:  البيع خيار

 :126  بيع أوراق مالية  خيار عقدالمثال الأول، 
تتضمّن   العقدأن تكون معطيات    علىبيع أسهم شركة معيّنة،    خيار   عقد  عنتّم الإعلان  

أشهر، وثمن   3  الخيارلكل سهم، ومدّة    ريالا    50سهم، وسعر تنفيذ مقداره    100شراء  
أن    مقابلريالات    3(  المكافأة )  الخيار المضاربين  أحد  توقّع  تقدّم  ما  وبموجب  سهم،  كل 

بيع    بيع  خيار  عقدستنخفض، فقام بشراء    الأسهمأسعار   المدّة    الأسهم  هذهيخوله  خلال 

 
 1029  / 2، عامل في الأسواق المالية المعاصرةأحكام التّ ، آل سليمان، انظر  123
مؤشرات    الأسهم الاستثمار في خيارات  حمامي،    انظر   124 الاستثمار  ،  جابر   ، صال وانظر،  10،  الأسهموخيارات 

   وانظر   ،266، إدارة الاستثمارات، مطر   ، محمدوانظر،  255، وتحليل الأوراق المالية  والسندات بالأسهم
Amling, Investment. P: 183 

Hirst, the stock Exchange, a short study of investment and speculation., P: 127 
 187، الأسواق الماليةّ العالمية وأدواتها المشتقّة حبش،  ، انظر  125
 1026-1024  / 2، عامل في الأسواق المالية المعاصرةأحكام التّ ، آل سليمان، انظر  126
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أسعار   أن  يتوقع  وهو  آخر  مستثمر  دخل  بينما  أيض ا،  المحدد  التنفيذ  وبسعر    هذه المحددة 
بتحرير    الأسهم يعني    الأسهمذات    علىبيع    خيار  عقدسترتفع مستقبلا   ما  ملزم    أنهّوهو 

وبسعر التنفيذ المحدد، وهنا نحن    العقدخلال مدّة   البيع  خيار  مشتريمن    الأسهمبشراء تلك  
تنفيذ   إمكانية  حول  ثلاث  فرضيات  توقعات    العقدأمام  إليه  ستؤول  لما  وفق ا  عدمه  أو 

 من ربح أو خسارة تلحق بهما  العقدتنفيذ  عنالمضاربين وما سينتج 
التنفيذ مضاف ا إليه قيمة العلاوة    سعرما دون    إلى  الأسهمإذا انخفضت أسعار  الفرض الأوّل:  

، ففي    ريالا    45  إلىأي إذا انخفضت     العقدتنفيذ    الخيار  مشتريالحالة سيطلب    هذهمثلا 
ريالات    5وسيحقق ربحا قدره    ريالا    50  علىللمحرر بسعر التنفيذ المتفق    الأسهموسيبيع  

  3ن دفع مكافأة قدرها  أسبق له    المشتريريال، وبما أن    500(=  100×5في كل سهم )
ريال،    200=  300-500يعني أن صافي ربحه سيكون    ذافه  300(=  100×3ريال )

التي سيمنى بها محرر    وهذا نفسه مقدار الخسارة   الخيار  عقدبتحريره    لأنهّ،  العقدالربح هو 
شراء    علىفوّت    هذا فرصة  المنخفض   السّوقمن    الأسهم  هذهنفسه  بالسّعر   الحاضر 

 ريال قيمة خسارة المحرر  200-(= 500=5×100) -(300=3×100)
أسعار   ارتفعت  إذا  الثاني:  فوصلت    سعرفوق    إلى  الأسهمالفرض    ريالا    53  إلىالتنفيذ، 

  ، مكتفي ا بخسارة   العقدلن يمارس حقه بتنفيذ    الخيار  مشتريفإنه من المحقق أن  للسهم مثلا 
 . له  صاف   وهي بذات الوقت ربحٌ ا للمحرر هالتي دفع المكافأة قدرها قيمة 

  عنتزيد  التنفيذ لكن دون أن    سعر ما دون    إلى  الأسهم أسعار    تالفرض الثالث: إذا انخفض
، ففي    ريالا    48  إلى، كأن تصل  المكافأةمقدار   بطلب   الخيار  مشتريالحالة سيقوم    هذهمثلا 
به،  الخيارتنفيذ   ستلحق  التي  الخسارة  مقدار  من  سيخفف  لكنّه  ربح ا  يحقق  لم  وإن  وهو   ،
  العقد ريال، أمّا إذا نفّذ    300  المكافأةهو مقدار    العقدذا لم ينفّذ  إإن ناتج خسارته    حيث
ستتقلّص    هذهفإن   المعاد  100  إلىالخسارة  بموجب  )  لةريال  (=  100×48-50التالية 

أرباح    200 قيمة  تنفيذ  م  المشتريريال  قيمة  الخيار  عقدن  منها  طرحنا  فإذا    المكافأة ، 
التي هي بالمقابل صافي أرباح المحرر فيما إذا  ،  المشتريصافي خسارة   100-=  200-300

سبق أن حصل  أنهّ  حيثالحاضر  السّوق، ثمّ قام ببيعها في الخيار  مشتريمن  الأسهماشترى 
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تنفيذ    300مكافأة    على المعادلة    200قدرها    دالعقريال، ومني بخسارة من  أمام  فنكون 
 صافي ربح المحرر ريال 100(=200-300التالية )

ومحرره    الخيار  مشتريمن    وفيما يلي جدول توضيحي للأرباح والخسائر التي سيحققها كلٌّ 
تقلبات أسعار الأسهم زيادة أو نقصانا     الخيارخلال مدّة    عنوعند مستويات مختلفة من 

 :127 التاليةمع ملاحظة المعطيات  التنفيذسعر 
)ت  - تساوي  للعقد  الذاتية  أكبر  س(-القيمة  أيهما  تمثّل سعر   حيث،  أو صفر  إن ت 

 .فيذقيمة السهم السوقية عند تاريخ التنص عليه في العقد، بينما تمثّل س التنفيذ المنصو 
 ر. س(  3ر. س، ك=  50إن )ت=  -

 خيار البيع ومحرره مشتريأرباح وخسائر :  2. 2جدول 

القيمة السوقية للسهم في 
 تاريخ التنفيذ 

 قيمة 
 العقد 

 الخيارمحرر  الخيار مشتري
 الربح / الخسارة  الربح / الخسارة 

40 10 7 7- 
45 5 2 2- 
47 3 0 0 
48 2 1- 1 
50 0 3- 3 
53 0 3- 3 
58 0 3- 3 

، كتاب الأسواق المالية الإسلامية للدكتور أشرف دوابه  علىمن إعداد الباحث بالاعتماد    المصدر: 
148 

 
 148-147، الأسواق المالية ، دوابه، انظر  127
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 :128العملات  علىبيع  خيار عقدالمثال الثاني، 
 مقابلمارك    1.55الحاضر هو    السّوقالدولار في    مقابلصرف المارك    سعرفرض أن    على

أن   المضاربين  وتوقّع أحد  الواحد،  الدولار سينخفض    سعرالدولار  المارك في   مقابلصرف 
  سعر أن يكون    علىدولار    500.000بيع يخوله    خيار  عقدالشهور القادمة، فقام بشراء  

هو   مدّة    مقابلمارك    1.53التنفيذ  تكون  أن  وعلى  دولار،  وقيم   3  الخياركل  ة  أشهر، 
ثمن    0.015هي    المكافأة سيكون  وعليه  للدولار،  هو    الخيارمارك 

عند  7500=  0.015×500.000 للمحرر  تدفع  أمام  العقدمارك  سنكون  وعليه   ،
 الفروض التالية: 

صرف الدولار في تاريخ التنفيذ    سعروانخفض    المستثمرالفرض الأوّل: إذا تحققت توقعّات  
، فسيقوم    مقابلمارك    1.48  إلىالتنفيذ فوصل    سعرما دون    إلى  المشتري واحد دولار مثلا 

بتنفيذ   سيبيع  العقدبالمطالبة  له  واستجابة  بمقابل  500.000،  مارك  765000دولار 
وسيربح الفرق بين سعري الصرف    765.000(=  1.53×  500.000تطبيق ا للمعادلة )

( التنفيذ  وسعر  ) 740.000(=1.48×500.000الحالي   ،765.000-
  7500  ن دفع مكافأة قدرهاأسبق له    المشتريمارك، وبما أن    25000(=  740.000

( التالية  للمعادلة  وفق ا  سيكون  ربحه  صافي  فإنّ    17.500(=  7500-25.000مارك، 
 شتري صافي للممارك ربح  

 إلى صرف الدولار    سعرع  فارتف  ،خلاف التوقعات   علىسارت الأسواق  إذا  الفرض الثاني:  
، فإمارك للدو   1.56  إلىأن وصل     العقد بتنفيذ  لن يطالب    المشترينه من المؤكّد أن  لار مثلا 

فإنهّ سيزيد من   العقدفيذ  مارك، أمّا لو قام بتن  7500التي قيمتها   المكافأةوسيكتفي بخسارة  
الصرف   سعروصل إليه    التنفيذ والسعر الذي  سعر  بمقدار الفارق بين    المكافأةفوق    خسارته

بسعر    السّوقفي   نفّذ  فلو  التالية  الحاضرة  المعادلة  أمام  فسيكون  التنفيذ 
يص765.000(=  1.53× 500.000) أن  بإمكانه  الذي  الوقت  في  في  ،   السّوقرّف 
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، وعليه تكون  780.000(=  1.56×500.000) الحاضر بالسعر المرتفع وفق ا للمعادلة  
حاصل   الخسارة  الخسائر   15.000(=  765.000-780.000) مقدار  مقدار  مارك 

 . هذهوالحالة  العقدفيما لو نفّذ  المكافأة ثمن  فوق بالمشتريالتي ستلحق 
 :129  الأسهممؤشرات  علىبيع  خيار عقد ،الثالث المثال

وكان مؤشّر    ،سوف تنخفض في الشهور القادمة  الأسهممؤشرات  توقّع أحد المستثمرين أن  
يساوي   الحالي  الوقت  في  بور  آند  فقام    350ستاندر    على  بيع  خيار  عقدبشراء  نقطة، 

وبمكافأة  شهور،   6ولمدة تنفيذ  نقطة لكل وحدة من المؤشّر،    335المؤشّر بسعر تنفيذ قدره  
 دولار لكل وحدة.  5.50قدرها 

توقعّات   تحققت  إذا  الأول:  شهر    الأسهممؤشرات  فانخفضت    المستثمر الفرض   إلى بعد 
 خيارين: نقطة مثلا  فسيكون أمام  320
فرق الالمحرر أن يدفع له  علىالحالة يكون لزام ا  هذهوفي  العقدتنفيذ الأوّل: أن يطلب  الخيار

  الحاضر   السّوقوالقيمة الحالية في    ،فيذالقيمة المنصوص عليها كسعر للتن  ،بين قيمة المؤشرين
الم  المشتريوسيحقق   ناتج  قوامه  ربح ا  التاليةبذلك  =  100×15  =(  320-335)  عادلة 

سبق  1500 لما  لكن  مكافأة    له  دولار،  دفع  للردللمحرر  أن  قابلة  ناتج  قوامها  ،  غير 
  ا  دولار   950=  550-1500، فإنّ صافي ربحه سيكون ناتج  550  = (  100×5.50)

 ربح ا صافي ا للمشتري
للربح، فحيثما  يمثّل الحظّ الأوفر    الخيار  وهذا،  السّوقفي    الخيار  عقدأن يبع  الثاني:    الخيار

بمقدار الفرق بين قيمة المؤشر    الخيارثمن    ةد زيايعني    فهذا انخفضت قيمت المؤشّر بمرور الوقت  
 إلى ، ويضاف  الحاضر  السّوقتنفيذ، وبين القيمة الحالية للمؤشّر في  المنصوص عليها كسعر لل 
 ا  دولار  18 إلى الخيار نفيذه، وعليه ربما تصل قيمة يوجد مدّة باقية لتذلك القيمة الزمنيّة طالما 

، وسيصبح ربح   التالية )   الخيار   مشتريمثلا  ( =  100×12.5=    5.5-18ناتج المعادلة 
 . المكافأةبعد حسم قيمة  المشتري صافي ربح  ا  دولار  1250
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إذا   الأسواق  أما  حركة  توقّع    علىجاءت  ما  مؤشرات  المشتريخلاف  قيمة  فارتفعت   ،
،    340  إلى  الأسهم مثلا  أن    فهذانقطة  ينفّذ    المشترييعني  بالخسارة    العقدلن  وسيكتفي 

 . العقدوهو ربح محرر  ا  دولار  550وقدرها  المكافأةتمثلّة بمقدار الم
 التّحوّط .  2.2.1.2

السلع  أي أسعار  تقلبات  واجتناب خطر   ،الاحتياط من  العملات،  أو  المالية،  الأوراق  أو 
يحتفظ    ،في المستقبل، وإلى جانب ذلك   جدًّا  نخفضالتي يمكن أن ت  ،السّوقبأسعار    ، بيعها

فيما لو حدث ذلك، فيمكنه الامتناع    ، الأسعار  ارتفاعبحق الاستفادة من    ،لنفسه  المشتري
بالسعر    بيعلي   ،السّوق  إلىبل يلجئ    ،الخيار  عقدالمعقود عليه في    بيعفي    ، ممارسة حقه  عن

 130  .تفعر لما
 من خلال الأمثلة التطبيقيّة التالية:  البيع خيار شراء  عقدمن خلال  التّحوّطويمكن توضيح 

  الأسهم   هذه ، وتبلغ قيمة  ما من أسهم شركة  سهم    100يمتلك شخص  :  131  الأوّلالمثال  
  لمدّة شهرين   السّوق  عنسينشغل  الرجل    هذالكن  لكل سهم،    ريالا    90الحالية    السّوقفي  

السفر بيع  مثلا    بداعي  يرغب في  ثمنها في الآن    الأسهم  هذه، وهو لا  يرتفع  أن    لاحتمال 
  خيار   عقدبشراء    تحوط لنفسه، فيستقبل، لكنه في ذات الوقت يخشى أن ينخفض ثمنهاالم

في مدّة تنفيذ تصل ، و لكل سهم  ريالا    80بسعر تنفيذ مقداره    الأسهم   هذه بيع يخوله بيع  
 كل سهم   مقابلريالات  5  )المحرر( للطرف الآخرشهور، وسيدفع مكافأة  3 إلى

التنفيذ، فإنهّ    سعرما دون    إلى  الأسهم: إذا حدث ما توقعه وانخفضت أسعار  وّلالفرض الأ
 نصوص عليه. للمحرر بسعر التنفيذ الم الأسهم، وسيبيع العقدتنفيذ  إلىسيبادر 

 
المشتقّةحبش،    ،انظر   130 وأدواتها  العالمية  الماليةّ  الاستثمارات ،  مطر  محمد ،  وانظر،  187،  الأسواق  ،  267،  إدارة 

   وانظر 
Encyclopedia Britannica vol: 16,1992, published by Metuchen, N.J: Scare crow press. P: 

451, Material Security Trading 

المالية   بالأسهمالاستثمار  ،  جابر  ، صال انظر  131 الأوراق  وتحليل  ،  مطر   ، محمدوانظر،  256  -255  ، والسندات 
 272-270، إدارة الاستثمارات 
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الثاني:   أسعار  إذا  أمّا  الفرض  ينفّذ    البيع   خيار   مشتريفإنّ    الأسهمارتفعت  ، العقدلن 
، وبالمقابل فإنهّ سيخسر بالسعر المرتفع أو سيحتفظ بها   السّوقفي    الأسهمبيع    إلىوسيلجأ  

  = (  5×100حاصل المعادلة التالية ) التي دفعها للمحرر كثمن للخيار والبالغة    المكافأةقيمة  
 كخسارة له وربح للمحررريال   500

الثاني  الم:  132  المثال  أحد  قام  معدات  الأمريكيين  ستثمرينلو  بتصدير    بريطانيا،   إلى، 
ثمنو  أشهر  المعدات   هذه  سيقبض  ثلاثة  الإ  بعد  يرغب ،  سترلينيبالجنيه  التاريخ  ذلك  وفي 

دولار أمريكي    1.5الدولار الأمريكي لكن بسعر الصرف الحاضر والبالغ    إلىبتحويل المبلغ  
صرف الجنيه    سعرلكل جنيه إسترليني، وخشية تذبذب أسعار الصرف، وانخفاض مستوى  

بيع    خيار   عقد الخطر من خلال شراء    هذاالدولار، قام بحماية نفسه من    مقابلالإسترليني  
الصرف   بسعر  الأمريكي  بالدولار  الإسترليني    دولار   1.5الحالي    –التنفيذ    سعر  –الجنيه 

قدرها    أمريكي علاوة  وبمقابل  الواحد،  مع    مقابلسنتات    3للجنيه  للخيار،  الجنيه كثمن 
ا من    العقدعدم تنفيذ    قالاحتفاظ لنفسه بح صرف    سعرفيما لو ارتفع    السّوق  سعرمستفيد 

 . الجنيه
قد احطاط لنفسه، من أي تغيّر في أسعار الصرف، فمهما انخفض   المستثمروعلى ذلك فإن  

بسعر الصرف المتّفق عليه    العقدوسيقوم بتنفيذ    الخيار لاحق ا، فإنهّ سيمارس حقه في    رسعال
حتى لا يخسر مرتين بل سيبيع    العقدلن ينفّذ    المستثمرفإن  سعر  ال ، أمّا إذا ارتفع  العقدفي  

 يكتفي بخسارة العلاوة التي هي بالمقابل ربح المحرر. ، وسالسّوقبالسعر المرتفع في 
 دوافع أخذ المتعاملين لمركز محرر .3.1.2

بينما خسائره    لا حدود لها  الخيار  عقد  مشتريتبيّن مما سبق أنّ الأرباح التي ممكن أن يجنيها  
وخسائره    المكافأةمحدودة بقيمة    الخيار  عقدوبالمقابل فإن أرباح محرر    ، المكافأةمحدودة بقيمة  

الدا السبب  هو  فما  لها،  للمحرر  لا حدود  لعقد  فع  لعل والحال كذل  الخيار من تحريره  ك؟ 
هو سوف  ، ف الخيار  عقد من طرفي  اختلاف توقعات كلّ   إلىالسؤال يعود    هذا  عنالجواب  
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إذا كان    خيار  عقدتحرير    على  قدميُ  أشراء  أن    أنهّ ، كما  نخفضست  الأسهم سعار  يتوقّع 
المحرر وخوف ا من   ، لذلك فإن 133  تفعستر إذا كان يتوقع أن الأسعار    البيع  خيار  عقد  سيحرر

توقعّاته خلاف  لنفسه    وقوع  يتحوّط  به  من  فإنهّ  تلحق  أن  يمكن  التي  خلال المخاطر  من 
 بير التالية: التدا

  أنّها   ، كماالأوراق الماليةمنوعة من  تشكيلة    علىتحتوي  في محفظة  المحرر بالتعامل  يقوم    -1
التنويع بدوره    وهذا،  أسهم مالية كثيرة  على  الخيارات   عقودمن    واسعة  تشكيلة  علىتحتوي  

 134  .المخاطر التي يمكن أن تلحق بهسوف يخفّض 
به من خلال    -2 تلحق  ربما  التي  الخسائر  يقلل من حجم  أن  للمحرر  إقفال مركزه  يمكن 

ل لنفس    ،لعقدكمحرر  ، ويمكن  سابق ا  العقدحرر عليه    الذي   السّهموذلك بدخوله مشتريا  
 : التالي توضيح المسألة من خلال المثال

،  $  2علاوة قدرها  و   $   20بسعر تنفيذ  شراء    خيار  عقدقد حرر    المستثمرافتراض أن    على
الحال سيقوم    هذه ، ففي  للأسعار  صعودياًّ   اتجاه اأخذ  بغير صالحه أي  تحرّك    السّوقثم إن  

قام فيه بأخذ    سبق أن   الذي  العقدلعقد يماثل  من خلال دخوله مشتريا   المحرر بإقفال مركزه  
 العقدمن المحقق أنّ من اشترى  ، لكن  العقدا لذات  ، وبذلك يصبح مشتريا  ومحرر  مركز محرر

أن  سابق ا   طالما  أعلى  بسعر  يبيعه  اثنين، سوف  وعلى   الأسهمأسعار  بدولارين  ارتفاع،  في 
يعني أن المحرر   فهذا،  من مالكه بثلاث دولارات   العقدشراء    علىجبر  أُ ن المحرر قد  افتراض أ

فإنّ  وبنتيجة نهائيّة  ،  في مركزه كمشتر  ربح دولارين من مركزه كمحرر ودفع ثلاث دولارات  
أو انخفض    ا،ا واحد  ستكون دولار    ؤكّدةالم  المستثمر  رئخسا ارتفع  وهي   ،السّهم  سعرمهما 

  على وما دفعه للحصول    للعقد،  محررك  همن مركز   المستثمربين ما حصل عليه  ناتج الفرق  
 135 .له مشتر  ك  هفي مركز  العقد

 
،  وانظر ،  17،الخيارات   عقودإدارة المخاطر  هندي،    ،انظر   ،349-483،  المالية الدولية،  عوض  شكري،،  انظر   133

 574، الفكر الحديث في مجال الاستثمار هندي، 
 17،الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،   ، انظر  134
 18 -17،المرجع نفسه  ، انظر 135
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  خيار بيع أو    خيار  –  الخيارمن خلال استعراضنا للأمثلة السابقة، يتبيّن أن دافع المحرر لعقد  
، في  الخيار  مشتريالتي حصل عليها من    المكافأةهو تحقيق الربح المتمثّل في قيمة    –شراء  

يقدم   لم  وبكلام    الخيار  عقدتنفيذ    علىالأخير    هذاحال  التنفيذ في غير صالحه،  إذا كان 
وفق ا لتوقعاته عمّا ستؤول إليه    الخيار  عقد يقوم بتوقيع    الخيارتفصيلي أكثر فإن المحرر لعقد  

، فإن كان يتوقع انخفاض ا في الأسعار فإنهّ يقوم بتوقيع    وقالسّ أحوال   شراء،    خيار مستقبلا 
يوقع   فإنهّ  الأسعار  في  ارتفاع ا  يتوقع  وفق ا   خياروإن كان  الأسعار  سارت  ما  فإذا  بيع، 

فإنّ   يقُدم    الخيار  مشتريلتوقعّاته،  هو    العقدتنفيذ    علىلن  قيمة    –المحرر    –وسيكسب 
ا لم تصدق توقعاته، فإنهّ قد يمنى بخسائر قد تكون كبيرة  جدّا، فإذا ارتفعت ، أمّا إذالمكافأة

أن    الخيار   مشتري، فإنّ المتوقع من  البيع  خيار الشراء أو انخفضت في    خيار الأسعار في حال  
الأصل  سعرخسارة مؤكّدة يزيد قدرها بازدياد   العقد، وسيتحمل محرر العقدتنفيذ  علىيقدم 

لا يمتلك الأصل الذي أجرى عليه    العقدشراء ، لاسيّما إذا كان محرر    يارالخفيما لو كانت  
من    لأنهّ،  الخيار  عقد لشرائه  سيضطر  يسلّمه   السّوقبذلك  لكي  المرتفع  الحالي  بسعره 

أمّا إذا كان   بيع فإنّ المحرر سيخسر أيض ا إذا ما انخفضت الأسعار   خيار  العقدللمشتري، 
بسعر  منخفض بعد أن اشتراه بسعر أعلى،   السّوقبيع الأصل في    إلىخصوص ا إذا اضطر  

،  الخيار مشتريالتي حصل عليها من  المكافأةووفق ا لما سبق فإن أرباح المحرر محصورة في مبلغ 
شراء،    خيار  العقدالسعر لو كان    يزداد  عندماع  في حين أن خسائره لا حدود لها لأنها سترتف

فالخسارة قد   ،شراء  الخيارلو كان    أنهّ  علىبيع،    خيار  العقدالسعر إذا كان    ينخفضعندما  و 
فإنّ الخسارة مهما    البيع   خيار ازدياد الأسعار لا سقف له، أمّا في    لأنّ ما لا حدّ له    إلىتزيد  

 136.الصفر إلىالأسعار سيكون نزول  لأنّ  –نظرياًّ  –زادت فهي محدودة 
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 الخيارات عقود تداولآليات  .2.2
أو    عقودسواء في ذلك    الخيارات   عقود  تداولتجري عملية   الشراء  خيارات    عقودخيارات 

 :137  التاليةوفق ا للخطوات العملية  البيع
بوسيطه الذي يتعامل معه، فيعطيه أمر ا بالشراء أو   ( بالاتصالبائع/مشتر  )  المستثمريقوم    -أ

يكون    على،  البيع الأصل محل   حيثالتفاصيل،    محدّدالأمر    هذاأن  أسهم  عدد  فيه  يبيّن 
 ، وتاريخ تنفيذه. العقد، وسعر تنفيذ العقد

  عقود   تداولداخل قاعة    139  الصالةسمسار    إلى  المستثمربنقل أمر    138  الوسيط يقوم    -ب 
، وهنا تتم  الخيار محتمل لذات    مشتر  والسمسار بدوره يلتقي مع وسيط لبائع أو  ،  الخيارات 
 . ( بائع/مشتر  ) المستثمر، ويبلغ بذلك  الخيارصفقة 

شركة السمسرة التي يعاملها، وبالمقابل يدفع   إلىالمطلوبة منه  المكافأةقيمة  المشترييدفع  -ج
 ركة السمسرة التي يتعامل معها هو أيض ا.ش إلىنسبة الهامش المترتبة عليه  البائع

قيمة    -د بدفع  السمسرة  شركة  )التسوية(    إلىوالعلاوة    المكافأةتقوم  مقاصة   عقودشركة 
 .الخيارات 

لدى شركة المقاصة )التسوية( والتي تقوم بدورها    الصّفقة  هذهفي اليوم التالي يتم تسجيل    -ه
أعداد   بمقدار    الخيارات   عقودبإنقاص  باع  الذي  الوسيط  باسم  دفاترها  في  المقيّدة  المثيلة 

حساب الوسيط الذي    إلىالمباعة، وفي ذات الوقت تضيف في دفاترها نفس العدد    الخيارات 
 اشترى. 

يخصم من    حيث ،  المشتريوالوسيط    البائعيتم تعديل الأرصدة النقدية لكل من الوسيط    -و
 . البائعرصيد الوسيط  إلىالقيمة  هذه، وتضاف  كافأةالمبمقدار قيمة  المشتريرصيد الوسيط 

 
،  في الأسواق المالية   الأسهمخيارات  عقودخليفة،  ، وانظر،  71-69 ،إدارة المشتقات المالية  عقل، الدوري،، انظر  137

153 
 131، الخيارات في سوق الكويت للأوراق المالية  عقود"الوسيط: شركات الوساطة المقيّدة بالسّوق" الرشيدي،  138
 سيأتي تفصيل الكلام عن سمسار الصالة في الصفحات التالية.  139
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، فإنهّ يطالب   خيار   على  العقدوكان    العقدبتنفيذ    الخيار  مشتريإذا رغب    -ز الشراء مثلا 
ذلك   علىبذلك وسيطه من خلال إعلان تنفيذ يبيّن إرادته تنفيذ خياره بالشّراء فعلي ا، وبناء  

 انات وتجري عملية التنفيذ. بمراجعة البي  الخيارات تقوم شركة تسوية 
 الخيارات  عقود تداول . أسواق 1.2.2

منظّمة، أسواق  نوعين من الأسواق،  في    الخيارات   عقود  تداوليجري   منظّمة، وأسواق    غير 
، بينما  ادتهمالإر ، وتفصيل العقود وفق ا  لإرادة العاقدينضوعها  بخيتّصف القسم الأوّل    حيث

في  تتصف المنظّمة  العقود  ل  الأسواق  وخضوعها  بعيدة  بالنّمطية  تجعلها  إرادة   عنضوابط 
بالإضافة   تنفيذ  العاقدين،  الالضمان  المترتبة  بنود  قبل    العاقدين  علىلتزامات   مؤسّسةمن 

 . وسيولتها العالية انعقادهتتميّز بسهولة ا العقود هذهما يجعل  وهذا، (OCC)التسوية 
 Over  المفتوحة  السّوق أو    الموازي  الخياراتأو سوق  المنظمة  غير  لأسواق  ا.  1.1.2.2

– The Counter Options Market 
التعامل بعقود   المنظّمة )الموازية(    الخيارات يتّسم  التعامل فوق في الأسواق غير  أو ما يسمّى 

 لآلياّت التالية: باالمنضدة، 
يرغب بها أطراف    تيبالأحجام الإنّما تتم    غير نمطية  السّوق  هذهفي    تجريالصفقات التي   -

وزبائنه   التعاقد مصرف  أو  من  أالأحجام    وهذه،  كمصرفين  بكثير  في كبر  تجري  التي 
 الأسواق المنظمة. 

  على   الخيارات كعقود    الخيارات   عقودعامل بالأنواع المختلفة من  تيجري ال  السّوق  هذافي   -
 العملات... صرف  علىأو  الأسهممؤشرات  علىأو  الأسهم علىأسعار الفائدة أو 

 عقديجري التفاوض بين أطراف    حيثري في الأسواق المفتوحة غير نمطيّة، العقود التي تج  -
 هذا ، وكل  الأسعار وعلى وبقيّة الشروط الأخرى وفقّا لما يناسب كل طرف   على  الخيار

.  وسيط كغرفة المقاصة إلىيجري بشكل مباشر ودون الحاجة   مثلا 
الموازي تتم من خلال شبكة من الهواتف وأجهزة الاتصال   السّوقعمليات الاتصال في   -

 . وأجهزة الحواسيب والفاكس والوكلاء والسماسرة لكترونيّةالإ
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التجار الذين يرغبون في بيع   علىيشتمل    السماسرة، كما  علىالموازي    السّوقيشتمل   -
، وهو  ت مباشرة لصرف الوحدات المباشراعتبار كونها ضمانا  علىالإصدارات الجديدة  

 140 .ما يعرف بالوضع المباشر
 Organization Options Market المنظّمة الخياراتق اسو أ.  2.1.2.2

 : التاليين وهرينبالج غير المنظّمة عن سوق المنظّمة في الأ الخيارات آلية التعامل بعقود  تتميز
 حيث   من خلال بيوت السمسرة،  من توافر قاعة ماديةّ للتداول  لابدّ   في الأسواق المنظمة  -أ

  مبيّنة لهم،   تداولتحكمهم أنظمة    متعاملين معتمدين  إلا من  السّوق  هذهفي  التعامل  لا يقبل  
سبيل    علىفيحدد    بجملة من الأنظمة والقوانين،   الخيارات   عقودضبط    يتم  السّوق  هذهوفي  

كما    ،يحوزه بالنسبة لكل أصلالواحد أن    المستثمرقود التي يستطيع  أقصى عدد من الع المثال  
للتسويق،   هذهبدوره يجعل    وهذاالتنفيذ وتاريخ الاستحقاق،    سعر  تنميط  يتم قابلة  العقود 

قبل انقضاء   الخيار   هذاسهم ما، أن يبيع    على  خيار   عقد  مشتريفعلى سبيل المثال يستطيع  
من   الخيار  مشتري التزامه تجاه    عنيتخلّى    أيض ا، أنْ   العقدتاريخ انتهائه، كما يستطيع محرر  

 141.العقدنفس  علىخلال إقفال مركزه بأخذه مركز ا عكسي ا 

 
الماليةّ دراسة تطبيقيّ   عقود "دور  ، عبّاس فؤاد عبّاس حسن،  انظر   140 ة،  الخيارات في خفض مخاطر أسواق المشتقات 

،  5، ع.للعلوم ونشر الأبحاث   م" مجلةّ العلوم الاقتصادية والاداريةّ والقانونيةّ، المجلةّ العربية2016-2000للفترة: 
، إربد، الأردن: مطبعة  1، طإدارة العملات الأجنبيةالطراد ،    ، نقلا  عن ، إسماعيل إبراهيم9م(:  2017)1م.  

الحميد  ،  وانظرم،  2001الروزنا،   عبد  المعاصرة،  مطاوع   سعيد  المالية  أم  ط( )-)د،  الأسواق  المنصورة: مكتبة 
البنك الإسلامي  ،  في التمويل الإسلامي   التحّوطّ،  السويلم  سامي بن إبراهيم  ،وانظر ،  412  (، م  2001القرى،  

و  للبحوث  الإسلامي  المعهد  الوطنية،    ،جدّة )،  1طالتدريب،  للتنمية،  فهد  الملك  مكتبة  فهرسة  السعودية: 
عمليات بورصة الأوراق المالية الفورية والآجلة من الوجهة  ، سيد طه بدوي،  وانظر،  31  ،(م2007-ه1428
)دالقانونية  العربية،  -،  النهضة  الخيارات" العامري،  ،  وانظر،  466م(،  2001ط()دار    وانظر ،  26:  "نظرية 
 21،الخيارات الماليةّ في الفقه الإسلامي  عقود الجرف، 

  إسماعيل إبراهيم   عن،، نقلا   9  : الخيارات في خفض مخاطر أسواق المشتقات الماليةّ  عقوددور  ، عبّاس فؤاد،  انظر   141
الأجنبية   الطراد، العملات  المالية  مطاوع،    ، وانظر ،  إدارة  أحمد  وانظر ،  412  المعاصرة، الأسواق  الكريم  عبد   ،

المالية الأخرىقندوز،   المستقبليات والمشتقات  م(،  2017كتب،    –. )لندن: إصدارات إي  1، طالخيارات، 
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المنظمة وجود بيت للتسوية   الخيارات سوق  من أهم ما يميز  :  بيت للتسويةوهو وجود    -ب 
  ضمان مخاطر   من خلال  الخيارات   عقودمهمة توفير سيولة  وهي التي تتولى    )غرفة مقاصة(

من قيمة    5  إلى  3يتراوح بين    ئيتطلب منهما إيداع هامش مبد  حيث  ،العقدوفاء طرفي  
، العقدالتسوية هي الضامنة لتنفيذ    مؤسّسةوبذلك تكون  ،  المقاصةغرفة  يودع لدى    ،العقد

  البائع فصل العلاقة التقليدية بينهما فتكون    علىتعمل المؤسسة  فبعد اتفاق أطراف التعاقد  
 142  .والمشتري بالنسبة للبائعبالنسبة للمشتري 

 السّوق . عضوية 2.2.2
الذين يشكلون صلة الوصل بين المشترين والبائعين، ويمكن بأنّهم    السّوقأعضاء    تعريفيمكن  

ثلاثة    هذافي   نذكر  أن  سوق  أنواعالمجال  أعضاء  الوكلاء،    من  السماسرة  وهم،  المال  رأس 
الصالة   وتّجار  الصالة،  السم،  143وسماسرة  عمل  يقتصر  بين  الجمع  مجرد    على  رة ساولا 

الذي عليه العمل في الأسواق المالية أن السماسرة هم الذين  ، بل  إلا  ليس  ينوالبائع  نشتريالم
بالوكالة  يتولون   العقود  إبرام  ل  ، عملائهم  عنمهمة  يسمح  ولا  يدخلوا  بل  أن   إلى لعملاء 

 144 .أصلا  قاعات التداول 
 Commission Brokers . السماسرة الوكلاء1.2.2.2

من خلال ،  Brokerage Houseشخص يعمل كوكيل لأحد بيوت السمسرة  السمسار الوكيل  
، وتسيطر البورصة  الخاصلحسابه    Dealerتاجر ا  كما يمكنه العمل  بورصة،  حمله لعضوية في ال

 
،  20  ، الخيارات الماليةّ في الفقه الإسلامي   عقود الجرف،    وانظر،  26  :"نظرية الخيارات" العامري،  ،  وانظر ،  90
 349، المالية الدولية، عوض ، شكري،انظر 

الأخرى قندوز  ،انظر   142 المالية  والمشتقات  المستقبليات  الخيارات" العامري،  ،  وانظر  ،90،  ،    وانظر ،  26:"نظرية 
 20 ،الخيارات الماليةّ في الفقه الإسلامي  عقود الجرف، 

"كفاءة سوق رأس المال وأثرها على القيمة السوقيةّ للسهم دراسة حالة مجموعة من أسواق  لطرش سميرة،  ،  انظر   143
. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  –قسنطينة الجزائر    –رسالة دكتوراه لم تنشر. جامعة منتوري  )  المال العربية"رأس  

 .  48م(، 2010-2009التسيير، 
 . 49، الأسواق الماليةّ من منظور إسلاميآل فواز،  ، انظر  144
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 هذا يظل    حيث ،  145  بإقراضهم رسم العضوية  بشكل مباشر  النوع من السماسرة  هذا  على
أن   طالما  لتسديده،  حاجة  غير  من  فاعلا   خدماته    هذاالقرض  يقدّم  بيت    إلىالسمسار 

من حجم ضخم من   ،البيوت   هذهمن خلال ما تتمتّع به    ،، أو بشكل غير مباشرالسمسرة
يعلمون  يجعلها  ،المعاملات  وهم  خصوص ا  الأعضاء،  هؤلاء  بين  منافسة  يمكن    أنهّ  ، موضع 

 146 .سماسرة الصالة لتنفيذ ما يحتاجه من معاملات  إلى اللجوء  ،لبيت السمسرة
 Floor Brokers . سماسرة الصالة2.2.2.2

و  الصالة  السماسرة  سمسار  سمسار  أحيانا   عليه  من   وهذا ،  Broker's brokersيطلق  النوع 
يعمل   لا  بيت سمسرة  السماسرة  فإنّ    ،معيّن لحساب  لذلك  يطلبها،  لمن  يقدّم خدماته  بل 

في    فاعلا    ا  دور   صالة سمسار اليلعب  و ة البورصة من أمواله الخاصة،  عليه أن يدفع رسم عضوي
فيالبورصة   ذروة    خصوص ا  بالنيابة    هقياممن خلال  ط،  النشافترات  المعاملات   عنبإجراء 
العمولة  علىحصوله    مقابلفي    السّوقسماسرة   هامّا في بدوره    وهذا،  جزء من  دور ا    يلعب 

حدوث  تقليل  ال فرص  الصالة  يتيحت، كما  المعاملا إجراء  في    ختناق امن  رصة  الف  سمسار 
بإمكانها    اطالما أنه  سرة الوكلاء،امن السم  ةد قليل اعدبألبيوت السمسرة أن تجري معاملاتها  

 147 .المعاملات  لهذهها مسماسرة الصالة في إتما علىالاعتماد 
 ( Market Maker) (السّوق )صانع  Floor Tradersالصالة  . تجار 3.2.2.2

ؤلاء  وه،  Speculators، أو المضاربون  Register traders  ويطلق عليهم اسم التجار المسجلون
مالهم الخاص، غير أنّهم يختلفون يشبهون سماسرة الصالة في أنّهم يدفعون رسوم العضوية من  

سماسرة آخرين،  عمليات لحساب  أنّهم لا ينفّذون  فقط، بمعنى  بكونهم يعملون لحسابهم  عنهم  
لحساب  كما   عمليات  ينفذون  أيض الا  يعتمدون  الجمهور  إنهم  بل  ال  على،  فرص  انتهاز 

 
  ، منير إبراهيم انظرأن عضوية البورصة ليست مّجانية، بل يجب دفع مبلغ كبير من أجل الحصول عليها،    إلىيشار    145

 103 (، ت -ط( )الإسكندرية: منشأة المعارف، د-، )دالأوراق المالية وأسواق رأس المالهندي، 
 104 -103، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، هندي، انظر  146
التقليل من مخاطر أسواق رأس المال   الخيار  عقود"بن لخضر،    ،وانظر،  104،  نفسهالمرجع  ،  انظر   147   ، "ودورها في 

92 
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من خلال الشراء بسعر    الربح  رجاء تحقيق  على  السّوق داخل صالة    البيعالسانحة للشراء أو  
فآلية عملوالبيع بسعر آخر ،  أساس    علىتقوم    السّوقصانع    ،  شراء   سعرتحديد سعرين 

  السّوقأن يدفعه صانع  أو أقصى حد ممكن    سعرأقصى  الشراء    سعريمثّل    حيثوسعر بيع،  
ع  يدُْفَ   ممكن أنْ   سعر  قلّ فيمثّل أ  ask price  البيع  سعرأمّا  ،  Bid Priceويسمى    المشتري  إلى

، ويتمثّل ربح صانع  الشراء  سعردائم ا أعلى من    البيع  سعرفإن  ، وبطبيعة الحال  الخيارلقاء  
 148  .بالفرق بين السعرين السّوق

الإشارة   لصانع    إلىوتجدر  في    السّوق أن  محوري  بر  يعت  حيث،  الخيارات   عقودبورصة  دور 
خلال قيامه بالمقابلة بين  من    ،الخيارات   عقودلتنفيذ  وفورية  توفير بيئة مستمرة    عنالمسؤول  

مهور أن يقوم بشراء فإذا ما رغب أحد من الج،  الخيارات   عقودتنفيذ    علىطلبات الجمهور  
بيع   يجد  خيار  عقدأو  ولم  الثاني    من  الجمهور  من،  الطرف  صانع  فإن    ،العقد  لهذايكون 
من   الخيارات سوق    فلن يخلوَ   لهذاووفق ا  الدور،    بهذايتدخّل ليقوم  (  Market Maker)  السّوق

ولا يوجد    بائع إلّا ويقابله    الخيارلعقد    مشتر  فلا يوجد    الخيارعاقد يمثّل الطرف الآخر لعقد  
 149  .مشتر  إلا ويقابله  بائع

 . آلية عمل السمسار داخل قاعة التداول4.2.2.2
  عقدالسماسرة مهمة تنفيذ عمليات الجمهور، فعند رغبة شخص ما بشراء أو بيع    علىتقع  
، فعليه أولا  أن يفتح حسابا  عند أحد بيوت السمسرة، وبدوره يستخدم بيت السمسرة خيار

فإن كان   التي يحمل عضويتها،  البورصة  داخل  العمليات  بتنفيذ  ليقوم  الوسيط    هذاوسيط ا 
هو السمسار الوكيل الذي يقوم بتنفيذ العملية لقاء أجر   فهذايعمل لحساب بيت السمسرة  

ا يعمل   لهذهلمكلّف بالعملية من قبلها، وإن لم يكن  يتقاضاه من الشركة ا الشركة سمسار ا منفّذ 
أحد السماسرة المنفذين في إحدى شركات تنفيذ الأوامر    إلىلحسابها فإنّ بإمكانها أن تلجأ  

 
 ، وانظر  ،104، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، هندي، انظر 148

Don M, Options & Futures, P: 28 

 152-151، المخاطرالمشتقات المالية ودورها في إدارة ، سمير عبد الحميد رضوان، انظر  149
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العملية    حيث بتنفيذ  أو يمكن   عنيتقاضاها    150  عمولة  مقابلسيقوم  إليه،  أمر يَتي  كل 
 151.سمسار الصالة وسينفّذ الأمر بمقابل عمولة أيض ا إلىاللجوء 

 الخيارات  عقودتسوية   مؤسّسة. 3.2.2
تسوية  1.3.2.2 التعريف بمؤسسة   Option Clearing Corporation  الخيارات  عقود. 

(OCC ) 
إنشاء   عام    هذهتّم  في  لعقود  1975المؤسسة  شيكاغو  بورصة  فهو  مقرها  أمّا   الخيارات ، 

(CBOE)  الثقة بين الأطراف من أجل الاقدام    مؤسّسة، وتقوم بتوفير  التعامل   علىالتسوية 
وكأنها  الخيارات بعقود   فتبدو  المتعاملة،  الأطراف  بين  المنتصف  في  تقف  فهي    المشتري ، 

للمحر  للمشتري،    ربالنسبة  بالنسبة  أطراف  والمحرر  بين  مباشرة  غير  العلاقة  تصبح  وبذلك 
 152  .الأساسيين العقد

عاتق   علىطراف التعاقد بالأمان، فلا يقع  أيشعر    العلاقة غير المباشرة   هذه ظل وجود  وفي
الوقوف    المشتري قدرته    علىمسؤولية  ومدى  الائتمانية  المحرر  بالتزاماته    علىجدارة  الوفاء 

أن المؤسسة تقوم بتأمين مركزها    علىالتسوية،    مؤسّسة  تكون مععلاقته س  نّ أطالما    ،تجاهه
 153  .العقدلبه من محرر تط ذيال الهامشخلال من 

 
طرفا    150 معه،    الخيار   عقد يدفع  منهما  واحد  يتعامل كل  الذي  للسمسار  المرةّ    وهذهعمولة  لمرتين،  تتكرر  العمولة 

، وأمّا المرة الثانية فهي  العقد محل  الأسهم، لا من ثمن الخيار ، ويتحدد قدرها بنسبة من ثمن العقد الأولى عند بداية 
المرة، بنسبة معيّنة من ثمن التنفيذ، وليس من القيمة السوقية للسهم محل    هذهها  ، ويتحدد قدر العقدعند تنفيذ  

إدارة الأسواق والمنشآت  ، هندي،  وانظر ،  99،  الأسواق الماليةّ من منظور إسلامي آل فواز،    ،انظر .  الخيار   عقد
 615، الماليةّ 

 153-152، ودورها في إدارة المخاطرالمشتقات المالية  سمير عبد الحميد رضوان، )بتصرّف(،   انظر  151
،  وانظر   ،334-333،  المالية الدولية،  عوض  شكري،،  وانظر ،  67،الخيارات   عقود إدارة المخاطر  هندي،    ،انظر 152

 26: "نظرية الخيارات" العامري، 
 67،الخيارات  عقودإدارة المخاطر هندي،  ،وانظر  ، 334، المالية الدولية ، عوض  شكري، ، انظر  153
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 الخيارات  عقود . إصدار 2.3.2.2
لجميع البورصات في   الخيارات   عقودمسؤولية إصدار    (OCC)  الخيارات تسوية    مؤسّسةتتولى  

  عقد أي    تداولالأطراف غير مباشرة فإنّ  العلاقة بين    لأنّ ونظر ا  ،  لولايات المتحدة الأمريكيةا
نظر    السّوقفي   في  عقدين  بمثابة  الأالتسوية  مؤسّسةيعتبر  هو  ،   من  خيارشراء    عقدول 

وطرفه الثاني هو    لمؤسسة ل  خيار بيع   عقد، والثاني هو  الأساسي  المشتريطرفه الثاني    المؤسسة
 ( 3.2)الأساسي كما يظهر في الشكل رقم المحرر 

 
 

  67 الخيارات،  عقود رإدارة المخاط ،هندي المصدر:
في يد    العقد  هذالا يعني وجود    فهذا  ،ما  عقدبإصدار    OCCالتسوية    مؤسّسةعندما تقوم  و 

إنّ  ،  المشتري فعلي ا  بل  يجري  المؤسسة  الذي  تقوم  أن  حساب  هو  في  عملية  بتسجيل كل 
 Confirmationتأكيد  من خلال إخطار    العقدأعضائها من السماسرة، وتثبت ملكية ذلك  

  على دون الحصول  الخيارات التعامل بعقود  ولعل سبب نجاح ،قد تّم تنفيذها فعلا   الصّفقةأن 
ملكية   تثبت  تداوله في   عقدفي كل  التسوية كطرف    مؤسّسةهو دخول    العقد شهادة  يتم 

وهي التي تمتلك صك ،  الخيارات   عقودفي إصدار    الحق فهي الجهة الوحيدة صاحبة    ،السّوق
أنها  ، كما  السماسرة الأعضاء فيهالدى حسابات    العقدتسجيل  الذي يمثّل  الأصلي  الملكية  

   تعتبر
ُ
التسوية    مؤسّسةالدور الذي تعنى به    وهذا لبنوده،  والضامنة    العقدتنفيذ  ب   لزمةالجهة الم

OCC  154  .سيولةأكثر  الخيارات ويجعل سوق  يسهل عملية التداولمن شأنه أن 

 
 71-68-67،الخيارات  عقود إدارة المخاطر هندي،   ، انظر  154

 ع بائ بيت التسوية مشترر 

 مركز بيت التسوية بين المتعاملين
 

 مركز بيت التسوية بين المتعاملين: 2. 2شكل 
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 . تسوية الأوامر3.3.2.2
 :التالية  صور أحد ال المستثمرتسوية أمر  يمكن أن يَخذ  
 مؤسّسة  علىيتوجب  وهنا  مستثمر آخر،    إلىالذي يملكه    العقدببيع    المستثمرأن يقوم    -أ

المعاملة  وتسمّى    الجديد  المستثمر  إلى  العقد   هذاقل ملكية  أن تقوم بن  (OCC)تسوية العقود  
 أنهّيعني أن مركزه قد أقفل أي    وهذا  Close Saleمعاملة إقفال    السابق  المستثمرالتي قام بها  

بذلك   تتعلّق  معاملة  أي  في  طرف ا  يعد  أن  العقدلم  طالما  تنقص  لم  العقود  لكن    المستثمر ، 
154F) .وقد حلّ مكانه ويبقى عدد العقود المفتوحة كما ه لجديدا

155) 
، العقدذات    علىببيع عقده لأحد المحررين    الخيار  عقدالذي يمتلك    المستثمر أن يقوم    -ب 

النوع من   هذاقفل، ويسمّى المالك والمحرر قد أُ  المستثمرلاًّ من مركزي أن ك ذلك  علىويترتب 
قفال  إ  علىالمعاملة اشتملت    هذهوبما أنّ  ،  Closing Purchaseالمعاملات إقفال مركز شراء  

و  المشترين  جهة  في  مركز  إمركز  المحرر    مقابلقفال  جهة  في  العقود  أيعني    فهذاله  عدد  ن 
 156 .سينقص

يقرر    -ج وقتئذ    الخيار  عقدتنفيذ    المستثمرأن  وسيقوم  يملكه،  سمسارهالذي    بإخطار 
ب  )الوسيط(  يتعامل معه  يقوم  هذهرغبته  الذي  تنفيذ  السمسار بإ  هذا، وعليه  رسال إخطار 

تقوم من خلال الحاسب الآلي باختيار عشوائي لواحد  ، والمؤسسة  COOالتسوية    مؤسّسة  إلى
الوكلاء السماسرة  محرر ا    عن  )الوسيط(   من  عشوائيًّا  يختار  بدوره  وهو  عملائه  المحررين،  من 

، وعلى فرض أن المحرر الذي وقع  نقص عدد العقودوهنا أيض ا سيعليه،    الخيار  عقدلتنفيذ  
فعند ، العقدتنفيذ  علىالأخير  هذاللمشتري وأصرّ  الأسهمعليه الاختيار قد فشل في تأمين 

 157.وتسليمها للمشتري  الأسهمأجل تأمين  التسوية بالتّدخل من  مؤسّسةذلك ستقوم 

 
 70-69 ،المرجع نفسه  ، انظر  155
 70-69 ،المرجع نفسه  ، انظر  156
،  وانظر ،  71-70،الخيارات   عقودإدارة المخاطر  هندي،    ،وانظر   ،334،  المالية الدولية،  عوض   شكري،،  انظر   157

 27: "نظرية الخيارات" العامري، 
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سلامة    حيثسوية وإن كانت تضطلّع بدور جوهري من  الت  مؤسّسةن  أ  إلىوتجدر الإشارة  
اللازمة    الأسهمأنها لا تملك  ذلك، إلّا    عنفي حال عجز المحرر    وضمان تنفيذه   الخيار  عقد

ورغم ذلك بيع،    خيار  العقدذا ما كان  إالنقود  تملك  تجاهها كما أنها لا    المشتريبحق  للوفاء  
تن في  فاعل  بدور  تقوم  الذي    العقدفيذ  فهي  اليوم  نفس  من إيصلها  في  التنفيذ  خطار 

ذلك  المشتري  عننائب  الالسمسار   يخرج  ،  لا  دورها  لأحد  اختيكونه    عنأن  عشوائيّا  ار ا 
تنفيذ    ينالمحرر  تعدّ   عليه  العقدليتم  إذا  أمّا  لذلك،  الإشارة  سبق  الأمر  كما  تسليم   إلىى 

تفظ بالسهم  عاتق سمسار المحرر الذي يح  علىفإن مسؤولية ذلك تقع    النقودأو دفع    الأسهم
 158. في حسابهبلغ نقدي أودعه المحرر أو يحتفظ بمالمغطّى،  الخيار عقدفي 

إلّا هو  ما    الخيارفي عقد  المعقود عليه    أنّ   الخيارات  من خلال دراستنا لعقود  يتبيّن خلاصة:  
هورر  المحوإرادة  مشيئة   أدق  يملك    وبتعبير  فيما  التّصرّف  في  مدّة حقه    وأنّ   ، الخيار  خلال 
  ذلك أنّ   ويؤكّد  ليس إلّا،  الخيارشتق منها ثمن  اأداة    ما هو إلّا   )سلعة أو أسهم ...(الأصل  
آخر للأصل غير   ا  أن يدفع ثمن  على  أمره  إلىيجاب    إنهّف  ،لو طالب بالتسليم الفعلي  المشتري

للمشتري   حقّ   الخياربعقد    لالأص  علىسرى    ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هلالخيارثمن  
ملك صاحبه،    عنبالحق المجرّد    الإسلاميوهو ما يسمى في الفقه  ،  ؟البائعملك  ه في  ئمع بقا

فرض بنعم  وعلى  للمعاوضة؟  ، الجواب  قابلا   محلّا  يكون  لأن  المجرّد  الحق  يصلح  وإذا    هل 
  لابدّ ف  ،الحال كذلك و   الخيارات بيان التكييف الفقهي لعقود    إلىالدراسة تهدف    هذهكانت  

يكون  منها  يصلحما  و   ،الإسلامي   الفقهفي    ةالمجرّد  قو الْحقَّ ماهية    تبيّن ن  أنْ    لّا مح  لأن 
عْتِيَاْضل   . سيأتيما في  بحثنا ميدانيكون ما س هو، و عنه وما ليس كذلك  لْاِ

 
، 73-72، الخيارات  عقود إدارة المخاطر  هندي،    ، وانظر،  334  -  333،  المالية الدولية ،  عوض  شكري، ،  انظر   158

 27: "نظرية الخيارات" العامري،  ، وانظر 
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 الثالث  الفصل
 الإسلامي الفقه في   الحقماهية 

 
عام    الإسلامي  الفقهفي    الحقعمل  ستَ يُ :  هيدتم خاصبمعنى  وآخر  بيان  فيو ،  واسع  يلي  ما 

 : لهما
أو مصلحة تكون و منفعة  أكل عين    علىيطلقه الفقهاء للدلالة    حيثالعام للحق:    المعنى

المطالبة بها أو منعها   التنازل عنها، ففي   عنللشخص وتخوله سلطان  أو  له  بذلها  الغير أو 
يقال:   المملوكة  ويطلق    قلمال  هذاالأعيان  ملكية    على حقّي،  فيقال  الملك   قلمال  هذانفس 

 الشّفعةللمستأجر، وفي المصال يقال    حقّ الدار    ذههيقال: السكن في  لي، وفي المنافع    حقّ 
 ...  للأم  حقّ للجار، والحضانة  حقّ 

يريدون    المعنى لا  عندما  الفقهاء  ويطلقه  للحق:  في   حيثالعام،    المعنىالخاص  يستعملونه 
ويقصدون به تلك المصال المعتبرة شرع ا كحق الحضانة وحق   الأعيان والمنافع المملوكة  مقابل

مجرّد وحق متقرر.    حقّ   إلىينقسم عند الحنفية    المعنى  هذا  علىوحق القصاص...وهو    الشّفعة
159 

 الحق  معنى .1.3
 لغة الحق معنى. 1.1.3

وحِقاقٌ، وحقّ الشيءُ أي   حقوق  علىنقيض الباطل وخلافه، أي هو العدل، ويجمع    الحق
  ، وجب وثبت وأصبح لا شك فيه، وحق الأمر يَحُقّ بالضمّ والكسر أي ثبت ووجب وجوبا 

 
،  32  (، م2008)القاهرة، مصر: دار الفكر العربي،    (،ط -، )دأحكام المعاملات الشرعية ، علي الخفيف،  انظر   159

بقوله مصلحة، وهو   الاختصاص  الخفيف عبّر عن  الشيخ  أن  بالغاية لا بالجوهر كما سيأتي    تعريف ويلاحظ 
 هو الاختصاص الذي تتحصّل به المصلحة.  هذابمعناه الخاص   الحقّ بيانه، وإلّا فإنّ 
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 161 أي وجب وثبت. 160  { أَكْثَرهِِمْ  علىالْقَوْلُ   حقّ لَقَدْ }ومنه قوله تعالى 
 اصطلاحًا  الحق معنى. 2.1.3

العلماء للحق   تعريفات  القدماءتعددت  ولعل من أحسن وأجمع    منهموالمعاصرين    162  بين 
 التعريفات ما يلي: هذه

شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيق ا    علىسلطة    الشّرعاختصاص يقرّ به    الحق -1
 163.لمصلحة معينّة

 164. سلطة أو تكليف ا الشّرعهو اختصاص يقرر به  الحق -2
 165. نصاّ أو استنباط ا  الشّرعاختصاص أقرهّ  -3

 :166 الية التّ  فردات هو ما تضمّن الم ،الحق أنّ  تبيّن ي ،ابقةفات السّ لتعريا تأملمن خلال و 
المختص يستأثر   -1 به، تجعل  المختص والمختص  تقوم بين  به علاقة  الاختصاص: ويقصد 

المعرفّين قصدوا  الحقوينفرد بموضوع   إن  المختص مطلق ا دون إضافة حتى    إلى، ثمّ  ذكر 
 

 ( 7سورة يس، الآية ) 160
، )بيروت، لبنان: دار العلم للملايين،  2، طبيةالصحاح تاج اللغة وصحاح العر ، إسماعيل بن حماّد الجوهري،  انظر   161

اللغة  الحسين، أبو    ،وانظر ،  1461-4/1460  (،م1979-ه1399 الزبيدي،    وانظر ،  15/  2  ، مقاييس 
 10/49، لسان العرب، ابن منظور، وانظر، 169و 167-25/166 ، العروستاج 

وجوده، ومنه قوله عليه السلام السحر  في  ريب  ولا  وجه،  كل  من  الموجود  الشيء  هو    الحقّ جاء في البحر الرائق "  162
بيروت، لبنان: شركة  )   (، ط-، )دالبحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين الشهير بابن نجيم،  "  حق، والعين حق

 148/ 6 ،( ت -علاء الدين للطباعة، د
الدريني،    163 الدّولة   الحقّ فتحي  سلطان  تقييده   ومدى  طفي  الرسالة،  ) ،  3،  مؤسسة  لبنان:  -ه1404بيروت، 

 193 (،م1984
الزرقا،    164 أحمد  الإسلامي   إلىالمدخل  مصطفى  الفقه  في  العامة  الالتزام  القلم،  2، طنظرية  دار  )دمشق، سوريا:   ،

 19 (،م2013-ه1434
داغي،    165 القره  الدين  محي  فقهية    الحقوق علي  دراسة  المعاصرة  تطبيقاتها  مع  عنها  الاعتياض  جواز  ومدى  المالية 

 8 (،م2011-ه1432، )بيروت، لبنان: شركة دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طمقارنة 
ة ومدى  المالي   الحقوق ، القره داغي،  وانظر ،  196-319  ، تقييدهومدى سلطان الدّولة في    الحقّ ، الدريني،  انظر   166

 23و 21-20 ، الالتزامنظرية  إلى المدخل ، الزرقا، وانظر، 8، جواز الاعتياض عنها
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له ذلك    علىينطبق   يثبت  تعالى فهي    ،الحقكل من  الله، وإن    حقوقفإن أضيف لله 
، وقد يضاف لشخص معنويّ كحقوق الإنْسان  حقوقأضيف لشخص حقيقي، فهي  

وقد   الاعتبارية،  الشخصيات  من  وسواها  الشركة  وحقوق  المال  بيت  وحقوق  الدولة 
 جماد كحقوق البيئة.  إلىالحيوان( أو  حقوقالحيوان )  إلىيضاف 

أن   إليه  التنبيه  أو    هذهومما يجدر  إذا كانت مختصّة بشخص  إلّا  العلاقة لا تكون حق ا 
سواه، فالثمن في    عنللحق إلّا أن يكون فيه ميّزة تعُطى لصاحبه وتُحجب    معنىفئة، ولا  

 الحق، وممارسة الولاية يختص بها الولي...، فلا يتصور وجود  البائع يختص به    البيع  عقد
وج خلال  من  قوام  إلا  يعتبر  الذي  الاختصاص  تخرج   الحقود  ذلك  وعلى  وحقيقته، 

العلاقة التي تخلو من الاختصاص كالرخص التي هي من قبيل المباحات والحقوق العامة،  
أراضيه، فكل   والاصطياد في  الوطن  أرجاء  والسفر في  الفلاة  مما    هذاكالاحتطاب من 

دون التّفرد والاستئثار، ولا تعتبر من سبيل الاشتراك    علىيباح الانتفاع بموضوعه للعموم  
 بالمعنى المقصود به هنا. الحق

اعتبار   -2 الاختصاص  مصدر  يكون  في    الشّرعأن  اعتبر  فما  فهو    الشّرع  حكمله،  حق ا 
الشرعي   أن يكون مصدره  وإلّا فلا، وسواء في ذلك  أو    عنكذلك  النصّ عليه  طريق 

  وهذا والاستحسان والعرف ونحوها،    القياسمستنبط بإحدى طرق الاجتهاد المعروفة من  
والغاصب،   السارق  حالة  الواقع، كما في  نشأ بحكم  الذي  الاختصاص  به  القيد يخرج 
فاختصاصهما بما تحت يديهما هو حالة واقعية لا شرعيّة، فالشّرع لا يقُرّ لهما سلطة، 

الاختصاص    لهذا  الشّرعإقرار    علىبل الواجب رد ما أخذاه، وكنتيجة منطقية فإنهّ يترتب  
ما اختص به في الحدود التي رسمها    علىتمكين المختص من ممارسة سلطة حرية التصرف  

 له. الشّرع
 نوعين: إلى، أمّا السلطة فتنقسم الحقالسلطة والتكليف أو الأداء اللذان هما موضوعا  -3

  الحقذات الشيء ويسمّى )  على  الإنْسانشيء معيّن، وهي سلطة    علىالأوّل: السلطة  
الملكية، وحق الانتفاع بالأعيان، وحق التملّك بالشفعة، وحق    حقّ العيني(، ومن أمثلته  

 المال، وحق حبس المرهون، وغير ذلك  على، وحق الولاية لشّرب الارتفاق با
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الولاية   حقّ ذات الشخص، ومن أمثلته    علىشخص، وهي السلطة    علىالثاّني: السلطة  
الصغير،    النفس،  على سلطة    الحق  فهذاوحق حضانة  يمارس  أن  الولي  من   علىيخوّل 

 تحت ولايته تتمثّل بالتربية والتأديب والتعليم والعلاج وغير ذلك. 

 وهذه وعلاقة بين دائن ومدين،    الإنْسان   علىأمّا التكليف أو الأداء فهو دائم ا عهدة  
 نوعين: إلىالعهدة بدورها تنقسم 

القيام به أو الامتناع عنه، ومن    الإنْسانلالتزام المطلوب من  عهدة شخصية، وهي ا   -أ
 الانتفاع بالعين المرهونة  عنأمثلته قيام الأجير بالعمل المطلوب منه، أو الامتناع 

المدين   -ب  وفاء  أمثلته  ومن  به،  الوفاء  المدين  من  المطلوب  المال  وهي  مالية،  عهدة 
 . بدينه

للسلطة    الحق  تعريفولما كان   عمومه كل  شاملا   في  يدخل  فإنهّ  التكليف   أنواع أو 
 على الله تعالى وهو ما افترضه    حقّ المدنية، كما يدخل فيه    الحقوق، فيدخل فيه  الحقوق

 علىالطاعة للوالد    حقّ الأدبية مثل    الحقوقعباده من صلاة  وزكاة وغيرهما، كما يدخل  
وللزوج   يدخل    علىولده،  النظام   حقوقزوجته، كما  لإقامة  الأمر  لولي  العامة  الولاية 

والنهي   بالمعروف  والدعوة،    عنوالأمر  الدين  ونشر  من    علىالمنكر  يعنينا  ما    هذه أن 
كل   لأنّ الأنواع نظر ا    هذه شاملا  لكل    الحق  تعريف المدنية وإن كان    الحقوقكلّها    الحقوق

، أو تكليف  الشّرعها له  كونه سلطة يختص بها من أقرّ   عنلا يخرج    الحقوقما ذكُر من  
 من كلّف بذلك شرع ا.  علىواقتضاء أداء 

للاختصاص وما يستلزمه    الشّرعالمصلحة: تعتبر المصلحة هي الغاية المقصودة وراء إقرار   -4
المصلحة   إلىمن أجل الوصول    الحقالشخص أن يستعمل    علىمن سلطة، لذلك ينبغي  

لذلك  منحه  وراء  من  يحققها  أن  الشارع  قصد  سلطة،   التي  من  تلاه  وما  الاختصاص 
الشخص   إذا سعى  المصلحة، حتى  تلك  المشروعيّة لأجل  اكتسبا صفة  إنما   كي لأنهما 

يحقق مصلحة غير مقصودة شرع ا، أصبح ذلك الاختصاص وكل ما يستلزمه من الأفعال 
مشروع،   اتخذ    لأنهّغير  لو  له، كما  يشرع  لم  غرض  لتحقيق  وسيلة  وسيلة    الحقصار 

طريق   عنلآخرين، مثل الاحتكار، أو لتحقيق أغراض محرّمة مثل تحليل الربا  للإضرار با
الهبة الصورية هروبا  من أداء فريضة الزكاة، وغير ذلك مما يؤدّي لخرم   عقدبيع العينة، أو  

 قواعد الشريعة بإسقاط واجب أو تحليل محرّم. 
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ق هو العلاقة الاختصاصية  ، فالحالحقومما يجدر التنبيه إليه أن المصلحة ليست جزء ا من  
  لأنهّ   167  بأنه مصلحة  الحقأمّا المصلحة فهي غايته، لذا فقد جانب الصواب من عرّف  

 بالغاية لا بالجوهر والمضمون.  تعريف
 الحقوق  أنواع  .2.3

والأصوليون   الفقهاء  عدّ   إلى  الحققسم  تباينت  و   ،ةأقسام  بينها    هذهقد  فيما  التقسيمات 
 عنالمقام يطول    لأنّ الاعتبار الذي نظُر إليه عند عنونة تلك التقسيمات، ونظر ا    إلىبالنظر  

التقسيمات  تلك  اِ   ،سرد كلّ  التي  علىصر  قتُ فقد  الأنواع  اتّصالذكر  لها    هذه بموضوع     
تعداد   جاء  وقد  صاحب    هذهالدراسة،  باعتبار  التالية:  للاعتبارات  وفق ا  أو    الحقالأنواع 

مستحقه، باعتبار مرجع ثبوتها، باعتبار مالية المحل، باعتبار سبب ثبوتها لصاحبها، باعتبار  
 بمحلّه  الحقتعلّق 

 
القرافي بقوله "حق العبد مصالحه" شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن اِدريس بن عبد الرحمن  المذهب    هذاوممن نحا    167

القرافي،   )دالفروق الصنهاجي  د-،  الكتب،  عالم  لبنان:  و 1/140ت(،-ط(،)بيروت،  الخفيف  ،  علي  الشيخ 
أدبية"،    المصلحة يتحصل على منافع   ذِهِ مصلحة مستحقة شرع ا، وبهَ   أنَّه بقوله: "  الحقّ عندما عرّف   مادية أو 

القاهرة، مصر: دار الفكر العربي،  )ط( ،  -، )دوالذمة وتأثير الموت فيهما وبحوث أخرى  الحقّ علي الخفيف،  
النشمي57  ، م(  2010-ه1431 جاسم  عجيل  والدكتور  صاحبها    بقوله   ،  تخوّل  شرعيّة  "مصلحة 

بحث منشور في    المعنوية )بيع الاسم التجاري(  الحقوقعجيل جاسم النشمي،  الاختصاص أو ترتّب التكليف"  
 2294م، 1988-ه1409، 3ج.، 5ع.مجلّة مجمع الفقه الإسلامي،  
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 المصدر: الشكل من إعداد الباحث 
  

باعتبار  
  الحقصاحب 
 أو

 قه مستح

  باعتبار مرجع
 ثبوتها 

 باعتبار مالية المحل
 

 الل  حقوق

مشتملة    حقوق
على الحقين  

 وحق الل غالب 

مشتملة    حقوق
على الحقين  
وحق العبد  

 غالب

 

ثبتت   حقوق
بالكتاب  

 والسنة 

ثبتت   حقوق
 بالاجتهاد 

 مالية   حقوق
 

 غير مالية  حقوق
 

باعتبار تعلّق  
 بمحلّه   الحق

 العبد  حقوق

 أنواع الحقوق 

أ ثبتت   حقوق
لأصحابها من  

أجل دفع  
  الضرر المتوقع 

 عنهم
 

  حقوق
 مشروعة أصالة 

 

حق متعلّق  
 )متقرر(   بمحلّه

سبب  باعتبار 
 ثبوتها 

 حق مجرّد 

 : أنواع الحقوق في الفقه الإسلامي 3. 3شكل 
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 . باعتبار صاحب الحق أو مستحقه 1.2.3
، الخالصة لله تعالى، والخالصة أربعة أقسام  إلىعتبار صاحب الحق  الحقوق با  يونصولقسّم الأ

،  ما وحق العباد غالبوما اشتملت عليهوحق الله غالب،  الحقين    علىباد، وما اشتملت  للع
 :168 الحقوقوفيما يلي بيان لهذه 

 الخالصة لله تعالى الحقوق .  1.1.2.3
النوع من   هذاالموجود من كلّ وجه الذي لا ريب في وجوده، ويتعلق    الحقويمكن تعريفه بأنهّ  

ينُسب    الحقوق وإنما  أحد،  به  يستأثر  أن  دون  العام  النّاس  تشريف ا    إلىبنفع  تعالى   لهذا الله 
الناس، ومن أمثلة    الحق ينتفع به عموم    هذا نظر ا لعظيم خطره وقوة نفعه وفضله لكونه مما 
وصيانة فراشه    الإنْسانيتصل بسلامة    حيثحرمة الزنا، ففيه من النفع العام ما فيه،    الحق

 وفض الخصومة بين الأقوام بسبب الخلاف بين الزناة. 
 الخالصة للعباد الحقوق .  2.1.2.3

خاص   حقّ ، فهو حقّ أي ما فيه مصلحة خاصة له، ومن أمثلته حرمة أكل مال الغير بدون  
 المال بإباحته للغير ولا يباح الزنا بأي حال.  هذاصيانة لماله، لذلك يباح 

 الحقين وحق الل هو الغالب   علىالتي اشتملت  الحقوق .  3.1.2.3
نه شرع لدفع العار عنه فيما لو رُمِيَ  للعبد لكو   حقّ حدّ القذف، ففيه    الحق  هذاومن أمثلة   

الله تعالى   حقّ أنّ    علىبالقذف، أمّا كونه حق ا لله أيض ا فلأنهّ من الحدود الزاجرة، والدليل  
 سقاط بالعفو.لا يجري فيه التوارث أو الإ أنهّالعبد  حقّ  علىفيه غالب 

 الحقين وحق العبد هو الغالب   علىالتي اشتملت  الحقوق .  4.1.2.3
 علىاعتبار أن القتل من الجنايات    علىلله تعالى    حقّ القصاص، ففيه    الحق  هذان أمثلة  وم 

للعبد من جهة كونه يملك إسقاط   حقّ النفس التي أمر الله تعالى بالحفاظ عليها، كما أنّ فيه  

 
البخاري،  انظر  168 أحمد  بن  العزيز  عبد  الدين  الإسلام  ، علاء  فخر  الأسرار عن أصول  )دالبزدويكشف    (، ط -، 

 161و 159-158و 135-4/134 (، ت-)بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، د 
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وكون    هذا عليه   حقّ القصاص،  والصلح  استيفائه،  في  التوكيل  فلإمكان  غالب  فيه  العبد 
 ن التوارث فيه. بالمال، وجريا

 . باعتبار مرجع ثبوتها2.2.3
العلماء ثبت  إلىالحقوق باعتبار مرجع ثبوتها    قسم  بنص الشارع، وأخرى    تقسمين، حقوق 

 :169 ذلك بيان  ثبتت بالاجتهاد والاستنباط، وفيما يلي
 شرعية ثبتت بالكتاب والسنة حقوق . 1.2.2.3

لم   الحقوقوهي    النّص  ذلك  لولا  أنهاّ  أي  بالنص،  الشارع  قبل  من  لأصحابها  ثبتت  التي 
، الشّفعة  حقّ   الحق  هذاتثبت، وسواء في ذلك أن يكون النص ظاهر ا أو خفي ا، ومن أمثلة  

 وحق الوراثة، وحق القصاص، وحق الطلاق ... 
 شرعية ثبتت بالاجتهاد والاستنباط حقوق . 2.2.2.3

الأمثلة    وحق    حقّ ،  الحقوق  هذه  علىومن  التسييل،  وحق  الطريق،  في  ...،  الشّرب المرور 
لا بالنّص بل من طريق الاجتهاد والاستنباط بالمصلحة    الشّرعوأمثالها إنّما أقرها    الحقوق  هَذِهِ ف

 ودفع الضرر والعرف والعادة... 
 . باعتبار مالية المحل3.2.3

العلماء بالنظر    قسّم  محلّها   لىإالحقوق  مالية  إلى  مالية  غير  وحقوق  مالية،  ويمكن حقوق   ،
 :170 يلي الحقوق بما هذهتفصيل 

 
 

بحوث في قضايا  ، محمد تقي العثماني،  وانظر ، 28،  المالية ومدى جواز الاعتياض عنها  الحقوق القره داغي،  ،  انظر  169
معاصرة الأول، فقهية  الجزء  طالمجردة  الحقوق بيع    ،  دار  1،  سوريا:  )دمشق،    ، (م2011-ه1432القلم،  ، 

 80و1/76
الزحيلي،  انظر   170 وهبة  وأدلتّه ،  الإسلامي  طالفقه  سوري2،  )دمشق،  الفكر،  ة ،  دار    (، م1985-ه  1405: 

بدران،  وانظر ،  4/18 العَينَين  أبو  بدران  والعقود ،  الملكية  ونظرية  الإسلامي  الفقه  )دتاريخ  )بيروت،    (،ط-، 
 299 (،ت -لبنان: دار النهضة العربيّة، )د
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 مالية  حقوق . 1.3.2.3
  الحقوق   هذهالأموال، ومن أمثلة    هذه  عنالتي تتعلق بالأموال أو المنافع المتولدة    الحقوقهي   

وحق    البائع   حقّ  المبيع،  ثمن  العين   المشتريفي  منفعة  في  المستأجر  وحق  المبيعة،  العين  في 
، وحقوق الارتفاق، وحق المقاتل في الغنائم قبل أن تقُسم  الخيار، وحق  الشّفعةالمؤجّرة، وحق  
تملّك، وحق الموصى له في قبول أو رد الوصيّة بعد   حقّ ملك حقيقي بل   القسمفليس له قبل 

 وفاة الموصي... 
 غير مالية حقوق . 2.3.2.3

خلاف سابقتها،    علىالتي ليس لها صلة بالمال أو التي تتعلق بغير المال، فهي    الحقوقوهي   
ذوي المقتول في تنفيذ القصاص أو العفو عنه، وحق الرجل   حقّ ،  الحق   هذا  علىومن الأمثلة  

  عن والمرأة في إجازة أو ردّ زواج الفضولي لهما، وحق الزوجة في طلب التفريق لامتناع الزوج  
ومن  النفق عشرته،  سوء  أو  غيبته  من  عليها  الواقع  للضرر  أو    حقّ أيض ا    الحقوق   هذهة، 

 ابنه، والحقوق السياسية...  علىالحضانة، وحق ولاية الأب 
 . باعتبار سبب ثبوتها لصاحبها 4.2.3

حقوق ثبتت لدفع الضرر المتوقع  إلىصحابها سبب ثبوتها لأ حيثالحقوق من  قسم العلماء
 : 171 يلي، وبيانها بما أصالة دون ملاحظة أي ضرر ، وأخرى أثبتتأصحابها عن

 
، )وهو بحث منشور مع مجموعة من الأبحاث في  حق التأليف والتوزيع والنشر والترجمة، عبد الحميد طهماز،  انظر  171

الدريني  فتحي  للدكتور  المقارن  الإسلامي  الفقه  في  الابتكار  حق  مؤسسة  2ط  (، كتاب  لبنان:  )بيروت،   ،
"دراسة شرعيةّ لأهم العقود المالية    ، محمد الأمين مصطفى أبوه، وانظر ،  177  (،م1981-ه1401الرسالة،  

ه(،  1408، )رسالة دكتوراه منشورة. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، العام الجامعي  المستحدثة"
الإسلامي   المجردة   الحقوق "،  حبيلي  سامي ،  وانظر،  2/655 المالي  الفقه  ماجستير "في  رسالة  منشورة،    ،  غير 

 19-18(، م2005الأردنيّة، كليّة الدراسات العليا، الجامعة 
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 أ ثبتت لأصحابها من أجل دفع الضرر المتوقع عنهم  حقوق . 1.4.2.3
للمرأة التي زوّجها وليّها قبل أن   الخيار، وحق  الشّفعة  حقّ ،  الحقوق  هذه  علىومن الأمثلة   

الزوجة   حقّ أيض ا    الحقوق  هذه، ومن  هذا النكاح    عقدفي فسخ    الحقتبلغ، فلها حينما تبلغ  
 في أن يقسم لها زوجها صنو ا بضرائرها... 

 مشروعة أصالة دون ملاحظة الضرر حقوق . 2.4.2.3
القاتل، وحق الزوج في  ذوي المقتول في القصاص من    حقّ   الحقوق  هذه  علىومن الأمثلة   

 زواجه قائم ا، وحقوق الارتفاق المتّصلة بالعقار...  عقددوام 

 بمحلّه  الحق. باعتبار تعلّق 5.2.3
متعلق بمحله ويسمى أيض ا  حقّ  إلىم العلماء الحق بملاحظة تعلّقه في محله أو عدم ذلك قسّ 

 :172 يلي، وحق غير متعلق بمحله أو الحق المجرّد وبيان الأمر بما الحق المتقرر
 متعلق في محلّه )متقرر( حقّ . 1.5.2.3

قائم    حكمالتعلّق يؤثرّ أو له    هذاالذي يتعلق بمحله تعلق استقرار، والمقصود أن    الحقوهو   
ولي   حقّ ة،  ، ويمكن توضيح المسألة من خلال الأمثلة التاليالحقيزول إذا تنازل عنه صاحب  

القصاص،   في  قيام    حقّ الدم  ومع  ورقبته،  القاتل  بدم  يعُتبر    الحق  هذامتعلق  القاتل  فإنّ 
صار القاتل بعد ذلك معصوم    هذاحقه    عنمهدور الدم بالنسبة لولي الدم، فإذا ما تنازل  

عض له أثر في الزوجة تُسلب معه ب  الحق  فهذاق الزوجين بالاستمتاع،  يمثل له أيض ا بحالدم، و 
زال   زوجته  الزوج  طلّق  فإذا  ومثله    هذاحريتها،  للزوجة،  الكاملة  الحرية  وعادت   حقّ الأثر 

 الاسترقاق، له أثر واضح في العبد، فإن أعتقه سيّده زال الأثر الذي كان مترتّـب ا عليه أيض ا. 

 
المعاملات  ، الخفيف،  انظر   172 أبوه،  وانظر ،  32  ، الشرعيةأحكام  المالية  ، محمد الأمين  العقود  "دراسة شرعيةّ لأهم 

 16، "المجردة  الحقوق "، حبيلي،  وانظر  ،653-652، المستحدثة"
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 مجرّد  حقّ . 2.5.2.3
ليس لتعلّقه في محلّه أثر قائم يُشترط لزواله أن يتنازل    أنهّتقرر في محلّه، بمعنى  المغير    الحقوهو   

ينتفع    أنهّمشيئة صاحبه ورغبته، فإن رأى    إلىراجع    الحقعنه، وإنّما أمر ذلك    الحقصاحب  
  الحقرأى خلاف ذلك ترك ذلك    بأنويتحصل له به مصلحة أنفذ حقه، وإلّا    الحقبذلك  

يترتب   أن  تغي  علىدون  أي  له  في  يرتركه  بالمثال،  ذل  حكم  ذلك  ويتضح  المحل،    حقّ ك 
من الولاية أعطاها الشارع للشفيع تخوّله أن يتملّك العقار بعد أصبح في    ا  يعُتبر نوع  الشّفعة
فهي بعينها    الشّفعة  حقّ   عنللعقار لم تتغير بالتنازل    المشتري، إلّا أن ملكية  المشتريملك  

ليس له علاقة بالبيع إلا    الحق  هذانّ  ، وعلى ذلك فإالشّفعة  عنملكيته للعقار قبل التنازل  
رغبة صاحبه في إنفاذه أو عدم ذلك، وليس له أي أثر يقيّد تصرفات   إلىبالقدر الذي يعود  

فحال    المشتري به،  والانتفاع  المبيع  الشفيع    البيع في  تنازل  نفس   الشّفعة  حقّ   عنقبل  هو 
المرور بالنسبة للطريق، وحق الولاية   حقّ   الشّفعة  حقّ ، ومثل  الحقذلك    عنحاله بعد تنازله  

 وغير ذلك مما سيأتي بحثه.  المال بالنسبة للمال...  على
وبملاحظة التقسيم الوارد أعلاه لأنواع الحق، وأنّ الحق المجرّد يمثل نوع ا فرعي ا من أنواعه   هذا

المجرّد    استنباطيمكننا   والحق  العام،  بمعناه  الحق  بين  العلاقة  علا  خاصةأنّ  عموم هي  قة 
 . هو حق بالمعنى العام ولا عكسمجرد  حقّ وخصوص مطلق، فكل 

 المجرد  الحق. ماهية 3.3
خلاف   وعلى  تعريفه،  بذكر  له  يمهّد  أن  موضوع  أي  بحث  عند  العادة    المتعارف درجت 

البدء  أنهّيلاحظ    هذا سمات    وبيان   دراسةب  لأنهّ  ،مقصود  وهذاالمجرد    الحقبيان سمات  ب  تّم 
 . هيمكننا استجلاء التعريف المناسب لالمركّب الاصطلاحي 
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 المجرد الحق. سمات 1.3.3
سمات   استناط  استقراء   الحق يمكن  خلال  من  التي   وتتبّع  المجرّد  الفقهية  العلماء  اجتهادات 

الفقه  المصطلح  هذا  ذكر  علىجاءت   أبواب  مما    في  المقام  وهي    جميعها   حصر  عنيضيق 
 :الأمثلة هذهمن و  مما يوضّح المقصود بعضهانذكر ف

 173الملك  عن المجردّة الحقوق عن الاعتياضلا يجوز 
 174الشّفعة  حقّ  عن كالاعتياضعنها   الاعتياضلا يجوز  المجردّة الحقوق

ليس بحق متقرر في المحل، يعني أن الشفيع ليس له ملك في المحل بل له    الشّفعة  حقّ 
قوله: بل   معنىيكون ترك العوض منه، وهو    الشّفعةالتعرض بالملك، فتسليمه    حقّ 

 175التمليك  حقّ هو مجرد 
لا يحتمل    الشّفعةتمليك مال بمال وحق    البيع   لأنّ تبطل شفعته لو باع شفعته بمال  

عبارة   فكان  فتسقط  الإ  عن التمليك  مجاز ا  بخلاف    الشّفعةسقاط  المال  يلزم  ولا 
والعتاق    حقّ   لأنهّالقصاص   الطلاق  وبخلاف  في   عناعتياض    لأنهّمتقرر  ملك 

 176.المحل

 
عابدين،    173 ابن  أمين  المحتار على  محمد  الأبصار حاشية رد  تنوير  المختار: شرح  مكتبة  2، طالدر  ، )مصر: شركة 

  4/518  (،م1966-ه1386ومطبعة مصطفى البابي الحلبّ وأولاده بمصر، 
"لا يجوز الاعتياض عن  ، وبمثله يقول الحصكفي:  5/253  ، حاشية منحة الخالق على البحر الرائقابن عابدين،    174

الدر المختار شرح  ن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحصكفي،  محمد بن علي ب "  الشّفعة كحق    المجردة  الحقوق 
 395 (،م2002-ه 1423، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1، طتنوير الأبصار

  (، م 2000-ه1420، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  1، طالبناية شرح الهدايةبدر الدين العيني الحنفي،    175
الزيلعي:  11/370 إذا صال المشتري الشفيع على عوض وعلى الشفيع ردّ    الشّفعة "تبطل  ، وقريب منه قول 

فخر الدين  "  ليس بمتقرر في المحل وإنّما هو مجرد حق التملك فلا يجوز أخذ العوض عنه  الشّفعة حق    لأنّ العوض  
الزيلعي،   علي  بن  الدقائق عثمان  شرح كنز  الحقائق  طتبيين  مص1،  )بولاق،  الأميريةّ،  ،  الكبرى  المطبعة  ر: 

 5/257 (،ه1315
أفندي،    176 بداما  المعروف  سليمان،  بن  محمد  الشيخ  بن  الله  الأبحر عبد  ملتقى  شرح  في  الأنهر  )دمجمع    (، ط-، 

 484-2/483 (، ت -)بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي، )د
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 : الأمور التاليةالفقهاء السابقة  ات اجتهادستنتج من يُ 
يَتوا  أي    حنفي  لحطمص  المجرّدة  الحقوق -1 والحنابلة لم  والشافعية  المالكية  من  الجمهور  أنّ 

وسبب  177في كتبهم  هذكر   على عليه  ،الخلاف  هذا،  مشى  الذي   الفريقين كلا    المنهج 
يمكن   لا  وعليه  ،من الأموال  الحقوق  الحنفيةلم يعتبر  فمالية المنافع والحقوق،    ما يخصّ في

  ، كحق القصاص  هابعض  عنالمعاوضة    النصوص الواردة في جواز  المعاوضة عليها، إلّا أنّ 
منهجهم  همدفع التوافقبما    ،لتعديل  وعليه   تلك   بين  يحقق  المقررة،  وقواعدهم  النصوص 

الأصل وقالوا بعدم ماليته،    علىفعاملوه    ،محلّه  عنينفرد    الذي يمكن أنْ   الحقفرقّوا بين  
يستقر في محلّه  الحقأمّا   عليه،    ،الذي  المعاوضة  فيمكن  القصاص  عنه كحق  ينفرد  ولا 

المتقرر، في حين لم   الحقومن هنا ظهر عندهم ما يسمّى بالحق المجرد، والحق غير المجرّد أو  
ي  ختلاف الاصطلاحالا  هذاظهور  يقبل الجمهور ما ذهب إليه الحنفية، وهو ما أدى ل

 178.  بينهم
في كتبهم تعريف ا حدّيا  تماشي ا مع ما    هلم يعرفّو   محنفي إلّا أنه  حالمجرد مصطل  الحقأن    على -2

في كتبهم، وغاية ما    واردةسار عليه غيرهم من الفقهاء الذين عنوا بتعريف المصطلحات ال
 179  .ية الفقه مالمجرّد استنباط ا مما وردت به عباراته الحقيمكن فهم ماهية  أنهّفي الأمر 

بذلك    عن يتجرّد    حقّ المجرد    الحق -3 ويقصد  يكون    أنهّ الملك،  أن  ملك    الحق  هذايمكن 
 180  ملك لإنسان آخر. الحق هذالإنسان، ويكون ملك المحلّ الذي تعلّق به 

 
وقال أبو إسحق  " نصّه    وهذا المجموع    كتاب   المصطلح على لسان الفقيه الشافعي أبي إسحاق المروزي في   هذا ورد    177

الشفعة ومقاعد الأسواق أجوز الصلح عنها ومنعها سائر  وحق القذف  حد  أصحابي فيها  أخالف ثلاث مسائل 
إذا كا  الأصحاب لأنها ليست بمال وإنما يصح الاعتياض عما أبو    فلا"  اا مجرد  ن حق  هو مال فأما  تقي الدين 

مصر: مطبعة التضامن  )   (، ط -)د  ، ()التكملة الأولى  المجموع شرح المهذّب  الحسن علي بن عبد الكافي السبكي،
 169-12/168 (،ت -الأخوي، د

 22،  " المجردة الحقوق "، حبيلي، انظر  178
نفسه،،  انظر   179 خليل  ،  وانظر ،  22  المرجع  الدين  محمد،  حسام  عن  فرج  الشريعة    المجردة  الحقوق "الاعتياض  في 

، )بيروت، لبنان:  1الإسلامية، ط، كلّية الدراسات  حمد بن خليفة   جامعة  منشورة،  دكتوراهرسالة    ،الإسلامية"
 81 ، (م2018 -ه1439، مكتبة حسن العصرية 
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حاله سواء    على، فالمحل يبقى  أثرليس لتعلّقه بمحلّه    أنهّأي  د لا يتقرر في محلّه،  المجرّ   الحق -4
 181.  وقد سبق التمثيل لذلك  زال حقه قائم ا  حقه أو ما عن الحقتنازل صاحب 

 المجرد الحق تعريف. 2.3.3
للحق   تعريفات  عدّت  العلماء    المجردوردت  والسابقين  عند    هذه   علىويلاحظ  المعاصرين 

المجرّد  الحقأغلب سمات  علىالتعريفات مع إيجازها وحسنها فيما جاءت به إلّا أنّها اشتملت 
ما   التعريفات   هذه، ومن  مفرداتهاجانب ا من  الغموض الذي يكتف   ذلك   إلىأضف    لا الكل،

 :يلي
 182"ما كان غير متقرر في محلّه" -1
 183  "اختصاص بمنفعة غير متقرر في محلّه" -2
 184  المحض الحقالمجرّد هو  الحق -3
 185 ومن الحنفية أيض ا من يسمّيه بالحق المفرد -4

 التالي: ريف لذلك فإنه يمكن للباحث أن يختار التع
ملكية   عنتستقلّ فيه ملكيّته    الحقوقنوع من    إلىحنفي يشير  فقهي  المجرّد: مصطلح    الحق

 في ذلك المحل. ا  أثر  قيامه أو التنازل عنهمحلّه، ودون أن يحدث 
التعريف: اشتمل    الحقوقغيره من    عن  ه التي تميّز المجرّد    الحقسمات    علىالتعريف    هذاشرح 

 ر خصوص ا، وفق ا لما يلي: المتقر  الحقعموم ا، وعن 

 
حبيلي،  انظر   180 حيدر،    ، وانظر،  22  " المجردة  الحقوق "،  شرح  علي  الحكام  الأحكام درر  خاصة،  مجلة  طبعة   ،

 1/120،م( 2003-ه1423)الرياض، السعودية: دار عالم الكتب، 
 32 ،الشرعية أحكام المعاملات  ، الخفيف،  انظر  181
 32، أحكام المعاملات الشرعيةالخفيف،   182
 42، " المجردة  الحقوق "حبيلي،  183
 128 ، الالتزامنظرية   إلىالمدخل ، الزرقا، انظر  184
الكاساني،  ،  انظر   185 بن مسعود  الدين  الشرائععلاء  ترتيب  الصنائع في  الكتب  2، طبدائع  لبنان: دار  ، )بيروت، 

 4/518 ، رد المحتار، ابن عابدين، وانظر ،  6/190 (،م1986-ه1406العلمية، 
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غيره من المذاهب وقد علمنا    عنالمجرّد من المصطلحات التي انفرد بها الفقه الحنفي    الحق  -أ
سابق ا مأخذ ذلك الخلاف، وهو اشتراط الحنفية لصحة المعاوضة كون البدلين من الأموال، 

 . التعرّض للملك ، بل هو مجرد المجرّد من الأموال الحقوهم لا يرون أن 
للمحل الذي تعلّق به، وهو    ا دون أن يكون مالك    الحق  لهذا المجرّد    الحقصاحب    امتلاك  -ب 

 . ملك المحل عنالمجرّد  ، أي بالمجرد الحقوصف لفظ  إلىما دعا الحنفية 
حاله دون    علىأثر في محلّه المتعلّق به، بل إن المحلّ يبقى  ليس له أي  المجرّد    الحققيام  إنّ    -ج

 . أو بقي حقه قائم ا هعن الحقصاحب  ازل تن تغيير، سواء
 رالمجرّد والحق المتقر  الحق. الفرق بين  3.3.3

م مراجعة  و   الحق  اهية لدى  ثلاثة  الحق  المجرّد  من  بينهما  التفريق  يمكننا  الحنفية  عند  المتقرر 
الجانب   يتعلق  فيما  والمظهر  بالشكل  فيتعلّقان  والثاني  الأول  الجانبان  أمّا  الثالث  جوانب، 

 :186بيان الأمر بما يلي  ، و بالنتيجة والمؤدّى
ملك    الحقفي    -أ ينفرد  فيكون    عن  الحقالمجرد  به،  تعلّق  الذي  المحل  مملوك ا   الحقملك 

لشخص، والمحل مملوك ا لشخص آخر، وهو ما دعا الحنفيّة لتسميته بالحق المجرد تارة وبالمفرد  
إشارة   أخرى  أحيانا   المحض  ولذلك   عن  الحقذلك    لانفراد  منهم أو  به،  تعلّق  الذي  مكانه 

  حقّ المرور هو    حقّ   (142)جاء في شرح مجلّة الأحكام العدليّة فيما يتعلّق بحقّ المرور "المادة  
يمر منها    بأن  الحق تكون رقبة الطريق مملوكة لشخص ولآخر    بأنالمشي في ملك الغير، وذلك  

بالمحل الذي تعلّق   الحقالمتقرر يرتبط    الحق، بينما في  187" المجرّدة  الحقوقمن    الحق  وهذافقط.  
 به ويستقر، وهو السبب في تسميته بالحق المتقرر أي المستقر في محلّه.

 
الخفيف،  انظر  186 علي  الشرعية،  المعاملات  الزحيلي،  وانظر،  33-32،  أحكام  وهبة  الإسلامي  ،    ، وأدلتّه الفقه 

أبوه،  وانظر،  4/21 الأمين  محمد  المستحدثة" ،  المالية  العقود  لأهم  شرعيةّ  ،  وانظر   ، 654-653،  "دراسة 
  إلى المدخل  ، الزرقا،  وانظر ،  6/190  ،الصنائعبدائع  ، الكاساني،  وانظر،  25و  23،  " المجردة  الحقوق "حبيلي،  

 128 ،الالتزام نظرية 
 1/120،  درر الحكامحيدر،  187
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في   الحقالكلام أن قرار صاحب    هذالا يحدث الأخذ بالحق المجرّد أثر ا في محلّه، ومعنى    -ب 
ما    علىذلك المحل بل يبقى    حكمشيئ ا في  الانتفاع به أو التنازل عنه صلح ا أو إبراء  لا يغيّر  

، ومن الأمثلة التوضيحيّة أيض ا  الشّفعةثّل لذلك سابقا بحق  كلّ حال، وقد مُ   علىكان عليه  
دينه لا يغيّر شيئ ا في ذمّة المدين عمّا كانت عليه قبل   عنالدين، فقرار الدائن التنازل    حقّ 

عمّا كان    الحق  عنلّه، فيتغيّر فيه الحكم بعد التنازل  المتقرر أثر ا في مح  الحقالتنازل، بينما يترك  
 . الحقوقمن  هوغير  ثّل له سابق ا بحق القصاصعليه قبل التنازل عنه، وقد مُ 

القصاص وللزوج    حقّ المتقررة فيمكن لولي المقتول في    الحقوق  علىيجوز المعاوضة بالمال    -ج
منهما    حقّ في   يتنازل كل  أن  بالصلح    عنالاستمتاع  يجوز    مقابلحقّه  لا  بينما  المال، 

مثلا  فالصلح باطل، وهو مذهب   الشّفعة  حقّ   على، فلو صال  المجرّدة   الحقوق  عنالمعاوضة  
 يجوز أخذ العوض.   المالكيةالحنفيّة، بينما عند 

 المجرّدة  الحقوق . أقسام 4.3.3
باب   فيلم تجتمع    المجرّدة   الحقوق  أن  الإسلامي  الفقهلأبواب  الباحث المستقرئ    علىلا يخفى  
، وعليه دأب  مسمّى واحدا لصعوبة حصرها تحت  نظر    188تباينت تقسيماتها    لك لذو واحد،  

ا ممن سبقه    -الباحث   ذلك سبيلا  فجاءت    إلىالمتفرقات ما أمكنه    هذه أن يجمع  -مستفيد 
 : تيالترتيب الآ على

 ، الانتفاع بالجدار( التَّعلّي، التسييل، المجرى، الشّرب الارتفاق )المرور،  حقوق

 
  ا يمكن تقسيمه  الحقّ المجرّد باعتبارات مختلفة، فعلى اعتبار الضرر اللاحق بصاحب    الحقوقأقسام    إلىيمكن النظر    188

لأصحابها    حقوق  إلى عنهم،  دجل  لأ شرعت  الضرر  و   الشّفعة حق  ك فع  القسم،  في  الزوجة    خيار حق  وحق 
حقوق الارتفاق، وحق خلو البيوت، وحق  كحقوق شرعت لأصحابها أصالة دون ملاحظة الضرر،  و   ،المخيّرة

باعتبار مالية المحل الذي تعلق به ذلك    الحقوق  هذه  إلىكما يمكن النظر  وحق النزول عن الوظائف،    التحجير
الارتفاق بالإضافة لحق  ، وحقوق  الشّفعةحق  كمجرّدة مالية    حقوق  إلىوعدم ماليته، وعليه يمكن تقسيمها    الحقّ 

  لهذه   انظر  المخيّرة.   خيار حق  حق الزوجة في القسم، و كحقوق مجرّدة غير المالية  و خلو البيوت، وحق التحجير،  
 27-26، "المجردة  الحقوق "حبيلي،  ، و 4/520 ،رد المحتار التقسيمات المصادر والمراجع التالية، ابن عابدين، 
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 الشرط( خيار  حقّ الوظائف،   عن النزول حقّ الخلو،   حقّ ) 189 العقد حقوق
 الحضانة(  حقّ المخيرة،  خيار حقّ ، القسم حقّ ) الزوجية قُوْقالحُ 

  حقّ العامة،  والأسواق    طرقال  إلىالسبق    حقّ المحتجر،    حقّ )  190  الاختصاص  حقوق
 الاختصاص بالنجاسات المنتفع بها( 

 القذف(  حقّ ، الشّفعة حقّ حقوق أخرى: )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
العثماني،    وهذا  189 لتقي  الباحث    خيار ، باستثناء حق  97،  المجردة  الحقوق بيع  التقسيم هو  الشرط فهو من إضافة 

 منه.  ا جزء   ليسو  العقد توابع من  الخيار على اعتبار أن 
في    190 محمد،    هذهينظر  فرج  عن  التقسيمات،  حق  227،  " المجردة  الحقوق "الاعتياض  عليه  يطلق  من  ومنهم   ،

 وما بعدها.  94، المجردة الحقوقبيع ، تقي العثماني،  انظر الأسبقية، 
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  المصدر: من إعداد الباحث 

 الارتفاق  حقوق
 

 العقد  حقوق
 

 الزوجية  الحقوق 
 

 الاختصاص  حقوق
 

 حق المرور 

 

 رب حق الشّ 

 حق المجرى 

 التَّعلّي حق 
 

حق الانتفاع  
 بالجدار 

 

 حق الخلو 

حق النزول عن  
 الوظائف 

 الشرط  خَيَاْر حق
 

 حق القسم  

 المخيّرة  خيار حق
 

 حق الحضانة 

 أخرى  حقوق
 

 سييلالتّ  حَقّ 

 المجردة   الحقوقأقسام  
 

 حق المحتجر 

 بق حق السّ 
 

حق الانتفاع  
 بالنجاسات 

 الشّفعة حق 

 حق القذف 

 أقسام الحقوق المجردة :  3. 4شكل 
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 الرابع  الفصل
 الإسلامي الفقه في   المجرّدة  الحقوق 

 
الأ  الإسلامي  الفقهفي    المجرّدة  الحقوق  دراسة   إنّ   :تمهيد  على   تنطويالتي    ةواسعال  رو ممن 
بيان    علىفسيقتصر البحث    ،كلّهذلك  شمول  ، ولأنّ المقام لا يتّسع لريعات تفمن ال  الكثير
نوع من    تعريف ي  الحقوق  هذه كل  بما  به  المتعلّقة  يفيو   حه وضّ وبعض أحكامه  بموضوع    بما 

فمن تمام    ،عنها   الاعتياض  حكمهو    الحقوق تلك    أحكام  الأهم في  انبالج  ، ولأنبحثال
 لغة واصطلاح ا.  الاعتياض معنىالبيان أن نتعرّف 

أعَْواضٌ، وفي قولنا عُضْتُ فلانا  وأعََضْتُه وعَوّضْتُه    علىهو البدل، ويجمع  في اللغة  العِوَضُ  ف
إذا أعطيته بدل ما ذهب منه، وتَـعَوّضَ منه واعْتاضَ أي أخذ العِوَضَ، واسْتـَعَاضَهُ أي سَألََهُ  

 191اوَضَه مُعَاوَضَة  أي أعَْطاَهُ إيّاه.  العِوَضَ فعَ 
في   لُ ذَ بْ ما ي ـُ":  بقولهم  هونَ فُ فالفقهاء يعرّ   اللغوي  المعنىض مع  وَ الاصطلاحي للعِ   المعنىويتوافق  

بدلين    علىالمعاوضة ينبغي أن يشتمل    عقودلكي يكون من    العقدأي أن    192  "غيره  ةِ لَ مقاب ـَ
 يكون كل واحد منهما معوض ا للآخر 

عْتِيَاْضو   هذا التّ   الْاِ   هقولل،  وكان مشروع اصدر من أهله  إذا    الجائزة عموم اصرفات  نوع من 
نَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَة   }تعالى:   ض  تَـراَ  عنيَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ

 194  إلّا بالعوض. لما في حوزة بعضهم، فلا يبذلونه ولحاجة الناّس ، 193  {مِنْكُمْ 
 : مسلكينحد يكون بأ الحقوق عن الاعتياض سبيل وجدير بالإشارة أن

 
 449/ 18 ، العروستاج الزبيدي،  ، و 7/192 ، لسان العرب  ،ابن منظور  191
، )السعودية: مكتبة السوادي،  1، طالمطُلِْعُ على ألفاظ المقُْنِع شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعليّ،    192

 255 (،م2003-ه1423
 ( 29الآية ) نساء،سورة ال 193
 229/ 5 (، م1986-ه1406، )2وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، دولة الكويت، ط ،الموسوعة الفقهية  194
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بكل    المشتري  إلى  البائعنقل ما يملكه    في جوهره  يعنيالذي  و   البيع  طريق  عن  الاعتياض  -أ
 . مقتضيات النقل

والصّلح  عن  الاعتياض  -ب  التّنازل  النازل  وال  طريق  إسقاط  يعني  أن  ذي  دون  لكن  لحقّه 
 195بل تزول مزاحمة النازل أمام المنزول له.  ه  بعد نزولالمنزول له  إلى الحق هذاينتقل 
 الارتفاق  حقوق . 1.4

من لغة  النال  علىالتوكّؤ    الارتفاق  لتحصيل  الفقهي في    أمّا ،  196  فعشّيء    الاصطلاح 
هو  " لمنفعة    علىالمقرر    الحقفالارتفاق  آخر"عقار  لشخص  ماولا    197  عقار  بين    يخفى 

والاصطلاحي  التعريفين يمكن   صلة،من    اللغوي  لا  والظروف  الأحوال  من  ففي كثير 
مملوك لشخص آخر وغالب ا ما  عقار    على  ءبالاتكالصاحب العقار تحصيل منفعة عقاره إلّا  

المسيل،    حقّ ،  الشّرب   حقّ المرور،    حقّ التالية )   الحقوق  على  الارتفاق  لشتميو   ،يكون جاره
 الانتفاع بالجدار(  حقّ ، التَّعلّي حقّ المجرى،  حقّ 

 المرور  حقّ . 1.1.4
التي لا يستغني اق  من أهم حقوق الارتف  عقاره   إلى  عبر الطرق الموصلة  نسانيعتبر مرور الإ

الطرق منها ما هو    هذه، ذلك أن  أحكامها  تفصيلالفقهاء بعُني    لذلك   ،نفعها  عنالانسان  
 .إذنهم إلىويفتقر  بجماعة، ومنها ما هو خاص بدون إذن لكل النّاس ا يتاح الانتفاع به عام

 المرور   حقّ  تعريف.  1.1.1.4
مَرًّا ومُرورا     مَرَّ عليه وبه يَمرُُّ مَرًّا ومرور ا أَي جاز واجْتَازَ، ومرَّ يَمرُُّ لغة:  يقال في تعريف المرور  

عَلَيْهِ   بهِِ ومَرَّه: جَازَ  وَذَهَبَ، ومرَّ  ف  يعرّ   حيث  199  اصطلاح ا  معناهولا يختلف  ،  198جَاءَ 

 
 75، المجردة الحقوق بيع تقي العثماني، ، انظر  195
 2/418، مقاييس اللغة، أبو الحسين،  وانظر ، 10/119،  لسان العرب، ابن منظور،  انظر  196
باشا،    197 قدري  الحيران  محمد  أحوال    إلى مرشد  ط الإنسانمعرفة  الأ2،  الكبرى  المطبعة  مصر:  )بولاق،  ميرية،  ، 

 9 (،37)  المادة، (،م1891-ه1308
 14/101، تاج العروس الزبيدي، ، 5/165 ، لسان العرب  ،منظور ابن  198
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فيه، سواء أكان  إلى  الإنْسانفي أن يصل    الحق"  بأنهّ أو أرضا ، بطريق يمر   من   ملكه، دارا  
 200طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معا "  

 . الأحكام المتعلقة بق المرور2.1.1.4
المرور يتعلق بنوعين من الطرق، الطريق العام والطريق الخاص،    حقّ وفقا للتعريف السابق فإن  

ق جملة من الأحكام الأنواع الثلاثة تتعل   ذِهِ المرور بأرض الغير، وبهَ   حقّ ويمكن أن نضيف لهما  
 نوردها كما يلي: 

الذي ترُك    -أ المكان  العام: هو  الناس    علىالطريق  أو اعتاد  البلد  الطريق عند إحياء  هيئة 
، وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة  201ه ليكون كذلك ه مالكُ فَ المرور فيه، أو وق ـَ

الانتفاع   بالمرور    بهذاأن  إن   حقّ الطريق  لكل  من مشروع  يملكه  وبما  بنفسه  المرور  فله  سان 
دواب ثمّ له بعد ذلك الانتفاع بالطريق العام بكل صور الانتفاع كالجلوس فيه للبيع والشراء 

ضرار بالمارةّ  أنّ ذلك كلّه مقيّد بعدم الإ   علىوإخراج الميزاب وغير ذلك من صور الانتفاع،  
، فإن فعل ما يضر أمُِر بإزالته، إلا أن أبا حنيفة اشترط   202  (لا ضرر ولا ضرار)صلى الله عليه وسلم:  لقوله  

 
   تعريف ا آخر هنا لقصور ير اخت لكنالمجرد والحق المتقرر،  الحقّ عند ذكر الفرق بين اصطلاح ا  حق المرور  تعريف سبق  199

 . وفاء  للمطلوب  فاستبدلبعض جوانب ما يتضمنه حق المرور من أحكام   تعريفه السابق عن
 5/607، الفقه الإسلاميالزحيلي،  200
الرملي،  انظر  201 الدين  العبّاس أحمد بن حمزة بن شهاب  الدين محمد بن أبي  الرملي، شمس  شرح    إلى نهاية المحتاج  ، 

،  396/ 4م(،  2003-ه1424بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  ) ،  3ط   ،المنهاج مع حاشية الشبراملسي 
الخطيب  وانظر  بن محمد  الدين محمد  المحتاج  يني،  الشّرب، شمس  المنهاج   إلىمغني  ألفاظ  )دمعرفة معاني  ط(  -، 

، عبد الله بن محمود بن مودود،  وانظر،  3/172م(،  2000-ه1421)بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  
 5/45،ت(  -بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، د )  (، ط-، )د ل المختار الاختيار لتعلي

القزويني،    202 ماجة  بن  يزيد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  طالسنن أخرجه  العالمية،  1،  الرسالة  دار  سورية:  )دمشق،   ،
، )بيروت،  1، طالمسُند وأخرجه أحمد بن حنبل،    (،2340، رقم الحديث )3/430  (،م2009-ه1430
( بلفظ )لا ضرر ولا إضرار(.  2865، رقم الحديث )5/55  (، م2001-ه 1421مؤسسة الرسالة،  لبنان:  

النووي،   بن شرف  أبو زكريا يحيى  النووي: حديث حسن،  ابن  1، طالأذكارقال  دار  السعودية:  )الرياض،   ،
 708م(، 2001-ه1422خزيمة، 
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ما يوافق    203المالكية    ات ذن في الانتفاع من الحاكم، وفي عبار ضرار الإعدم الإ  علىعلاوة  
بالطريق   الانتفاع  في كون  الجمهور  فردي   ا  مشروع  حقّا مذهب  سلوك  فيمنع كل  للعموم، 

 204 الجماعة. على الحقيعطّل ذلك 
دون    -ب  الناس  من  لجماعة  المملوك  الطريق  وهو  النافذ:  غير  الطريق  أو  الخاص  الطريق 

الملك وسواء في    بهذا عمومهم، ولا يحق لأحد الانتفاع   إلّا بإذن أهله كونهم أرباب  الطريق 
لا ينبغي لأحد من أهله    أنهّوفي الأصح من مذهب الشافعية    205ذلك إن أضر بهم أو لا،  

 206إلا بإذن البقيّة وسواء أضر بهم أم لا، فإن رضوا فيجوز.   أيض ا أن ينتفع فيه
في المرور من الطريق الخاص عند كثرة الازدحام، وعليه    الحقإلا أن للماريّن في الطريق العام  

كتقسيمه بينهم أو سده، وخالف في ذلك    الحقفلا يسوغّ لأهله فعل ما يمنع الانتفاع بذلك  
 207  الشافعية فأجازوا لأهله سدّه.

بعدّة    حقّ   -ج مقيّد  الغير،  أرض  في  المرور  الغير:  أرض  من  يمنع    شروطالمرور  ألا  هي 
صاحبها من ذلك، وألا تكون مسوّرة بسياج من حائط وغيره، وألا يكون هناك طريق آخر،  

الشروط.    هذهلا جماعة، وعليه فلا يجوز المرور بحال إن انتفى أحد    ا  وأن يكون المار واحد
 

سلمين أو أضاف إلى ملكه شيئ ا من الطريق منع  "ومن بنى في طريق المقوله:    ءجاء في القوانين الفقهية لابن جزي  203
 224 (،د-د)ت(  -د) ط( -، )دالقوانين الفقهية ابن جزي،  ، "من ذلك باتفاق 

، مصطفى  وانظر ،  171-170،  مغني المحتاج يني،  الشّرب،  وانظر،  143-142/ 6،  تبيين الحقائق ، الزيلعي،  انظر  204
الرحيباني،   النهّى في شرح  السيوطي  أولي  المنتهىمطالب  )دغاية  المكتب    (،ط-،  منشورات  )دمشق، سوريا: 

الكافي في فقه الامام أحمد بن  ، موفّق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، وانظر ، 4/196 (،ت -الإسلامي، )د
طحنبل  العلمية،  1،  الكتب  دار  لبنان:  )بيروت،  جزي،  وانظر،  2/119م(،  1994-ه1414،  ابن   ،

 608-5/607، الفقه الإسلامي ، الزحيلي، ظر وان، 224 ،القوانين الفقهية 
،  مغني المحتاج يني،  الشّرب،  وانظر ،  5/46،  الاختيار، ابن مودود،  وانظر   ،6/143،  تبيين الحقائق، الزيلعي،  انظر   205

، الزحيلي،  وانظر ،  2/119،  الكافي ، ابن قدامة،  وانظر ،  224  ، القوانين الفقهية ، ابن جزي،  وانظر،  3/173
 5/608، الإسلاميالفقه 

 173/ 3، مغني المحتاجيني،  الشّرب ، انظر 206
حيدر،  انظر  207 الحكام ،  )المادة:  درر  المحتاجيني،  الشّرب،  وانظر،  3/238  (، 1223،  ،  وانظر   3/174،  مغني 

 5/608، الفقه الإسلامي الزحيلي، 
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غيره، وكذلك الأمر إذا وضع سياج ا    إمرار  علىلا يجبر  رض أولى بملكه ف، فصاحب الأ208
دليل   يقبل    علىفإنهّ  الواحد ولا  يقبل بمرور  قد  الأول باعدم رضاه، ثمّ  لجماعة لخفّة ضرر 

 وعظم الثاني. 
 المرور حقّ  عن الاعتياض.  3.1.1.4

 المرور في ملك الغير يمكننا التفريق بين صورتين: حقّ  عن الاعتياضفي 
المرور تبع ا للأرض، وصورة    حقّ صحة بيع    إلىالمرور تبع ا للأرض: ذهب الحنفية    حقّ بيع    -أ

المرور إليها من أرض مملوكة لغيره، فيصح منه بيع الأرض   حقّ المسألة أن من يملك أرض ا وله  
عدم صحة بيع المسكن أو الأرض بلا ممر    إلى، وذهب الشافعية  209  المرور تبع ا لها  حقّ مع  
، وذلك لتعذر الانتفاع به، وسواء    بأن كان له ممر وأخرجه من المبيع أو لم يكن له ممر أصلا 

 الأكثرون إلا أن البغوي  هذاالشارع أم لا، وعلى    إلىفي ذلك أتمكن مشتريه من اتخاذ ممر له  

 211اشترط عدم تمكنه من ذلك.  210

 
 2/622، درر الحكام، حيدر، انظر  208
عابدين،انظر   209 ابن  المحتار  ،  بداما  وانظر ،  5/80،  رد  الأنهر   أفندي، ،  الحصكفي،  وانظر،  2/60  ،مجمع  الدر  ، 

 417، المختار 
وسمع    210 الحسين،  القاضي  على  تفقّه  المفسر،  المحدّث  الفقيه  البـّغَوِيّ  محمد  أبو  الشيخ  الفَراّء  مسعود  بن  الحسين 

الجوَُيْنِي  لِيحيّ، وعلي بن يوسف 
َ
الم الواحد  الكثير كمثل عبد  العَطاّريّ    الحديث من  وغيرهم، وروى عنه محمد 

وفي   السنّة،  وشرح  التهذيب  تصانيفه  ومن  السنّة،  بمحيي  يلقّب  حتى كان  وغيرهما،  الطائي  محمد  بن  ومحمد 
، تاج الدّين أبو  انظر ه ودفن في مرو الرُّوذ،  516التفسير معالم التنزيل وله فتاوى مشهورة، توفي في شوّال سنة  

الوهّاب بن علي  ، )الجيزة، مصر: مطبعة  2، ططبقات الشافعية الكبرىبن عبد الكافي السُّبْكي،    نصر عبد 
 77-75/ 7م(، 1992-ه1413هجر، 

حاشية  ، سليمان الجمل،  وانظر ،  3/397،  نهاية المحتاج ، الرملي،  وانظر ،  343/ 2،  مغني المحتاج يني،  الشّرب ،  انظر  211
،  3/24،ت(  -الكبرى لصاحبها مصطفى محمد، د)مصر: المكتبة التجارية   (،ط -، )دالجمل على شرح المنهج 

بن  ،  وانظر  أحمد  الدّين  الهيتمي،  شهاب  المنهاج  تحفةحجر  التجارية  مصر:  )  (،ط-)د  ،المحتاج بشرح  المكتبة 
 37/41، الموسوعة الفقهية، وانظر، 4/240 (، ت  –د ، الكبرى
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 :الأرض وفيه مذهبان عنالمرور مستقلّا  حقّ بيع  -ب 
الصحيح   :لمجيزينا  مذهب وهو  مشايخهم  عامة  بها  أخذ  رواية  في  والحنفية  الجمهور  ذهب 

الفتوى بيع    إلى  وعليه  الأرض   حقّ صحة  دون  إليه ،  المرور  ذهبوا  لما   إلى لحاجة  با  واستدلوا 
معلوم   حقّ   المرور  نّ لا يمكن الانتفاع بالعقار دون أن يكون له ممر يصل إليه، ولأ  لأنهّذلك  

بإذن    المرور  العين، ولأنهّ جاز   حكمالمال له    بهذامتعلق بمال عين هو رقبة الأرض، وما تعلق  
 212أهله بلا عوض فيجوز بعوض.  

  عن   المرور مفصولا    حقّ عدم صحة بيع    إلى: ذهب الحنفية في الرواية الثانية  مذهب المانعين
 213 ليس بمال. أنهّاعتبار  علىالأرض 
 الشّرب حقّ . 2.1.4

  جعل الله تعالى الماء   214  {حَيّ  مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْء     وَجَعَلْنَا}  :قال الله تعالى في كتابه العزيز
فحيث   للوجود  الحياةقوام ا  فثمّة  صور  حيث  ،وُجِدَ  منه الإ  انتفاع  تتعدد  فيحتاجه  نسان   ،

،  صور إباحته من  عت الشريعة  فقد وسّ   ة لأهمياونظر ا لهذه  ،  الزرع وغير ذلك للشرب والغسل و 

 
ابن عابدين،انظر  212 أفندي ،  وانظر،  5/80،  رد المحتار   ،  الدر  ، الحصكفي،  وانظر ،  2/60  ، مجمع الأنهر ، بداما 

، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  1، طالمدونة الكبرى ، مالك بن أنس الأصبحي،  وانظر ،  417،  المختار 
محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو  ،  وانظر،  4/266  ، م(  1994-ه1415

المواق الله  خليل ال،  عبد  لمختصر  والإكليل  بموافقة  تاج  الكتب  عالم  دار  السعودية:  )الرياض،  خاصة،  طبعة   ،
العلمية،   الكتب  دار  من  بن  وانظر ،  6/84م(،  2003-ه1423خاصة  نجم  بن  الله  عبد  الدين  جلال   ،

الثمينة في مذهب عالم المدينة   عقد شاس،   -ه 1423،)بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي،  1، طالجواهر 
القرافي،  وانظر ،  2/808م(،  2003 الهيتمي،  وانظر،  6/186،  الذخيرة،  المحتاج،  ،  240-4/239،  تحفة 

، علاء الدين أبو  وانظر ،  2/119،  الكافي ، ابن قدامة،  وانظر،  3/24،  حاشية الجمل، سليمان الجمل،  وانظر 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل أحمد بن  ،  الحسن علي بن سلمان المرداوي

 5/251م(، 1955-ه1374، )السعودية: طبعة الملك سعود بن عبد العزيز، 1، طحنبل 
عابدين،انظر   213 ابن  المحتار  ،  بداما  وانظر ،  5/80،  رد  الأنهر   أفندي، ،  الحصكفي،  وانظر،  2/60  ،مجمع  الدر  ، 

 417، المختار 
 ( 30سورة الأنبياء، الآية ) 214
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  ا كماء الأنهار لم يكن الماء مملوك    ن ، فإبقدر الضرورة وصيانة الملكية   الأمر مقيّد  هذا   إلّا أنّ 
من    علىالأمر    فإنّ   الكبيرة إلا  الماء  خرين الآ  ضررسعته  وإن كان  استعمال ،  تقيد    ه خاص ا 
 ا كالماء المحرز إلّا من خوف الهلاك. وربما منع مطلق   ، لحاجةبقدر ا

 الشّرب تعريف .  1.2.1.4
رْبُ يعرّف   الْمَاءِ   لغة بأنهّ  الشِّ مِنَ  أمّا  215  الَحظُّ   به  ويقصدفي الاصطلاح الشرعي فيطلق  ، 

و ا  أوّلهمعنيان،   والدواب،  الزراعية  الأراضي  لسقي  فيه  الزمانية  والنوبة  الماء  هو النصيب من 
 216والسقي من الماء.   الشّرب في  الحق هو  ، وثانيهمااللغوي عنىيتوافق مع الم المعنى بهذا

 أنّها تعم  لّا إ بالشّفاه    الإنْسانالشّفة، وهي وإن كان أصلها شرب    حقّ   الشّرب ويلحق بحق  
في استعمال الماء عند العطش أو الوضوء أو الطبخ أو الغسل ونحو ذلك مما    الإنْسان  حقّ 

المذكور    حقّ   علىلماّ اقتصر    أنهّ البهائم للرّيّ وما يناسبها منه، إلا    حقّ يحتاجه، كما أنها تعمّ  
 217. الشّرب كان أخصّ من 

شرب فيه    حقّ فة عموم وخصوص مطلق، فكل  الشّ الشرب وحق   حقّ وعلى ذلك يوجد بين  
 . يخصالشّ  لاستعمالباالشفة إلّا ما قيّده الشّرع  حقّ شفة وزيادة، لكن ليس في  حقّ 

 
 1/488 ،لسان العرب   ،ابن منظور ، 3/112 ،العروس تاج الزبيدي،  ، 3/267 ، مقاييس اللغة الحسين، أبو  215
الكاساني،  انظر   216 الصنائع ،  الزيلعي،  وانظر ،  6/188،  بدائع  الحقائق،  مودود،  وانظر ،  6/39،  تبيين  ابن   ،

السرخسي،  وانظر ،  3/69،الاختيار  الدين  شمس  د   (، ط -د) ،  لمبسوطا،  المعرفة،  دار  لبنان:    (، ت-)بيروت، 
 6/438، رد المحتار   ،، ابن عابدين وانظر ، 23/161

عابدين، انظر   217 ابن  المحتار   ،  السرخسي،  وانظر ،  6/438،  رد  بكر  وانظر،  23/169،  المبسوط،  أبي  بن  عليّ   ،
المبتديالمرغيناني،   بداية  شرح  طالهداية  )المدينة  1،  السّراج،  ،  دار  السعودية،    (، م2019-ه1440المنورة، 

العيني،  وانظر،  6/540 الشّيباني،  وانظر ،  12/312،  البناية ،  الحسن  بن  محمد  طالأصل،  )بيروت،  1،   ،
،  150/ 8  (، م2012-ه1433لبنان: دار ابن حزم، طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،  

 25/371، الموسوعة الفقهية ، وانظر 
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 والشّفة  الشّرب. أقسام المياه وفقًا لحقي 2.2.1.4
والشّفة  لح  وفق االماء    الفقهاء  مقسّ  الشرب  أحكامهم في 218  أقسام أربعة    إلىقّي  فاتفقت   ،

 الأقسام:  لهذه اثنين منها واختلفوا في اثنين، وفيما يلي عرض 
ماء الأودية والأنهار العظيمة غير المملوكة لأحد: كالنيل والفرات، وحكمها أن للجميع   -أ

، فلهم الانتفاع بها للوضوء والغسل وسقي الدواب والمزروعات ...،  الشّرب الشفة و   حقّ فيها  
والمراد بالماء في    219  (المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والناّر)لدليل قول النبّّ صلى الله عليه وسلم:  وا

الحديث ما ليس بمملوك لأحد، إلا أن استعمالهم منها مقيّد بعدم إلحاق الضرر بالعامة، كما  
 220لو أغرق أراضي غيره عند انتفاعه هو، فيمنع من ذلك.  

إباحته فلكل إنسان    علىالماء يبقى    هذارية في أرض مملوكة:  ماء الأنهار والسواقي الجا  -ب 
، فينتفع بسقي نفسه وغسله ووضوئه وسقي دوابه، دون زرعه،  الشّرب الشفة دون    حقّ فيه  
الأنهار    ذلك أن الماء يملك بالإحراز وطالما أنّ   ( المسلمون شركاء...)الحديث السابق    هودليل 

إباحته، وللحديث الذي رواه أبو هريرة،    علىي الماء  والآبار والحياض لم توضع للإحراز فبق

 
 وما بعدها   5/593، الفقه الإسلامي وما بعدها، والزحيلي،  25/371التقسيمات الموسوعة الفقهية،  لهذهينظر  218
السّجستانّي،    219 الشعث الأزديّ  بن  داود سليمان  أبو  ، طبعة خاصة، )دمشق، سورية: دار  سنن أبي داودأخرجه 

العالمية،   ) 5/344  (، م2009-ه1430الرسالة  الحديث  رقم  ماجة،    (،3477،  ابن  ،  السنّنوأخرجه، 
ُ وأخرجه، أحمد،    (، ( وفيه زيادة )وثمنه حرام 2472، رقم الحديث )3/528 ، رقم الحديث  38/174،  سند الم
القدير شرح الجامع الصغير ، عبد الرؤف المناوي،  انظر قال ابن حجر: حديث مرسل،    (،23082) ،  فيض 

 272-6/271م(، 1972-ه1391، )بيروت، لبنان: دار المعرفة،  2ط
الزيلعي،  انظر   220 الحقائق ،  الكاساني،  وانظر ،  6/39،  تبيين  الصنائع ،  مودود،  وانظر ،  6/192،  بدائع  ابن   ،

علّيش، وانظر،  3/70،الاختيار  الجليل   ،  الدردير،  وانظر ،  103و8/101،  منح  الكبير،  ،  4/74،  الشرح 
، )بيروت،  3، طروضة الطالبين وعمدة المفتين لنووي،  ، اوانظر،  352-5/351،  نهاية المحتاج ، الرملي،  وانظر 

الإسلامي،   المكتب  المحتاج يني،  الشّرب،  وانظر،  5/304  ، م(  1991-ه1412لبنان:  ،  516/ 3،  مغني 
، )الرياض، السعودية: دار عالم  3، طالمغني، موفّق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي،  وانظر 

قناع  الا، أبو النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي،  وانظر،  8/168م(،  1997-ه1417الكتب،  
حنبل  بن  أحمد  الامام  فقه  )د في  )د-،  المعرفة،  دار  لبنان:  )بيروت،  المرداوي،  وانظر،  2/392ت(،  -ط(،   ،

 6/384، الإنصاف
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رجل كان    ،ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم)قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
التّزوّد بالماء متجدّدة كل حين،    إلىفالحاجة    ،221(  بفضل ماء بالطريق، فمنعه ابن السبيل

أن يعود، بل يتزود مما في طريقه من أنهار    إلىفالمسافر يحتاج إليها ولا يستطيع حمل كفايته  
يتضرر   لا  فإنهّ  الملك  صاحب  بخلاف  شرع ا،  مرفوع  ضرر  ودوابه  منها  منعه  وفي  وآبار، 

أمّا   الشفة،  المأخوذ بحق  الزرع   ،الكلّ ح  علىفيمنع    الشّرب   حقّ بالمقدار  أن سقي  ذلك 
دائما فيتضرر صاحبه،    ،متجدد  المكان  منفعة  تبطل  وما   علىوبه  الشفة  الانتفاع بحق  أن 
ذلك   الأصلي  ،لمالكه  الحقيخوّله  بالمالك  الضر  يلحق  لا  بما  ضرر    ،مقيّد  لحقه    بأن فإن 

مُنع    ، مثلا  النهر  ضفّة  أيض ا،    حقّ تكسّرت  لصاحبه    المكان  بهذاالانتفاع    حقّ   لأنّ الشفة 
مقيّد بما لا يبطل   ،للضرورة فيكون انتفاعه   ، الخصوص، وإنّما ثبت لغيره استثناء    علىالأصلي  

 222منفعة الأوّل. 
الماء الذي يكون منبعه مملوك ا: كما لو خرج الماء بحفر بئر في أرض موات أو مملوكة،    -ج

وزا نماء ملكه،  والشافعية لأنها  المالكية  عند  يملكه  منع  فإنّ صاحبها  لصاحبه  أن  المالكية  د 
فيُجبر   الموت  العطش وخافوا  بقوم شدّة  إذا وقع  واستثنوا من ذلك حالات هي  منه،  غيره 

البئر،    إلىسقيهم، وإذا انهارت بئر جاره فعليه بذل الفاضل من الماء    على أن يتم إصلاح 
له  فليس  يعلم  وهو  غراس ا  به  فغرسوا  غيره  أرض  في  يجري  فضل  بالماء  الماء    وإذا كان  منع 

 
الجامع المسند الصحيح المختصر من  أخرجه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعُْفي البخاري،    221

ه، مصوّرة عن السلطانية  1422، )بيروت، لبنان: دار طوق النّجاة،  1، طوسننه وأيّامه   صلى الله عليه وسلمأمور رسول الله  
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل    ، بلفظ )ثلاثة لا ينظر الله إليهم 111-3/110  (، ببولاق مصر

 كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل( 
، ابن مودود،  وانظر ،  189-6/188،  بدائع الصنائع، الكاساني،  وانظر ،  39/ 6،  تبيين الحقائق، الزيلعي،  انظر  222

أسنى المطالب  ريا الأنصاري،  ، أبو يحيى زكوانظر ،  5/307  ،روضة الطالبين ، النووي،  وانظر ،  3/71،الاختيار 
، ابن  وانظر،  5/508  (،م2001-ه1422، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  1، طشرح روض الطالب

الارادات المسمىّ  شرح منتهى  ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،  وانظر ،  175و  8/170،  المغنيقدامة،  
 2/372م(، 1993-ه1414لبنان: عالم الكتب،  ، )بيروت، 1، ط دقائق أولى النهى لشرح المنتهى 
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بئِر  )عنهم، واستدلوا بعدّة أدلة أولها قوله صلى الله عليه وسلم:   نَـقْعُ  يُمنَْع  ، والنقع هو الفاضل من 223  (لا 
لا ضرر ولا  "عمومه في الماء المملوك وغيره، وثانيها قوله صلى الله عليه وسلم:    علىواللفظ محمول    224الماء 

الفاضل قد صار له    علىبتركه يزرع   أنهّفعلام يمنع ما لا حاجة له به ليضرّهم، وثالثها    " ضرار
أو عين ا، فإن لم يفضل الماء أو غرس دون علم    ا  أن يحفر بئر   إلىفي الماء فليس له منعه    حقّ 

لكن بشروط   الشّرب   حقّ الشفة دون    حقّ الماء    هذا صاحبه فلا، أمّا الشافعية قالوا يثبت في  
حاجة مالكه في نفسه ومواشيه وزرعه، وإذا كان الماء المبذول   عن ، أن يكون الماء فاضلا  هي

آخر،   مباح ا  ماء   مالكها  يجد  وألا  الماء،  من  قريب  في كلأ  ترعى  فيشترط كونها  للماشية 
ووجه الدلالة    225(  لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا الكلأ )النبّ صلى الله عليه وسلم    عنواستدلوا لذلك بما روي  

 226اشية ترعى قرب الماء، فإذا مُنِعت منه مُنِعَ الكلأ. أنّ الم

 
أنس،    223 بن  مالك  الرسالة،  1، طالموطأأخرجه  لبنان: مؤسسة  )بيروت،  رقم  469/ 2  (، م1991-ه1412،   ،

( ماجة،    (،2901الحديث  ابن  )3/533،  السننوأخرجه،  الحديث  رقم  فضل    (، 2479،  يُمنع  )لا  بلفظ 
عبد   أبو  وأخرجه  البئر(،  نقع  يُمنع  ولا  النّيسابوري،  الماء،  الحاكم  الله  عبد  بن  محمد  على  الله  المسُتدرك 

العلمية،2، طالصحيحين  بلفظ )لا يمنع  71-2/70  (،م2002-ه1422، )بيروت، لبنان: دار الكتب   ،
 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.  هذا(، وقال: 2361نقع البئر وهو الرهو(، رقم الحديث )

  (، ط-، )دالنهّاية في غريب الحديث والأثر ، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير،  انظر   224
 5/108 (، ت -لصاحبها الحاج رياض الشيخ، د المكتبة الإسلامية )

البخاري،    225 عليه،  الكلأ3/110  ،الصحيح الجامع  متّفق  فضل  به  لتمنعوا  الماء  فضل  تمنعوا  )لا  بلفظ  أبو    (،، 
النيسابوري،   القشيري  الحجّاج  بن  مسلم  مسلمالحسين  طصحيح  الحديث،  1،  دار  مصر:  )القاهرة،   ،

 ( الكلأ  به  لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوابلفظ )  (، 1566، رقم الحديث )3/1198 (،م1991-ه1412
الدردير،  انظر  226 ال،  جزيء،  وانظر،  4/74،  كبيرالشرح  ابن  الفقهيةّ ،  المواق،  وانظر،  222،  القوانين  التاج  ، 

النوادر والزيادات على ما في  ، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبو زيد القيرواني،  وانظر،  7/624،  والاكليل 
،  وانظر ،  11/31م(،  1999، )بيروت، لبنان: دار الغرب الإسلامي،  1، طالمدونة من غيرها من الأمّهات 

، )بيروت،  2، طالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة أبو الوليد ابن رشد القرطبّ،  
الإسلامي،   الغرب  دار  بن  وانظر ،  262-10/261م(،  1988-ه1408لبنان:  أحمد  الدّين  شهاب   ،

القرافي  طالذخيرة ،  إدريس  الإسلامي،  1،  الغرب  دار  لبنان:  )بيروت،  شرح  ،  وانظر،  6/168م(،  1994، 
القليوبي حاشية  مع  الطالبين  منهاج  على  المحلّي  الدين  )دجلال  الكتب  )  ، ط(  -،  إحياء  دار  مطبعة  مصر: 

د وشركاه،  الحلبّ  البابي  عيسى  لأصحابها  ،  -العربية  النووي،  وانظر،  97-3/96ت(  الطالب،    ، ين روضة 
 



113 

الماء الجاري في أرض    حكمالماء لا يُملْك وحكمه نفس    هذاأن    إلى وذهب الحنفية والحنابلة  
خاص، وحجّتهم    حقّ لكن لصاحبه فيه    الشّرب   حقّ الشفة دون    حقّ مملوكة وعليه يثبت فيه  

 هذاأصل إباحته، إلا أن    علىالماء باق    فهذانفس الأدلة الواردة في الأرض المملوكة، وعليه  
الماء إذا كان في أرض مملوكة فلصاحبه ألّا يَذن لهم بالدخول منع ا للضرر إلّا حالة الضرورة  

 227إدخالهم أو سقيهم بنفسه.   علىوخوف الهلاك فيُجبر 
حرز: وهو الذي يوضع في إناء أو حوض مسدود وما شاكل،    -د

ُ
الماء ملك   فهذاالماء الم

بذله إلا   علىخاص لمحرزه باتفاق الفقهاء، ليس لغيره استعماله إلّا بإذنه، ولا يجبر صاحبه  
 228حاجته.   عنعند خوف الهلاك وكون الماء فاضلا  

 الشّرب حقّ  عن الاعتياض.  3.2.1.4
في الأنهار العامة مباح لعموم النّاس،    الشّرب  حقّ أنّ    علىالفقهاء اتفقوا  ن  مما سبق أ  بيّن يت

 عن   الاعتياضبعد ذلك في صحة    وااختُلفثمّ إنّهم  صاحبه،    على  ا  مثلما أنّ الماء المحرز حِكر 
 مذهبين:  علىالأرض في الأقسام الأخرى  عنمفصولا   الشّرب  حقّ 

المانعين:  م الر ذهب  الحنفية في ظاهر  المذهب  علىوالحنابلة    ،وايةذهب   إلى   ،الصحيح من 
بيعهالشّرب   حقّ   عن  الاعتياضعدم صحة   إجارته  ،، وعليه فلا يصح  ولا    ،ولا هبته  ، ولا 

 
الأنصاري،  وانظر،  5/309-310 زكريا  المطالب،  المحتاجيني،  الشّرب،  وانظر   510/ 5  ،  أسنى  ،  مغني 
 5/355، نهاية المحتاج، الرملي،  وانظر ، 3/519

، ابن قدامة،  وانظر ،  189-6/188،  بدائع الصنائع، الكاساني،  وانظر ،  39/ 6،  تبيين الحقائق ، الزيلعي،  انظر   227
   2/372، منتهى الإرادات، البهوتي، وانظر،  175/ 8، المغني

الزيلعي،  انظر   228 الكاساني،  وانظر ،  40-6/39،  تبيين الحقائق ،  الصنائع ،  ابن مودود،  وانظر ،  6/188،  بدائع   ،
، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن  وانظر ،  222،  القوانين الفقهيةّ ، ابن جزيء،  وانظر   3/71،الاختيار 

رشد ابن  المقتصد القرطبّ،    أحمد  ونهاية  المجتهد  طبداية  حزم،  1،  ابن  دار  لبنان:  )بيروت،  -ه1416، 
المحتاج يني،  الشّرب،  وانظر ،  3/1232م(،  1995 الرملي،  وانظر ،  3/518،  مغني  المحتاج،  ،  354/ 5،  نهاية 

 بن محمد بن  ، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد اللهوانظر ، 6/147، المغني ، ابن قدامة، وانظر 
،  4/22م(،  1997-ه1418، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  1، طالمبدع شرح المقنعمفلح الحنبلي،  

 5/250، الإنصاف ، المرداوي، وانظر 
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به مالا    ، التّصدق  بكونه  الحنفية  متقوّم  واحتج  أو    حقّ وأنهّ    ،غير  بالبيع  تفرد  لا  والحقوق 
لا يملك   ،الماء غير المحرز في إناء خاص   بأن   ،الحنابلةجارة ولوجود الغرر والجهالة، واحتج  الإ

 229وللجهالة أيض ا.  
الثاني    مقولهالحنابلة في  ذهب المالكية والشافعية ومشايخ بلخ من الحنفية و مذهب المجيزين:  

لكونه   الأرض، واحتج المالكية بأنهّ ملك   عنمفصولا     الشّرب   حقّ   عنالاعتياض  جواز    إلى
، واشترط  فيجوز بيعه  من الماء معلوم عادة  ا  قابل قدر وأنهّ ي  التأبيد،  على  ا  مقصود  حقّايقابل  

بكيل أو وزن وليس بريّ الماشية والزرع حتى يكون    البيع الشافعية أن يكون الماء مقدّر ا عند  
للجهالة   ونفي ا  منضبط ا  بلخ    لأنّ الأمر  مشايخ  واحتج  التولّد،  دائم  بيعه    علىالماء  جواز 

يمثّل نصيب ا من الماء    الشّرب   حقّ بجريان العرف بتعامل أهل بلخ بذلك لحاجتهم إليه، وبكون  
واحتج   الثمن،  من  جزء  وله  بالإتلاف  ذهب  ميضمن  فأجازوا    الحنابلةمن  القول    لهذان 

بوجود عليه  المعاوضة    الصلح  ولصحة  لذلك،  في    علىالحاجة  يكون  بالجملة كأن  الماء 
 230دم العمد.  عنما لا يصح بيعه كالصلح   على الأواني، ولجواز الصلح 

 
،  بدائع الصنائع ، الكاساني،  وانظر ، 6/43، تبيين الحقائق ، الزيلعي، وانظر  ،80/ 5، رد المحتار، ابن عابدين،  انظر  229

الهمام،  وانظر ،  6/189-190 ابن  السّيواسي  الواحد  بن عبد  الدين محمد  القدير ، كمال  فتح  ،  1، طشرح 
وأولاده،   الحلبّ  البابي  مصطفى  مطبعة  ابن  وانظر ،  6/428  (،م 1970-ه1389)مصر:    ، المغني   قدامة، ، 

الشرح  امة المقدسي،  ، شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدوانظر ،  7/28-29
المقنع متن  على  )دالكبير  د-،  العربي،  الكتاب  المرداوي،وانظر ،  23-5/22ت(،  -ط(،)دار  ،  الإنصاف  ، 

5/250 
رد  ، ابن عابدين،  وانظر ،  4/471،  المدونة ، مالك بن أنس،  وانظر ،  168و  6/186،  الذخيرة، القرافي،  انظر   230

-310/ 5  ،روضة الطالبين ، النووي،  وانظر،  6/428،  ديرشرح فتح الق، ابن الهمام،  وانظر  ،5/80،  المحتار
، ابن  وانظر ،  5/356،  نهاية المحتاج، الرملي،  وانظر ،  521و  3/519،  مغني المحتاجيني،  الشّرب،  وانظر،  311
قدامة،  وانظر،  29-7/28  ، المغني  قدامة،  ابن  الكبير ،  المرداوي،  وانظر ،  23-22/ 5،  الشرح  ،  الإنصاف، 

5/250 
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 المسيل  حقّ . 3.1.4
نسان لا يستطيع حبس  ذلك أن الإالضرورية  نسان بحق المسيل من الأمور  ارتفاق الإيعتبر  
باستمرار، فيحتاج مع تكرار ذلك    بيته عبر الأمطار  إلىأو النازل    استعماله  عنناتج  الماء ال

 بعقار جاره إمّا من خلال أقنية أرضية أو ممرات سطحية. بالاستعانة   أن يتخلص منه
 . التعريف بق المسيل1.3.1.4

: جَرَى، وأَسَالَهُ غيرهُ وسَيَّله هو،    سَالَ الماءُ، والشَّيءُ، يَسِيلُ من  المسيل لغة:   ، وسَيَلَانا  سَيْلا 
الْقِطْرِ }:  تعالىقال   عَيْنَ  لهَُ  أَجْرَيْـنَاه  231  {وَأَسَلْنَا  اللغوي  232، أي  المعنى   عن، ولا يختلف 

من    233  جريان الماء والسّيل والتّوكاف  حقّ "   بأنهّ  :يعرّف اصطلاح ا   حيثالمعنى الاصطلاحي  
، أي أن يكون المكان الذي يسيل إليه الماء مملوك ا لغير صاحب الدار،  234الخارج"  إلىدار  
 235في إسالة الماء إليه فقط.  الحقوله 

 
 
 
 

 
 ( 12الآية ) سبأ، سورة  231
اللغة   الحسين، أبو  ،  وانظر ،  29/241  ، العروس تاج  الزبيدي،    232 منظور،  123-3/122،مقاييس  لسان    ، ابن 

 11/350،العرب 
 9/363، لسان العرب ، ابن منظور،  انظروكََفَ البيتُ أو السطحُ أي هَطَلَ وقَطَرَ الماء منه،  233
 104 (،144المادة ) ،مجلةّ الأحكام العدلية  234
 1/121، درر الحكام، حيدر، انظر  235
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 المسيل حقّ . صور 2.3.1.4
 للتسييل ما يلي: 236تتعدد أشكال الانتفاع بحق المسيل ومن الصور التي أوردها الفقهاء 

دار    -أ ماء سطح  مسيل  يجري  يكون    علىأن  أن  أو  بجانبها،  التي  الأخرى  الدار  سطح 
 الثانية.  علىمصب ميزاب الدار الأولى  

 أرضه عبر أرض غيره كي لا يفسدها. عنأن يسيل الماء الزائد  -ب 
الغير  مجا  -ج أرض  عبر  الماء  من  غيره  أو  المراحيض  من  الخارجة  الصحي  الصّرف    إلى ري 

 مصبها.
 المسيل حقّ  عن الاعتياض.  3.3.1.4

 مذهبين:  علىالمسيل  حقّ  عن الاعتياضاختلف الفقهاء في جواز 
المسيل بكل أشكاله، فلا    حقّ   عن  الاعتياضلا يصح    أنهّ  إلى  ذهب الحنفيةمذهب المانعين:  

 حقّ سطح الدار فهو نظير    علىالمسيل إن كان    لأنّ يصح بيعه ولا هبته ولا الصلح عليه،  
الزائد عبر    حقّ   أنهّأي    التَّعلّي الماء  بتسييل  متعلق ا  مال، وإن كان  بما هو  بالهواء لا  متعلق 

 237مجهول لجهالة المحل الذي سيأخذه.   حقّ أرض الغير فهو 
المج الفقهاءيزين:  مذهب  جمهور  وفي   حقّ   عن  الاعتياض  جواز  إلى  ذهب  بالجملة  المسيل 

 التفصيل: 
 

بدائع  ، الكاساني،  وانظر ،  5/394  ،ه(  1310، )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية،  2، ط  الفتاوى الهندية ،  انظر   236
شرح  ، أبو عبد الله محمد الخرشي، انظر ، 5/80-6/443، رد المحتار، ابن عابدين، وانظر ، 6/258، الصنائع

خليل طمختصر  الأميرية،  2،  الكبرى  المطبعة  مصر:  )بولاق،  بن  وانظر،  7/16ه(،  1317،  الباقي  عبد   ،
، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  1، طشرح الزرقاني على مختصر خليليوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني،  

،  2002-ه1422 عليّش، وانظر ،  7/31م(  الجليل   ،  المواق،  وانظر ،  7/475،  منح  والا ،  ،  كليل التاج 
المحتاج يني،  الشّرب،  وانظر،  7/534 الرملي،  وانظر،  3/185،  مغني  الشبراملسي،  حاشية  مع  المحتاج  ،  نهاية 
البهوتي،  انظر ،  4/413 إدريس  بن  يونس  بن  منصور  الإقناع ،  متن  عن  القناع  )بيروت،  -،)دكشاف  ط(، 

 . 7/27، المغني ، ابن قدامة، وانظر،  3/402م(، 1983-ه1403لبنان: عالم الكتب، 
 105/ 3، فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية ، وانظر، 81-80/ 5، رد المحتار ، ابن عابدين، انظر  237
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المالكية   مذهب  في  البيت    أنهّجاء  من  يخرج  ماء  أي  أو  المرحاض  مسيل  استئجار  يجوز 
المسيل ملك ا   حقّ ، كما أنّهم اعتبروا  238  مصبه من بحر ونحوه  إلىليجري في أرض غيره وصولا   

 239التأبيد فأجازوا بيعه.   علىمقصود  حقّ  لأنهّ
تسييل ماء المطر وإلقاء الثلج في ملك المصال معه دون    علىأما الشافعية فأجازوا الصلح  

الرغم من الجهالة فيه الحاجة    علىغسل الثياب والأواني، وحجتهم للأول    عنالماء الفاضل  
ا،  عل اختيار  فْ فاء الحاجة وكونه ي ـُالثاني الجهالة وانت  علىوكون صاحبه مجبور ا عليه، وحجتهم  

الب ـُ ذلك  في  فجوّ   240قيني  لْ وخالف  لذلك  الحاجة  وجود  ا  الصّ مؤكد  الثياب    علىلح  ز  ماء 
 .الأرض علىالسطح وموضع الجريان إذا كان  علىوالأواني بشرط بيان قدر الجاري إذا كان 

للمصالحة    هذا الشافعية  المطر    علىواشترط  ماء  غيره،  علىتسييل  حجم    سطح  معرفة 
أيض ا ألا يكون    241السطح الذي يجري منه الماء والذي يجري عليه أيض ا، واشترط الإسنوي  

 
،  منح الجليل  ، علّيش،وانظر،  7/31،  شرح الزرقاني، الزرقاني،  انظر ،  7/16،  شرح مختصر خليل، الخرشي،  انظر   238

 7/534، ل التاج والاكلي، المواق، وانظر ، 7/475
 6/186، الذخيرة، القرافي، وانظر،  2/808، الجواهر الثمينة  عقد، ابن شاس، انظر  239
ه في منطقة غربي مصر  724شعبان/  12عمر بن رسلان بن نصير بن صال الكناني الشافعي، ولد ليلة الجمعة/  240

القرآن في عمر   بلقينة، حفظ  الدين الأصبهاني،  سنين، من أساتذته، أحمد بن محمد الحلبّ، وشم  7اسمها  س 
السبكي،   التاج  عن  بدلا  دمشق  قضاء  تولّى  وغيرهم كثير،  الربعي،  الدر  أبي  بن  القادر  عبد  بن  العزيز  وعبد 
ولسعة علمه تتلمذ على يديه المفسرون والمحدثون والفقهاء والأصوليون والنحويون، ومن مصنفاته ترتيب كتاب  

والم بالصحة  الحكم  في  الموهب  والفتح  /الأم،  الجمعة  يوم  توفي  والتدريب،  القعدة/    10وجب،  ذي 
،  1، طذيل تذكرة الحفّاظ للذّهبّ، شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني،  انظر ه.805

 141 -5/134م(، 1998-ه1419)بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 
محمد الإسنوي، ولد في العشر الآواخر من ذي  عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الشيخ جمال الدين أبو   241

القزويني، وأبي حيان، درّس وأفتى وكثر  704الحجّة/ الدبوسي، والجلال  القاهرة، من أساتذته  ه بإسنا ثم قدم 
الرافعي الكبير، والأشباه والنظائر، وشرح المنهاج   تلاميذه وازدحموا عليه، ومن مصنفاته ، المهمات، وتلخيص 

البدر الطاّلع بمحاسن  ، محمد بن علي الشوكاني،  انظره،  772جمادى الأولى/    18لة الأحد/للنووي، توفي لي 
الساّبع القرن  بعد  د-)د  من  الإسلامي،  الكتاب  دار  مصر:  ،  وانظر ،  353-1/352ت(،-ط(،)القاهرة، 

عيسى البابي  ، )مصر: مطبعة  1،طبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي،  
 93-2/92م( ، 1965-ه1384الحلبّ وشركاه، 
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آخر   اشترط    إلىله مصرف  الثلج  يتعلق بمكب  وفيما  من خلال سطح جاره،  إلا  الطريق 
 242أرض الغير لا سطحه نفي ا للضرر.  علىالشافعية أن يكون 

سطح أو    إلىتسييل ماء المطر من السطح أو الأرض    علىجواز الصّلح    إلىوذهب الحنابلة  
العلم  لذلك  واشترطوا  الحاجة،  عليها عند  التعاقد  منافع يجوز  بكونها  واحتجوا  الغير،  أرض 

أو بمعرفة قدر المساحة التي ينحدر منها، كما    ،بمقدار الماء الجاري من خلال إمّا مشاهدته
الماء   منه  يخرج  الذي  المكان  معرفة  ونفي    إلىاشترطوا  للجهالة  دفعا  الغير  أرض  أو  ا  سطح 

 243للخلاف. 
 المجرى  حقّ . 4.1.4

الماء التي يستخدمها المزارعون لري مزارعهم لا تتواجد بجانب   المزارع   هذهمعلوم أنّ قنوات 
 هذادائما، فيحتاج من كان بين أرضه ومنهل الماء أرض مملوكة للغير أن يجرّ الماء عبر أرض  

 . واستحقاقه مرالأ هذاالغير، ومن هنا كان منشأ 
 . التعريف بق المجرى1.4.1.4
نا، وأجراه  جَرَى الشيءُ وجرى الماء يجري جَرْيا  وجَرَيَانا  فهو جار ، وأَجْرَيْـتُهُ أمن  المجرى لغة:  

إجراء   يُجريه  أمّا  244  غيرهُ  "  حقّ ،  اصطلاح ا:  المستحق شربا  في    حقّ هو  فالمجرى  الماء  إجراء 
مجرى    علىمقرر ا    الحق  هذاأرض أخرى، لسقي ما بها من الشجر أو الزرع، ويكون    إلىأرض  

 245.أرض لشخص آخر" إلىفي أرض لشخص ليمر الماء 

 
المحتاجيني،  الشّرب،  انظر   242 الرملي،  وانظر ،  3/185،  مغني  والرشيدي،  الشبراملسي  حاشيتي  مع  المحتاج  ،  نهاية 

4/413-414 
 7/27،  المغني، ابن قدامة، وانظر، 402/ 3، كشاف القناع، البهوتي،  انظر  243
الحسانظر  244 بن  بكر محمد  أبو  دريد،  ،  بن  اللغةن  لبنان:  1، طجمهرة  )بيروت،  ،  وانظر ،  1/469  (، م1987، 

الجوهري،   بن حماد  العربيةّ إسماعيل  اللغة وصحاح  للملايين،  2، ط الصّحاح تاج  العلم  دار  لبنان:  )بيروت،   ،
 6/2301 (،م1979-ه1399

الخفيف،    245 الشرعية علي  المعاملات  أحكام  طمختصر  مصر:  2،  )القاهرة،  المحمّدية،  ،  السنّة  -ه1368مطبعة 
 22 (،م1949
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الإشارة    هذا بين    أنّ   إلىوتجدر  أنّ   حقّ الفرق  المجرى  وحق  صاحبه  الأوّ   المسيل  يخوّل  ل 
 246الثاني جلب الماء الصال إليه.   ، فيما يخوّلهملكه عنتصريف الماء غير الصال 

 إجراء الماء في أرض الغير  حكم. 2.4.1.4
الفقهاء  -أ الغير  أنهّ  على  ،اتفق  ملك  في  الماء  إجراء  يصح  إذنه  ،لا  الأحوال    ،بدون  في 

الغير  لأنهّالتي لا ضرورة معها،    ،يعيةالطب له    إلىيفتقر    ،تصرّف في ملك  أذن  فإن  الإذن، 
 247جاز.  

ذلك في حالات الضرورة، كما لو أراد أن يجري ماء لأرضه    حكموتباينت أقوالهم في    -ب 
يعود لاختلافهم في    هذاوكان بينها وبين الماء أرض مملوكة لشخص آخر، ولعلّ السبب في  

 أبيه،  عن المازني،  يحيى بن عمرو  عنيث الذي روي  تأويل الحد
الضّحاّك بن خليفة، ساق خلَيج ا له من العريض، فأراد أن يمرّ في أرض محمد بن أنّ  

أولّا  منه  تشرب  منفعة  لك  وهو  تمنعني؟  لم  الضّحاّك:  فقال  محمد،  فأبى  مسلمة، 
وآخراّ، ولا يضركّ، فأبى محمد، فكلمّ الضّحاّك عمر بن الخطاب، فدعا عمر محمدّ  

، فقال: لا، فقال عمر: لمحمد بن مسلمة لم تمنع بن مسلمة، فأمره أن يخلّي سبيله 
أخاك ما ينفعه، وهو لك منفعة، تشرب به أولّا وآخراّ، ولا يضركّ؟ فقال محمد بن  

 
 24 ،مختصر أحكام المعاملات الشرعية ، الخفيف، انظر  246
عابدين،  انظر  247 ابن  المحتار ،  مالك،  انظر ،  6/443،  رد  الامام  القيرواني،  وانظر،  4/471،  المدونة ،  النوادر  ، 

الأندلسي،  وانظر ،  11/54،  والزيادات  الباجي  أيوّب بن وارث  بن  بن سعد  بن خلف  الوليد سليمان  أبو   ،
،  46/  6ت(،  -، )القاهرة، مصر: دار الكتاب الإسلامي، د2، طالمنتقى شرح موطأّ الإمام مالك بن أنس

في    البيان، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني،  وانظر،  4/221،  روضة الطالبين ، النووي،  وانظر 
،  وانظر ،  259-6/258م(،  2000-ه1421، )بيروت، لبنان: دار المنهاج،  1، طمذهب الامام الشافعي

 5/248، الإنصاف ، المرداوي، وانظر،  7/28، المغني ابن قدامة 
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بطنك، فأمر   علىمسلمة: لا والله، فقال عمر رضي الله عنه: والله ليمرنّّ به، ولو  
   248  عمر أن يمرّ به، ففعل الضّحاّك

عمدة  هذايعتبر    حيث وبالنظر    هذافي    الحديث  فقد    إلىالباب،  فيه  الفقهاء  اجتهادات 
 جاءت مذاهبهم كما يلي: 

  لأنهّ المذهب الأول: عدم العمل بالحديث وعليه ليس له إجراء الماء في أرض الغير بدون إذنه 
انتفاع بملك الغير فلا يحل إلّا بإذن صاحبه، وهو القول الأول للمالكية من رواية ابن القاسم 

ارها عيسى بن دينار وقول الشافعية في المشهور من المذهب والصحيح من مذهب  التي اخت
 249 الحنابلة.

ظاهره فيمكنه إجراء الماء في ملك غيره عند الضرورة،    علىالمذهب الثاني: الأخذ بالحديث  
، وهو القول الثاني للمالكية من رواية زياد  (لا ضرر ولا ضرار )عملا  بقوله صلى الله عليه وسلم:  و ا للضرر  رفع  
 250عبد الرحمن الأندلسي والقول القديم عند الشافعية، والرواية الثانية عند الحنابلة. بن 

مبني   للمالكية  اجتهاد  وهو  الثالث:  بصلاح   علىالمذهب  مشروط  بالحديث  العمل  أن 
أحوال الناس وغلبة الورع عليهم، فإذا فسدت أحوالهم وقويت التهمة فيهم باستحلال ما لم 

 
وأخرجه أبو بكر أحمد بن الحسين بن    (،2897، رقم الحديث )468-467/ 2  ، الموطأّمالك،  الامام    أخرجه  248

البيهقي،   الكبرى علي  العلمية،  3، ط السنن  الكتب  دار  لبنان:  )بيروت،  ،  259/ 6  (، م2003-ه1424، 
فقال الضّحّاك: لم تمنعني؟ وهو لك منفعة تشرب منه أولّا وآخراّ، ولا  بدون زيادة )  (، 11882رقم الحديث )

  هذا (، وقال البيهقي في نهاية الحديث:  ر أن يمرّ به، ففعل الضّحّاكفأمر عم( وبدون زيادة ) يضرّك، فأبى محمد 
 مرسل، وقد روي في معناه حديث مرفوع. 

،  النوادر والزيادات ، القيرواني،  وانظر،  471/ 4،  المدونة، الامام مالك،  وانظر،  46/  6،  المنتقى، الباجي،  انظر   249
، ابن  وانظر،  259-6/258،  البيان لعمراني،  ، ا وانظر ،  4/221،  روضة الطالبين، النووي،  وانظر ،  11/54

 5/248، الإنصاف، المرداوي، وانظر ، 7/28، المغنيقدامة، 
-6/258،  البيان ، العمراني،  وانظر ،  4/221،  روضة الطالبين ، النووي،  وانظر ،  46/  6،  المنتقى، الباجي،  انظر   250

 5/249، الإنصاف، المرداوي، وانظر،  7/28، المغني ، ابن قدامة، وانظر  259
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عمل بالحديث خشية أن يدّعي صاحب الماء مع طول الزمان ملك رقبة  يُحلّه سلفهم، فلا يُ 
 251الاجتهاد من رواية أشهب وقد اختارها ابن كنانة.   وهذاالممر، 

المسألة أنّ مجرى الماء الحاصل في ملك الغير وكان قديم ا فإنهّ    هذهأمّا الحنفية فتوجيههم في  
قدمه ولا يمنع صاحبه من الانتفاع به، فإن لم يكن جاريا  من قبل فليس له ذلك    علىيُتركَ  

 252إلا أن يقيم البيّنة.  
 المجرى حقّ  عن الاعتياض.  3.4.1.4

 مذهبين: علىمجرى الماء في أرض الغير  حقّ  عناختلف الفقهاء في المعاوضة 
الجملة    حيثالمجرى من    حقّ   عنالمعاوضة    جواز  إلىذهب جمهور الفقهاء    :مذهب المجيزين
 وفي التفصيل: 

وعليه   –المسيل    حقّ كمثل    –التأبيد    على المقصودة    الحقوقالمجرى من    حقّ اعتبر المالكية أن  
 253فهو ملك لصاحبه فيجوز له بيعه.  

الش  الصلح  أمّا  أجازوا  فقد  والحنابلة  الغير    علىافعية  أرض  من  ونحوه  النهر  ماء    إلىإجراء 
للحاجة   ف  إلىأرضه  الإجارة  بلفظ  الصلح  فإن كان  الإجراء    بدّ لا  ذلك،  موضع  بيان  من 

وطوله وعرضه وعمقه ومدّة ذلك وأن تكون ساقية المجرى محفورة فليس للمستأجر الحفر في 
بذلك    لأنهّ، فيجب بيان الطول والعرض دون العمق  البيعملك غيره، وإن كان الصلح بلفظ  

 254مَلَك القرار. 

 
 11/54، النوادر والزيادات، القيرواني، وانظر ،  46/ 6، المنتقى ، الباجي، انظر  251
 ،  443/ 6، رد المحتار ، ابن عابدين، انظر  252
 6/186، الذخيرة، القرافي، وانظر،  2/808، الجواهر الثمينة  عقد، ابن شاس، انظر  253
، ابن قدامة،  وانظر،  3/185،  مغني المحتاجيني،  الشّرب،  وانظر ،  222-4/220،  روضة الطالبين ، النووي،  انظر  254

  20-5/19، الشرح الكبير ، ابن قدامة، وانظر،  249-5/248، لإنصاف، المرداوي، اانظر، 7/26، المغني
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المسيل فيكون القول فيهما    حقّ المجرى نظير    حقّ   اعتبار  إلىذهب الحنفية  انعين:  مذهب الم
 256.  هناكالمجرى لنفس العلل الواردة  حقّ  عن الاعتياض، وعليه فلا يصح 255واحد،  

 التَّعلّي  حقّ . 5.1.4
ا يتكوّن من عدّة طوابق    التعلّي من  حقّ في    لارتفاقتتجلّى صورة  بناء    حيث خلال وجود 

يستقر   آخرفي أن يبني فوق ذلك السفل بناء    الحق  غيرهتعود ملكية السّفل لشخص بينما ل
 أن يبني فوق بنائه وهكذا دواليك حسب ما هو متعارف عليه.  ثالثفيه، ول

 التَّعلّي  تعريف.  1.5.1.4
ارِ بضّمِّ العَيِن   يقال لغة: علا: عُلْو كلّ شيء وعِلْوه وعُلاوَتهُ وعاليِه وعاليِـَتُه: أرَْفَـعُه، وعُلْوُ الدَّ

ين وكَسْرهِاوكَسْرهِا ضِدُّ  الجزء   قّ بحَ "  فيعرّف  اصطلاح ا  التَّعلّي  حقّ أمّا    ،257   سُفْلِها بضمِّ السِّ
الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين، أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها، في أن  

التعريفين من 258البناء الأسفل منه، والمملوك لغيره"    علىويستقر    يعلوَ  ، ولا يخفى ما بين 
 . سفلهه فوق بناء ءبنارفع ي أن الحق لصاحبه في هذا هيعطيمن خلال ما توافق 

 
 

 
 75، " المجردة الحقوق"، حبيلي، وانظر ، 3/239 (، 1224، )المادة: درر الحكام، حيدر، انظر  255
 105/ 3، فتاوى قاضيخان على هامش الفتاوى الهندية ، وانظر، 81-80/ 5، رد المحتار عابدين،  ، ابن انظر  256
، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي،  39/82  ،العروس تاج  الزبيدي،  ،  15/83،لسان العرب  ،ابن منظور   257

  190  (،م1986بيروت، لبنان: مكتبة لبنان، )  (، ط -، )دمختار الصّحاح
رقم  انظر   258 الإسلامي  الفقه  قرار مجمع  الأملاك    حقوقبشأن  (  9/18)  171،  المعاصرة في  وتطبيقاته  الارتفاق 

]aifi.org/ar/2278.html-https://iifa،  المشتركة الاقتباس،  تاريخ    وانظر م[،  31/03/2024، 
، وزارة الأوقاف والشئون  والموسوعة الفقهية ،  75،  أحكام المعاملات الشرعيةّ ذلك أيض ا، الخفيف،    تعريففي  

 12/292م(، 1988-ه1408، )2الكويت، ط –الإسلامية 

https://iifa-aifi.org/ar/2278.html
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 التَّعلّي . الانتفاع بقّ  2.5.1.4
 :259 ز بين صورتينيّ أن نم التَّعلّيفي الانتفاع بحق يمكن 

(  1198الخصوص ورد في المادة )   هذا، وفي  من قبل مالك السفل  التَّعلّيالانتفاع بحق    -أ
المطلقة في أن يزيد في العلو ما   الإنْسانمن مجلّة الأحكام العدلية وفي شرحها ما يفيد حرية  

"له أن يبني  قوله  في الفتاوى الأنقروية    ما جاءيشاء فوق البناء المملوك له، ويؤكّد ما سبق  
أي ليس لجاره    260حائط نفسه أزيد مما كان وليس لجاره منعه وإن بلغ عنان السّماء"   على

 261منعه إلّا أن يضر به ضرر ا فاحش ا.  
  الحق  هذاالمسألة تتجلّى ببيع    هذه، وصورة  مالك السفل  غير  من  التَّعلّيالانتفاع بحق    -ب 

 ذلك؟  حكمعوض ما، فما  مقابلبَل الغير قِ 
 التّعلّي حقّ  عن الاعتياض.  3.5.1.4

والمعاوضة عليه تفصيل وخلاف، ومدرك ذلك نابع من    التَّعلّي  حقّ للفقهاء في التّصرّف في  
 عن اختلافهم في تحديد ماهية مالية الأشياء، ووفق ا لذلك فقد انقسموا في جواز المعاوضة  

 مذهبين:  إلى التَّعلّي حقّ 
المال عندهم ما كان عين ا يمكن    لأنّ من الأموال    التَّعلّي  حقّ الحنفية    لم يعتبرمذهب المانعين:  

متعلق بالهواء، وعلى ذلك لا يمكن  حقّ هو ليس متعلق ا بمال بل  أنهّ إمساكها وإحرازها، كما 
، لذا فقد أجاز الحنفية  متعلق بمال بل بالهواء والهواء ليس مالا    حقّ ليس بمال ولا    لأنهّبيعه  

ف انهدامه،  قبل  العلو  بعد  بيع  وانهدم  تداعى  قبل   البيع  عقدإذا  المبيع  لهلاك  باطل  فالبيع 

 
 292-12/291، الموسوعة الفقهية التقسيم  هذاينظر في  259
-ط( )د -( )د pdf الانترنت بصيغة ) ، الكتاب موجود فيفي مذهب الامام أبي حنيفة النعمان   ةالفتاوى الأنقروي   260

 1/365 (، ت-د( )د 
الموسوعة  ،  وانظر ،  3/212،  درر الحكام ، حيدر،  وانظر ،  330  (،1198المادة )  ،مجلةّ الأحكام العدلية ،  انظر   261

 12/292، الفقهية 
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قبل    ،القبض الانهدام  إلا    لأنهّغير جائز    عقد فهو    البيع  عقدوإن وقع  يبقَ    التَّعلّي   حقّ لم 
 262لعدم المالية.  

المجيزين الفقهاء  اعتبر  :مذهب  للبائع  التَّعلّي  حقّ   أنّ   جمهور  وفي    263  ملك  بيعه،  فأجازوا 
 قوالهم ما يلي:تفصيل أ

للمسألة عند المالكية صورٌ، كأن يكون عنده أرض يريد البناء عليها أو بناء يريد البناء    -أ
أن    بدّ لا  عليه فيقول له آخر بعني قدر ا معين ا من الفراغ )الهواء( فوق ما ستبنيه فعند ذلك  

  من بيان وصف كلا البناءين الأسفل والأعلى   بدّ لا  المقدار كعشرة أمتار مثلا  كما    هذايحدد  
عظمه وخفته وطوله وقصره والمواد التي سيبنى بها نفي ا للجهالة والغرر    حيثعرف ا أو لفظ ا من  

يميل    لأنّ  العلو  يميل    إلىصاحب  السفل  وصاحب  الأسفل  ومتانة  الأعلى،   إلىثقل  خفّة 
يملك الهواء الذي فوق    أنهّ في العلو حسب الاتفاق دون زيادة كما    الحقويكون للمشتري  

في الانتفاع    الحقفي الثقل، وليس لصاحب السفل    البائع الانتفاع به بغير البناء لحق    بنائه فله
بناء   بيع    المشتري بما فوق  أن    التَّعلّي  حقّ بأي صورة كانت، ومن صور  أيض ا  المالكية  عند 

يشتري مقدار ا من الفراغ الموهوم كعشرة أمتار مثلا  فوق أرض الغير من أجل البناء فيه فيصح  

 
العناية شرح  ، أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي،  وانظر ،  80-52/ 5،  رد المحتار ، ابن عابدين،  انظر  262

العلمية،  1، طالهداية العيني،  وانظر ،  590-3/588  (، م2007-ه1428، )بيروت، لبنان: دار الكتب   ،
 170و 8/168، البناية 

إحياء    ط( ، )طبع بدار-، )دحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي،  انظر   263
د وشركاه،  الحلبّ  البابي  عيسى  العربيّة،  شاس،  وانظر ،،  3/14ت(،  -الكتب  ابن  الثمينة   عقد،  ،  الجواهر 

، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري،  وانظر ،  6/186،  الذخيرة ، القرافي،  وانظر ،  2/808
الشافعي  الإمام  مذهب  فقه  في  الكبير  طالحاوي  العلمية،  1،  الكتب  دار  لبنان:  )بيروت،    -ه  1414، 

الرحيباني،  وانظر ،  6/411  ،م(  1994 النهّى ،  أولي  البهوتي،  وانظر،  350/ 3،  مطالب  القناع ،  ،  كشاف 
 2/147، منتهى الإرادات، البهوتي،  وانظر ، 3/403
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يملك    المشتريالأرض تحمل كلّ ثقل كما أن    لأنّ لكن لا يُشترط بيان وصف البناء    العقد
 264  باطن الأرض في المعتمد عندهم.

بلفظ الإجارة فيؤجّره    العقدأن يكون    التَّعلّي  حقّ   عنأمّا الشافعية فسبيلهم للاعتياض    -ب 
وتكييفه   عليه  للبناء  جداره  الأع  عقد  أنهّ أعلى  من  عين كغيره  تُسْتأجر  إجارة  التي  يان 

أن    علىللحصول   إلا  يفتقر    العقد  هذامنفعتها،  المدّة،    إلىلا  منفعة   على  عقد  لأنهّذكر 
أو الصلح فيقول   البيع تدعو الحاجة لدوامها فلم يشترط تأقيته كالنكاح، أو أن يعقد بلفظ  

للبناء عليه أو بعته   فيه    عقد  أنهّ  علىالبناء أعلى الجدار وقد كيّفوه    حقّ بعته أعلى الجدار 
مؤبدٌ وعلى الثاني لكون المستحقّ به المنفعة فقط   لأنهّشوب بيع وشوب إجارة وعلى الأوّل  

لملك   خالص ا  بيع ا  ولو كان  عين ا،  يملك  الجدا  المشتريفالمشتري لا  إجارة  أعلى  ولو كان  ر 
وحيث لم تخلص لماهية أحدهما اشتملت عليهما، أمّا لو حدد مدّة   ،خالصة لاشترط تأقيتها

وأطلق   باعه  إذا  عمّا  احتراز  عليه  للبناء  قولهم  وفي  قطع ا،  إجارة  عدم   العقدفهو  شرط  أو 
لصحّة   بدّ لا  وله الانتفاع بغير البناء من إقامة وسواها، وعلى كل حال    العقدالبناء، فيصح  

من بيان صفات البناء الذي سيبنيه فيبيّن قدره طولا  وعرض ا ومكانه وارتفاع جدرانه    العقد
ويزيل الجهالة عنه، وما سبق إذا    العقدومادة السقف المحمول عليها وغير ذلك مما يوضّح  
فيقتصر   أرضه  فوق  للبناء  أمّا  بيته  فوق  والمكان    علىكان سيبني  المقدار  رض  الأ  لأنّ ذكر 

 
أبو عبد الله محمد بن  ،  وانظر ،  464-463/ 4،  منح الجليل ، عليّش،  وانظر،  3/14،  حاشية الدّسوقي،  انظر   264

الرعيني،   بالحطاّب  المعروف  المغربي  الرحمن  عبد  بن  خليل محمد  مختصر  لشرح  الجليل  خاصة،  مواهب  طبعة   ،
،  6/84م(،  2003-ه1423)الرياض، السعودية: دار عالم الكتب بموافقة خاصة من دار الكتب العلمية،  

أبو البر وانظر ،  84/ 6،  التاج والاكليل، المواق،  وانظر  الدردير،  ،  الشرح الصغّير  كات أحمد بن محمد بن أحمد 
القاهرة، مصر:  )  (، ط -، )د مذهب الامام مالك مع حاشية أحمد بن محمد الصاوي   إلىعلى أقرب المسالك  

 3/30 (، ت -دار المعارف، د
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نفي ا   وعرض ا  وطولا   عمق ا  البناء  أساسات  حفر  مقدار  أيض ا  ويضاف  ثقل،  تحمل كل 
 265المالك قد ينتفع بعمق أرضه بسرداب  ونحوه.   لأنّ للخلاف 

يش   -ج فلم  الحنابلة  لصحة  تر أمّا  الجهالة    البيعطوا  ينفي  الذي  العلم  فإن العقد  عنإلّا   ،
العلو،   التَّعلّي  حقّ اشترى   البيت الذي سيبنى في  فوق بيت مبني في الحال فيلزم أن يصف 

اشترى   في   التَّعلّي  حقّ وإن  سيبنى  الذي  البيت  وصف  وقتئذ  فيلزم  لاحق ا  سيبنيه  ما  فوق 
 266الأعلى والأسفل. 

 الانتفاع بالجدار حقّ . 6.1.4
  المعنى ، ولا يختلف  267مع  جُدُرٌ، أمّا جُدْرانٌ فجمع الج  علىهو الحائِطُ، ويجمع  لغة  الِجدارُ  
 268الاصطلاحي.   المعنى عناللغوي 

الانتفاع بالجدار فإنهّ يمكننا أن نميّز بين نوعين من الجدُُر، الجدار   حقّ  عنعند الحديث و  هذا
، والجدار 269  منافعه تكون عائدة لصاحبيه  وهذاشخصين،    إلىالمشترك الذي تعود ملكيته  

ينقسم   بدوره  والذي  لكنّه  قس   إلىالخاص  ملكية خاصة  المملوك  وهو  مستقل  خاصٌّ  مين، 
القسم يستأثر صاحبه بالانتفاع به ولا يحق لغيره ذلك إلّا بإذن   وهذاكائن بين بناء وشارع،  

 
، زكريا  وانظر ،  413-6/411،  الحاوي الكبير ، الماوردي،  وانظر ،  182-179/ 3،  مغني المحتاجيني،  الشّرب ،  انظر   265

المطالب الأنصاري،   الجمل،  وانظر ،  560-4/558،  أسنى  سليمان  الجمل ،  ،  365-3/364،  حاشية 
 4/407، نهاية المحتاج، الرملي،  وانظر 

الرحيباني،  انظر  266 النهّى،  أولي  البهوتي،  وانظر ،  3/350،  مطالب  القناع،  البهوتي،  وانظر،  3/403،  كشاف   ،
 2/147، منتهى الإرادات 

مختار  ، الرازي،  وانظر ،  1/431،  مقاييس اللغة، أبو الحسين،  وانظر،  4/121،  لسان العرب، ابن منظور،  انظر   267
 41، الصحاح 

،  الحاوي الكبير ، الماوردي،  وانظر ،  6/309،  منح الجليل ، علّيش،  وانظر،  87/ 17،  المبسوط ، السرخسي،  انظر   268
 3/411، كشاف القناع ، البهوتي، وانظر ، 6/389

السرخسي،  انظر   269 القرافي،  وانظر ،  30/191،  المبسوط ،  النووي،  وانظر ،  6/185،  الذخيرة ،  الطالبين،  ،  روضة 
 35-7/34، المغني ، ابن قدامة، وانظر، 4/213-214
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لمالكين 270منه   بناءين  بين  لكنه كائن  خاصّة  ملكيّة  مملوك  أيض ا  وهو  مشترك  وخاصٌّ   ،
الارتفاق،    ،مختلفين وجوه  من  بوجه  به  ينتفع  أن  المالك  غير  للجار  يمكن  القسم    وهذاأي 

 .قّ الحَ وصاحب  ه مزاحمة بين مالك على هو الذي قد يشتمل  لأنهّ الأخير هو ميدان بحثنا 
 . انتفاع الجار بالجدار الخاص المشترك1.6.1.4

بين   التمييز  المشترك  الخاص  بالجدار  الانتفاع  في  اصورتينيمكن  يرض ،  لم  لو  فيما  لأولى 
صاحب الجدار بالانتفاع بجداره الخاص الذي تعود ملكيته له، والثانية في الانتفاع به حال  

 .ذلك بقبوله 
 مذهبين:  علىالفقهاء في انتفاع الجار بالجدار الخاص المشترك بدون إذن صاحبه  اختلف -أ

 الحق مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد والحنابلة فيما لو   -1
ليس للجار الانتفاع    أنهّ   إلىذهبوا   حيث  ،الضرر بجدار جاره أو لم يكن له حاجة لذلك 

قوله صلى الله عليه وسلم:   ذلك  مالكه، وحجّتهم في  إذن  ما   مرئ  لالا يحل  )بغير  إلا  أخيه  مال  من 
، وبقياس الجدار  (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، ولحديث  271  (طيب نفس  عنأعطاه  

 272عصمة باقي أمواله.   على

 
 405/ 4، نهاية المحتاج ، الرملي، وانظر، 179/ 3، مغني المحتاجيني،  الشّرب ، انظر  270
( وهو جزء من حديث طويل، وقال الحاكم "وهذا  318، رقم الحديث )171/  1  ،المسُتدركأخرجه، الحاكم،    271

النبّ   البيهقي،    صلى الله عليه وسلمالحديث لخطبة  الصحيح" وأخرجه  إخراجه في  رقم  6/160  ، الكبرىالسنن  متفق على   ،
( وأخرجه،  11524الحديث   ،)... نفس  طيب  من  أعطاه  ما  إلّا  أخيه  مال  من  لامرئ  يحل  )لا  بلفظ   ،)

-ه1424، )بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة،  1، طسنن الدَّارقطني الحافظ الكبير عليُّ بن عمر الدارقطني،  
  عن طيب نفس( (، بلفظ )لا يحل مال امرئ مسلم إلّا 2886، رقم الحديث )3/424م(، 2004

حيدر،  انظر  272 الحكّام ،  عابدين،  وانظر ،  96/ 1،  درر  ابن  المحتار،  جزيء،  وانظر،  6/200،  رد  ابن  القوانين  ، 
الخرشي،  وانظر،  223،  الفقهية  خليل،  على  الخرشي  القيرواني،  وانظر،  6/62،  شرح  والزيادات ،  ،  النوادر 

، النووي،  وانظر ،  3/178،  مغني المحتاج يني،  شّربال،  وانظر ،  3/442،  المدونة مالك بن أنس،   وانظر،  11/93
،  المغني ، ابن قدامة،  وانظر ،  405-404/  4،  نهاية المحتاج ، الرملي،  وانظر،  212-4/211،  روضة الطالبين

 2/120، الكافي، ابن قدامة، وانظر ، 2/151، منتهى الإرادات، البهوتي،  وانظر ،  7/35
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المذهب الثاني وهو للشافعية في القديم والحنابلة فيما لو دعته الحاجة، كما لو لم يمكنه   -2
بدونه السقف  أن يضع الجذوع    ،بناء  للجار  بل  ج  علىفإنهّ يجوز  إذنه  دار جاره بلا 

لا يمنعنّ جارٌ جاره أن يضع "أبي هريرة رضي الله عنه    عنويجبر المالك عليه، لما روي  
والله    -  السنّة معرضين  عنأي    -  خشبة في جداره ثمّ يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها 

البيهقي   273  "لأرميّن بها بين أكتافكم  ، "ولم نجد في274، أي بينكم، وفي ذلك يقول 
يعارض   ما  القول   هذا أن    علىالحديث، ولا تصح معارضته بالعموميات"    هذاالسنة 

الشروط يمكن   علىليس   به عدد ا من  للعمل  بل اشترطوا  أيض ا  الشافعية  إطلاقه عند 
إن    بأن إجمالها   وعليه  لذلك،  الجار  حاجة  مع  له  محتاج  غير  الجدار  صاحب  يكون 

انتفاعه   يقتصر  بنيانا  بل  يبني عليه  أو  ارتفاعه  يزيد في  أو  به  استعمله ألا يلحق ضرر ا 
 275التسقيف.  على

قدّروا    إلىويشار    هذا فإنّهم  بالحاجة  الجواز  ربطوا  الذين  الحنابلة  بقدرها   هذهأنّ  الحاجة 
للج له  بالنسبة  ليس  فإنه  الخشب لحاجته  الجار وضع  لو ملك  وعليه  الجدار،  ار وصاحب 

أبيح له لحاجة نفسه، وليس له حاجة بوضع أخشاب غيره فلم    لأنهّ إعارته أو إجارته لغيره  
  لأنهّ يملك ذلك، كما ليس له بيع حقه في الوضع أو المصالحة عليه مع المالك أو مع غيره،  

 
البخاري،    273 الصحيحمتّفق عليه، أخرجه  أن يغرز خشبة في ...3/132،  الجامع  بلفظ )لا يمنع جار جاره   ، ،)  

مسلم،   مسلموأخرجه  )3/1230،  صحيح  الحديث  رقم  يغرز    (،1609،  أن  أحدكم جاره  يمنع  )لا  بلفظ 
 خشبة في ...( 

ه، سمع  384فظ، وأصولي، ولد في شعبان  أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي النيسابوري، المحدّث الحا  274
عنه   الحاكم وغيرهم، وروى  وأبي عبد الله  الزّيادي،  العلوي، وأبي طاهر  الحسين  بن  الشيخ محمد  من  الحديث 
فضائل   الاعتقاد،  الايمان،  الكبير، شعب  السنن  مصنّفاته  من  العمري،  على ناصر  الفقه  جماعة كثيرة، درس 

ا توفي  ذلك كثير،  وغير  بنيسابور،  الأوقات  الأولى/  10لبيهقي  السبكي،  انظر ه،  458/جمادى  طبقات  ، 
 11-4/8، الشافعية

نهاية  ، الرملي،  وانظر ،  212-4/211،  روضة الطالبين، النووي،  وانظر ،  178/ 3،  مغني المحتاج يني،  الشّرب،  انظر  275
قدامة،  وانظر،  405/  4،  المحتاج ابن  البهوتي،  وانظر،  36-7/35،  المغني،  الإرادات،  ،  151/ 2،  منتهى 
  2/120، الكافي ، ابن قدامة، وانظر 
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  على له أيض ا، كما لا يملك صاحب الجدار فعل ما يفوّت    ليس له حاجة في ذلك فلم يبح
 276كإعارته أو إجارته أو هدمه لغير حاجة.    الحق هذاجاره 

الأول  الرد:   المذهب  أصحاب  رد  بأنهّ    علىوقد   ... أحدكم  يمنع  لا  بحديث  الاستدلال 
 في كلمة الندب والمعروف بالجار لقوة الأدلة العامة التي تعارضه، وبأن الضمير  علىمحمول  

المقصود لا يمنع الجار جاره من أن يضع    المعنىأن يكون    علىجداره تعود لصاحب الخشب  
جدار نفسه حتى لو لحقه ضرر من وراء ذلك كأن حجب عنه الضوء أو غير    علىالخشب  

الشافعي الإسنوي  ويقول  الأخير    277  ذلك،  للكلام  ا  بأنهّ  تأييد  ويتأيد   الفقهي  القياس " 
 278والقاعدة النحوية، فإنهّ أقرب من الأوّل فوجب عود الضمير إليه"  

يمكن للجار أن ينتفع بالجدار الخاص المشترك إذا    أنهّ لا ريب    حيثوهي حالة الإذن    -ب 
وإن كان بعوض فالفقهاء   279 أذن له مالكه بذلك، فإن كان الانتفاع بغير عوض فهو عارية

 ا يلي بيان ذلك: ، وفيمالعقد  هذا جواز في مختلفون
 الانتفاع بالجدار عن الاعتياض.  2.6.1.4

عوض    مقابليخوّل الثاني الانتفاع بجدار الأوّل    عقدإبرام    علىإذا أقدم مالك الجدار وجاره  
 مذهبين: علىذلك  صحّة الفقهاء في  قد اختلفف ،ما

  ، أو استئجار الحائط   ،بيع موضع من الحائط   ، جواز  عدم  إلىالحنفية    ذهب  المانعين:  مذهب
عليه الجذوع  يجيزوا  ،لوضع  لم  الكل  علىالمصالحة    ،وكذلك  في  وحجّتهم  الجهالة    ،ذلك، 

لعدم العلم بمقدار خفّة   ،لا يُـعْلم قدر الضرر اللاحق بالحائط  حيث  ،العقد  هذا  علىالمترتبة  

 
 3/412، كشاف القناع ، البهوتي، وانظر ،  7/37، المغني ، ابن قدامة، انظر  276
 تقدّمت ترجمته  277
، مالك  وانظر ،  11/93،  النوادر والزيادات ، القيرواني،  وانظر ،  6/62،  شرح الخرشي على خليل ، الخرشي،  انظر   278

 405/  4، نهاية المحتاج، الرملي،  وانظر ،  3/178، مغني المحتاج يني، الشّرب، وانظر ، 3/442، المدونة ، بن أنس 
شرح  ، الخرشي،  وانظر ،  5/678و  6/200،  رد المحتار   ، ابن عابدين، وانظر ،  1/96،  درر الحكّام، حيدر،  انظر   279

 7/38، المغني ، ابن قدامة، وانظر ، 3/179، مغني المحتاجيني،  الشّرب ، وانظر، 6/62، الخرشي على خليل
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  ،النزاع  إلىمفضية    ،الجهالة  هذهثل  أو قلّة ذلك، وم  ،وكثرة ما سيبنى عليه  ،أو ثقل الجذوع
 280فلم يجز. 

الانتفاع بالجدار بوضع الخشب عليه   حقّ   اعتبار  إلىذهب جمهور الفقهاء  مذهب المجيزين:  
 لجملة، وفي تفصيل أقوالهم ما يلي:بافأجازوا المعاوضة عليه   281  ملك للبائع

  البيع وجه الإجارة أو    علىحائط الجار    علىوضع الجذوع    علىأجاز المالكية المعاوضة    -أ
مدّة كعشر    العقداشترط له وصف الجذوع التي ستحمل، وإن ذكُِر في    البيعفإن كان بلفظ  

 282  سنوات مثلا  فهو إجارة.
الانتفاع بالجدار    حقّ   عن  الاعتياضجبار فله  أما الشافعية فعلى قولهم الجديد بعدم الإ  -ب 

ذوع عليه فهو إجارة عين مقصودة من أجل نفعها لكن لا فإن أجّره رأس الجدار لوضع الج
الداعية  يُ  المدّة للحاجة  النكاح، وإن قال بعته    العقد  هذادوام    إلىشترط فيها تحديد  كعقد 

بيّن سابق ا عند  ت فيه شوب بيع وشوب إجارة وقد    عقد  فهذا  ،البناء عليه  حقّ للبناء عليه أو  
 283فلا حاجة لتكراره هنا.   التَّعلّي حقّ  عنالحديث 

الحنابلة    -ج لصاحبه    علىوكذا  فإنّ  بشروطه،  الإجبار  بعدم   حقّ   عن  الاعتياضقولهم 
التأبيد  علىالانتفاع بالجدار بوضع الأخشاب بعقد إجارة مدّة معلومة أو بعقد بيع أو صلح 

المصالحة    هذهبشرط وصف   ومثلما جاز  للمنازعة،  منع ا  الأخشاب   علىالأخشاب  وضع 

 
بدائع  ، الكاساني،  وانظر ،  20/154و  16/43،  المبسوط، السرخسي،  وانظر،  4/442،  الفتاوى الهندية ،  انظر   280

 4/181، الصنائع
المواق،  انظر  281 والاكليل،  شاس،  وانظر،  6/85،  التاج  ابن  الثمينة   عقد ،  القرافي،  وانظر،  2/808،  الجواهر   ،

الماوردي،  وانظر،  6/186،  الذخيرة الكبير ،  الرحيباني،  وانظر،  6/411  ،الحاوي  النهّى ،  أولي  ،  مطالب 
 2/147، منتهى الإرادات، البهوتي، وانظر،  3/403، كشاف القناع ، البهوتي، وانظر ، 3/350

،  التاج والاكليل ، المواق،  نظر وا،  3/442،  المدونة ، مالك بن أنس،  وانظر ،  4/464،  منح الجليل ، علّيش،  انظر  282
6/84 

 4/407، نهاية المحتاج، الرملي،  وانظر ، 180-179/ 3، مغني المحتاجيني،  الشّرب ، انظر  283
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ثانية   الأخشاب  يصال رب  أن  الحائط  لمالك  أجازوا  معلوم مساو    علىفقد  بعوض  رفعها 
 284المنفعة المستحقّة لرب الأخشاب.  عنعوض  أنهّللأول أو يزيد أو يقل عنه وحجّتهم 

أنّ من حقوق الارتفاق المعاصرة المعتبرة شرع ا إمرار وسائل الخدمات العامة،    إلىويشار    هذا
 285.  والتكييف المركزي ،والكهرباء  ،والصرف الصحي ،والماء  ،والغاز ت،كوسائل الاتصالا

 حقوق الارتفاق  عنضوابط الاعتياض : خلاصة
أنّ   الارتفاق  لحقوق  عرضنا  خلال  من  الانستنتج  أجازوا  الذين   هذه  عنعتياض  الفقهاء 

 : نذكرها كما يليجملة من الضوابط  قوق قد وضعوا لذلك الح
ي  -1 حاجة أن  في    هذاستعمال  لا  وجد  المتمثلة  يمكن    حقّ الحق، كالحاجة  لا  فإنهّ  المرور 

لمالك العقار الانتفاع بعقاره إذا لم يكن له إلّا ممر موصل عبر ملك الغير، وكالحاجة المتمثلة  
بيته أو    علىالمسيل في كون صاحب الحق محتاج لإخراج الثلج أو ماء المطر النازل    حقّ في  

 غسيله. عنالماء الناتج 
كون له حكم تلك العين التي تعلّق بها، كحق المرور إذا تعلق الحق بعين لها قيمة مالية في -2

سيبنى    وحق التعلي عند الجمهور دون الحنفية المتعلق بمابه    ذي سيمرفإنهّ متعلق بالعقار ال
 عليه، وكحق الشرب المتعلق بمقدار من الماء الذي يضمن بالإتلاف. 

، كحق والخلاف  ي ا للجهالةأن تكون العين التي تعلق بها الحق مقدرة تقدير ا منضبط ا ناف  -3
) ، وكحق الشرب الذي ينبغي أن يقابل كمية من الماء مقدرة عادة أو حقيقة )وزنا  أو كيلا 

،  سطوحه التي يجري عليهاقدر ومكان    مقدار الماء الجاري بمشاهدته أو بمعرفة  التسييل بمعرفة
، وكحق التعلي بمعرفة  اوكحق المجرى بمعرفة طوله وعرضه وعمقه ومدة الجريان إذا كان مؤقت  

 
، البهوتي،  وانظر ،  351-3/350،  مطالب أولي النهّى، الرحيباني،  وانظر،  39-7/38،  المغني، ابن قدامة،  انظر   284

 148-2/147،  منتهى الإرادات، البهوتي،  وانظر ،  404-3/403، كشاف القناع 
( بشأن حقوق  9/18) 171م، قرار رقم 2011-ه1432، 4ج.، 18ع.، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي 285

 444الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة، 
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سيبنى   ما  و صفات  والأسفل،  الأعلى  بفي  الجار  بجدار  الانتفاع  التي  كحق  الجذوع  وصف 
 .ستحمل

الأرض   علىالحق ضرر بالمعوّض، كحق رمي الثلج فيجوز    عنالمعاوضة    علىألا يترتب    -4
 السطح للضرر اللاحق بصاحب السطح. علىولا يجوز 

عند    وحق المجرى  وحق التسييلالتأبيد كحق الشرب    علىالحق مقصود    هذاأن يكون    -5
 . المالكية

 باستعماله بدون عوض فيجوز بعوض، كحق المرور عند الحنابلة.   أن يكون الحق مأذونا   -6
 العقد حقوق . 2.4

تدلّ في مجملها    لغةالفي كتب    العقدكلمة  وردت   والتأكيد  ال  علىبمعان عدّة  والتوثيق  شدّ 
فالعقد  حقوق)  المركّب الاصطلاحي  أمّا،  286  الحلهو ضدّ  و  في "إنشاء    الحقيعرّف بأنهّ  ( 

 عقدفي إنشاء    الحق  عنهو عبارة    مثلا    ت انو فحق خلو الح  ،287مع آخر أو إبقائه"  عقد
الحانوت  صاحب  مع  ذلك    أو  الإيجار  بيانه  العقدإبقاء  سيأتي  القسم   هذاويشتمل    ، كما 

 الشرط( خيار   حقّ الوظائف،  عن النزول حقّ خلو البيوت،  حقّ التالية ) الحقوق على
 خلو البيوت حقّ . 1.2.4

 علىطلق تارة  ي  حيث  تضمنهايالتي  العرفية  المعاني  من  عدّة بدء ا    تفريعات  علىشتمل الخلو  ي
، نفعة الوقفم  علىاستحواذه  مرار  است  الوقف لقاء  عقار  من مستأجر  للناظر  المال المدفوع

،  نشأ فيهاييمكن أن  العقارات التي  أقسام    إلىووصولا     ،المنفعة نفسها  تلك   علىطلق  يوتارة  
 . كون في عقارات الأوقاف أو في العقارات الخاصةييمكن أن  حيث

 
 297-3/296، لسان العرب ، ابن منظور، وانظر ، 395-394/ 8، تاج العروس ، الزبيدي، انظر   286
 97، المجردة  الحقوق بيع تقي العثماني،  287
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 . التعريف بالخلو1.1.2.4
مِنَ  فاَرغِ ا  أصْبح  إِذَا  وَأخْلَى،  وَخَلَا ء  خُلُوٌّا  وَالشَّيْءُ  كَانُ 

َ
الم خَلَا  يقال  اللغة:  في  الخلو 

"والخلو بالمعنى المبحوث هنا كلمة مولّدة ولعلّها تكون مأخوذة من   288  الَأشْخَاْصِ والْأَشْيَاْءِ 
ويجمع   كذلك،  ووجدته  خالي ا،  جعلته  المكان  أخليت  العرب  خَلَوَات   علىقول 

2بفتحات".

289 
 ذكر ثلاث  منها:  علىأمّا في الاصطلاح الفقهي فقد ورد للخلو تعريفات عدّة، أقتصر 

الدراهم من المنفعة التي وقعت الدراهم في مقابلتها ولذا يقال اسم لما يملكه دافع    -أ
 290  .أجرة الوقف كذا وأجرة الخلو كذا

المالك    -ب  أو  المتولي  أو  الواقف  يجعل  أن  هو  الحوانيت  في  المتعارف   علىالخلو 
الساكن يؤخذ من  الدراهم  معينا  من  قدرا   به تمسكا  شرعيا    ،الحانوت  فلا   ،ويعطيه 

الح صاحب  إجارة  يملك  ولا  الخلو  له  ثبت  الذي  الساكن  إخراج  ذلك  بعد  انوت 
 291  .الحانوت لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم

بدل الخلو هو مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار )أرض   -ج
 292  .حقه في الانتفاع به عنأو دار أو محل أو حانوت( 

 
 14/237، لسان العرب، ابن منظور، وانظر،  38/5، تاج العروسالزبيدي،  ، انظر  288
الفقه الإسلامييي الدين قادي،  مح  289 الفقه الإسلامي،  بحث منشور في  ،  بدل الخلو في  ،  3ج.  ،4ع. مجلّة مجمّع 

 2230م، 1988-ه1408
، وينظر كمثله  7/51،  منح الجليل ، علّيش، وانظر، 6/228،  شرح الزرقاني، الزرقاني، 3/433،الدّسوقيحاشية    290

الفقه الإسلاميفي   الدين جعيط،  بحث  م،  2000-ه    1421،  1ج.،  12  .، ع مجلة مجمع  الشيخ كمال 
 2231، بدل الخلو في الفقه الإسلامي ، وأيض ا محيي الدين قادي، 1/160، استثمار موارد الأحباس 

  ، وبمثله ينظر، تقي العثماني، 98  (، 598)  المادة، ،  مرشد الحيران ، قدري باشا،  6/26،  رد المحتار دين،  بابن عا  291
 1/103 ،المجردة  الحقوق بيع 

الإسلامي   292 الفقه  مجمعّ  بحث 1988-ه1408،  3ج.  ، 4ع.،  مجلةّ  الزحيلي،    كتورالد   م،  الخلو وهبة  ،  بدل 
3/2173 
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 الأمور التالية:  ابقةالس  التعريفات  هذهويستفاد من  هذا
الفقهاء يطلق ويقصد به تارة   -1  مقابل التي يتملكها المستأجر    المنفعةأن الخلو في كلام 

  القرار   حقّ المال الذي دفعه لإصلاح عقار الوقف عند الحاجة لذلك، كما يقصد به  
 ذلك العقار. علىالمترتب لصال المستأجر 

أي عدم خروج المستأجر للعقار الخاص إلّا إذا دفع  ، إن الخلو بالمعنى المقصود في زماننا -2
 293.  آنف ابل هو ما ذكُِر  ،له صاحبه مبلغ ا معيّنا، لم يرد في كتب الفقهاء الُأول

الفقهاء   -3 بعض  يضيف  يتحصل    العقد  لهذاقد  الذي  المال  بها  ويقصدون  )بدل(  كلمة 
 عقودجراء من الإ هذاأن  اعتبار على الخلو للغير،  عنتنازله   مقابلعليه مالك الخلو في 

 أي معاوضة المنفعة بالمال.  بادلةالم
ولذلك يمكن أن يعُرّف الخلو   ،ابقة مجتمعةلا ضير أن يطلق الخلو ويقصد به المعاني السّ  -4

  المال المبذول لإصلاح عقار الوقف أو   مقابلفي التّمسك بالمنفعة المتحصّلة    الحقبأنهّ  
 خاصة، فلا تبذل للغير إلّا ببدل معلوم.  ملكية المملوك صلاح العقارلإ

 . أقسام الخلو 2.1.2.4
الخلو   في    إلىينقسم  أو  الأوقاف  عقارات  في  يكون  أن  فإمّا  العقار،  لنوع  وفق ا  قسمين 

 :294 يلي، وبيانه بما العقارات المملوكة ملكيّة خاصة
 الخلو المتعلق بعقار الوقف -أ

شئه المستأجر  نْ الخلو إما باتفاق بين الواقف أو الناظر مع المستأجر، أو بسبب ما ي ـُ هذاينشأ 
 : ةحد على حالةفي عقار الوقف بإذن الناظر، وفيما يلي تفصيل كل 

 
العثماني، انظر   293 ينقل كلام ا    1/104  ،المجردة   الحقوق بيع    ، تقي  وما بعدها وله في ذلك تحقيق مستفيض حيث 

القدميّة في   المقصود مجرّد  يوهم أن الخلو  ابن عابدين فلا  المنقول عن  التعريف  اللبس وخاصة  للفقهاء بما يزيل 
 وضع اليد الخالية عن أي إضافة بل هو أعيان قائمة في عقار الوقف. 

جعيط،    هذهينظر    294 الدين  الشيخ كمال  بحث  في  الأحباس التقسيمات  موارد  والموسوعة  1/161،  استثمار   ،
 وما بعدها  19/279، فقهية ال
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 وله عدّة صور:  بعض المنفعةبشراء نشوء الخلو  ،الأولى الةالح
الن فيؤجّره  للخراب  آيلا   الوقف  عقار  يكون  أن  الأولى:  فيصير  الصورة  يعمّره،  لمن  اظر 

المستأجر شريك ا في المنفعة ويدفع لجهة الوقف أجرة الباقي، فالخلو هو ما قابل المال المدفوع،  
الصورة ألا يكون    هذهبمدّة، وشرط    االإيجار محدد    عقدوليس للناظر إخراجه حتى لو كان  

 295للوقف ريع يبنى منه.  
قوفة عليه واحتاج المسجد للتعمير ولا يكفي الصورة الثانية: أن يكون للمسجد دكاكين مو 

 علىريع تلك الدكاكين، فيقوم ناظر الوقف بأخذ مقدار من المال من مستأجري الدكاكين  
والناظر   الخلو  مالك  بين  شركة  المنفعة  تصبح  وبذلك  الأجرة،  بعض  عنهم  يحط   على أن 

 296حسب الاتفاق.  

يبني فيها بناء    أن يُحطّ    مقابلالصورة الثالثة: أن يستأجر من الناظر أرض ا مملوكة للوقف ثمّ 
الصورة   هذهعنه جزء ا من أجرة ذلك البناء، والمنفعة المقابلة لباقي الأجرة هي الخلو، وشرط  

 297أن تكون الأرض خربة وليس فيها ريع يعمرها.  

ناء محلّات للوقف، فيأتي من الأشخاص من يدفع له  الصورة الرابعة: أن يرغب الواقف في ب
فيه   يسكن  منها  محل  له  يكون  أن  بشرط  بعض   مقابلالمال  باعهم  فكأنه  معلومة،  أجرة 

المحلات ثمّ أوقف الباقي، ولا يملك الواقف من التصرفات إلا قبض الأجرة وكأن المستأجرين  
الحنفية   أجاز  وقد  المحلات،  بتلك  للواقف  نظر ا  الص  هذهشركاء  مالكي  بها  أفتى  إذا  ورة 

 298لاضطرار الناس لذلك.  

 
فتح العلي المالك في الفتوى  ، محمد عليّش،  وانظر،  7/79،  بهامش الخرشي على خليل ، حاشية العدوي،  انظر   295

مالك  الإمام  مذهب  )دعلى  التجارية  )  (،ط-،  المكتبة  د مصر:  محمد،  مصطفى  لصاحبها    (، ت-الكبرى 
2/207 

 7/79، بهامش الخرشي على خليل، حاشية العدوي، انظر  296
، علّيش،  وانظر ،  3/433،  حاشية الدّسوقي، وانظر ،  7/79،  بهامش الخرشي على خليل، حاشية العدوي،  انظر   297

 2/202، فتح العلي المالك 
 522/ 4، رد المحتار، ابن عابدين، وانظر ، 2/208،  فتح العلي المالك، علّيش، انظر  298
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 ه:بإذن ناظر في عقار الوقف الخلو بسبب ما يُحدثه المستأجر   نشوء  ،الحالة الثانية
عدّة  الحنفية  ذكر  الخلوله  صور  وقد  من  النوع  مختلفة  ذا  بمسميات  وسموها  لشكل ،  تبع ا 

 : لصورا هذهومن  299متقاربة فيما بينها   وإن كانت اإنشائه
انتظار ا   ❖ وحبسه  الطعام  جمع  وفتحها  الحاء  بضم  لغة  وهو  ثمنه   إلىالحكر:  ارتفاع    وقت 

حبوس، ويُجْمَع  300
َ
أمّا ،  301  أَحْكارٌ   على، أمّا الِحكْرُ بكسر الحاء فيُقصد به العَقَار الم

إجارة يترتّب عليه اِستبقاء الأرض   عقدالحكر والاستحكار هو  ففي الاصطلاح الفقهي  
لنفسه فيها بناء  أو غرس غراس ا أو   -بإذن المتولّي   -في يد مستأجر أرض الوقف إذا بنى 

  حقّ أن يدفع للمستحقين أجرة مثلها خالية مما زاد عليها، فيكون له    علىفعل أحدهما،  
البناء أو الغراس وال  وهذاتزم بدفع أجرة المثل،  القرار فيها فلا تنزع منه بحال طالما بقي 

بيعه   )المحتكر( يمكنه  للمستأجر  الغراس ملك  أو  تؤدى   علىالبناء  المثل  أجرة  تبقى  أن 
حال    علىالأجرة تزيد وتنقص حسب الزمان والمكان ولا تبقى    وهذهلجهة المستحقين،  

 302واحدة.  

 
الأشكال ما يسمّى بالمرصد: وهو أن يقوم مستأجر عقار الوقف من دار أو حانوت بعمارة    هذهومما يقترب من    299

الوقف العمارة الضرورية أو ترميمه من ماله وبإذن من المتولّي عند عدم وجود غلّة في الوقف أو عدم وجود    هذا
جرة مسبقة يمكن عمارته أو ترميمه بها، فيعمّره المستأجر على أن يرجع بدينه على غلّة الوقف عند  مستأجر بأ

العمارة ملك للوقف لا للمستأجر لكن يثبت له دين على الوقف، كما    هَذِهِ حصولها أو يقتطعه من الأجرة، ف
  بأن يفترق عن الخلو    أنَّه، )ويلاحظ  حين استيفاء حقهم  إلىفي حبس العين المؤجّرة    الحقّ له ولورثته من بعده  

الوقف(،   على  دين  له  فيكون  المرصد  في  أمّا  الوقف،  منفعة  ملك  في  شريك ا  يكون  الخلو  ابن  انظرمالك   ،
-599، المواد ) مرشد الحيران، قدري باشا،  وانظر ،  348-1/347و  2/347،  الفتاوى الحامديَّة   عابدين،

باشا،  وانظر،  98(،  601 قدري  والإنصاف،  العدل  )قانون  المواد   ،461-463-467  )،541-542 
 19/279، الموسوعة الكويتية، وانظر ، 546و

 4/208، لسان العرب ، ابن منظور، وانظر ، 2/92، مقاييس اللغة، أبو الحسين، انظر  300
 189 (،)بتصرّف يسير ، المعجم الوسيط ، وآخرون إبراهيم مصطفى   301
، محمد أمين بن  وانظر،  218و  6/32و  404-402و  391-390و  301/ 4،  رد المحتار ، ابن عابدين،  انظر   302

عابدين،   بابن  الشهير  العزيز  عبد  بن  الحنفي عمر  الفقه  في  الحامديَّة  الفتاوى  تنقيح  في  الدُّريِّة  طالعقود   ،1  ،
ين إبراهيم بن موسى بن  ، برهان الدوانظر ،  226و2/197م(،  2008بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  )
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لنفس  ❖ ماله  من  الموقوف  للحانوت  المستأجر  يبنيه  ما  وهو  الجدك:  أو  بإذن  -ه  الكدك 
 على مما يتّصل به اتصال قرار أي لا ينقل عنه أو يحوّل كالبناء فيه أو المركّب    –المتولّي  

بذلك   له  ويثبت  سُكنى  الفقهاء  عرف  في  ويسمى  ونحوه،  الدوام كالأغلاق    حقّ وجه 
 303القرار في الحانوت إذا التزم بدفع أجرة مثله خالي ا عما زاده، كما يمكنه بيعه لغيره. 

سْكَة: ومَسَكَ بالشّيء لغة بمعنى حَبْسه، ولي فيه مُسْكة أَي ما أتََمسََّكُ بهمِشَدّ  ❖
َ
،  304   الم

صلاح  إالبقاء في الأرض الموقوفة بسبب ما قام به من    حقّ أمّا في الاصطلاح فيقصد به  
مقدّم    حقّ الأرض كتسويتها وحفر قنواتها للري وغير ذلك فيكون له بذلك    لهذهوخدمة  

ينتفع فيه   الحق  وهذايدفع أجرة مثلها،    أنهّغيره في القرار فيها والانتفاع منها طالما    على
 305بنفسه فلا يوهب ولا يورث ولا يباع.  

 الخلو المتعلق بالعقار الخاص -ب 
العنوان موضوع إنشاء خلو في الأملاك الخاصة باتفاق المستأجر مع المالك    هذايبحث تحت  

 فرعين:  إلىغرار اتفاقه مع الناظر في عقار الوقف وعليه يمكن تقسيم الأمر  على

 
الطرابلسي،   علي  بن  بكر  الأوقافأبي  أحكام  في  طالإسعاف  هندية،  2،  مطبعة  مصر:  )الازبكية،   ،

قدري باشا،  وانظر ،  22-21م(،  1902-ه1320 الحيران،  المواد )مرشد   ،590-591-592-594  )
الأوقاف مع دراسة    قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات ، محمد قدري باشا،  وانظر ،  96-97

المواد    ، م( 2006-ه1427، )القاهرة، مصر: دار السلام،  1، طوتحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 
 2/202، فتح العلي المالك ، علّيش، وانظر ، 457 -455،( 331-333-334-335-336)

، قدري باشا،  وانظر ،  2/346،  يَّة الفتاوى الحامد  ، ابن عابدين، وانظر ،  391/ 4،  رد المحتار، ابن عابدين،  انظر  303
الحيران  )مرشد  المواد  باشا،  وانظر   97  (،596-597،  قدري  والإنصاف،  العدل  )   ، قانون  -347المواد 

348،) 465 
 488-10/487، لسان العرب ، ابن منظور،  وانظر،  2/320، مقاييس اللغة، أبو الحسين، انظر  304
  (، 330، المادة )قانون العدل والإنصاف ، قدري باشا،  وانظر ،  2/344،  الفتاوى الحامدية، ابن عابدين،  انظر   305

454 
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، يتبيّن مما سبق أن الخلو الذي تعارفه الناس في زماننا والذي يعني مجرّد القدمية الأوّلى  صورةال
صاحبه فالمالك أحق   علىد لم يقل به الفقهاء لما فيه من الحجر  ووضع اليد هو خلو فاس
 306بملكه يفعل فيه ما يشاء.  

إنشاء الخلو في الأملاك الخاصة للضرورة،    إلى، ذهب الحنفية والمالكية  ة الثاني  صورةال جواز 
دكّانا   الغير  المستأجر في ملك  فيبني  يشاء،  ما  به  يفعل  الملك حرّ في ملكه  ولأن صاحب 

القرار ولا يملك صاحب    حقّ فيكون ما بناه ملك ا وخلو ا له يملك به    ،ربا  بإذن صاحبه متخ
يدفع للمالك   بأنالدكان إخراجه منها ولا تأجيره لغيره حتى يدفع له المبلغ المحدد، وهو مقيّد 

 307 أجر المثل وإلا كان حيلة للربا.
الفقه    هذا مجمع  قرار  صدر  المتعلق    بخصوص  308  الإسلاميوقد  الخلو  من  الأولى  الصورة 

 :بما يلي أحكامها إجمالالمستحدثة والتي يمكن  خرىصور الأالبعض و  بالعقار الخاص
الأجرة الذي يطلبه مالك العين من المستأجر، خلو جائز شرع ا   عنالمبلغ المقطوع الزائد   -

 أن تطبيق عليه أحكام الأجرة.  على
مدة   - انتهاء  بعد  المستأجر  تسليمبقاء  وعدم  إلا    ه الإجارة  لصاحبها  مبلغ   مقابلالعين 

خلو محرم الأجرة الدورية،    عنمبلغ مالي زائد    مقابل  لمستأجر جديد  تسليمهاأو    ،مالي
 . لأن صاحب العين أحق بملكه

مبلغ    مقابلأما خروجه من العين قبل انتهاء المدة وتسليمها للمالك أو لمستأجر جديد   -
 . الباقية في المدة المنفعة عنلقاء التنازل مالي فهو خلو جائز لأنه 

 
، ابن  وانظر ،  2/210، فتح العلي المالك، عليش، وانظر ، 347-2/346، الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، انظر  306

 وما بعدها  1/104، المجردة الحقوق بيع ، تقي العثماني، وانظر، 4/521، رد المحتارعابدين، 
،  1، طالفتاوى المهدية في الوقائع المصرية ، محمد العباسي المهدي، وانظر، 523/ 4، رد المحتار، ابن عابدين، انظر  307

 2/210، فتح العلي المالك، عليش، وانظر ، 5/26 (، ه1301)مصر: المطبعة الأزهرية المصرية، 
بشأن بدل    08/88ع /( د 6م، قرار رقم )1988-ه1408،  3ج.  ، 4ع.،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي   308

 .2330-2329الخلو، 
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صور    بعض  القرار يمكن القول إن الخلو بالمعنى المتعارف عليه اليوم يتفق مع  هذاوبمقتضى  
قديم   الفقهاء  ذكرها  التي  و الخلو  جانب  في  يقابل يخا  الخلو  أن  في  فيتفان  جانب،  في  تلف 

 عند   المنفعة  منشأ  فبينما  ،المنفعة  هذهأ  المنفعة التي يملكها مستأجر العقار، ويختلفان في منش 
مستأالفقهاء  قدامى   أحدثه  ما  بإذن  جهو  العقار  المر  أو  الصور   ا فإنه  ،الك الواقف  في 

تقابل  من    ا  جزءتقابل    عاصرةالم أو  المعجلّة  التي  ا  جزءالأجرة  الإجارة  مدة    عنها   تنازل  من 
 . انقضائهاقبل  المستأجر

 الخلو عن الاعتياض.  3.1.2.4
المستأجر  عن  الاعتياض  -أ وبين  الناظر  أو  الواقف  بين  الوقف بالاتفاق  أملاك    ، الخلو في 

ال الذي دفعه المستأجر  وأن الم  ،التعمير  إلىحاجة الوقف    عنالخلو ينشأ    يلاحظ أنّ   حيث
 الخلو   هذا  عن  الاعتياض   حكمللفقهاء في  و   ، جزء ا من المنفعة أي أنه اشترى بعضهايقابل  

 تفصيل كما يلي:
الأول وعليه المذهب وهو اعتبار    ،لهم في المسألة قولان  حيثالمذهب الأوّل: وهو للحنفية  

ويؤكدون    الاعتياضالتي لا يصح    المجرّدة  الحقوقالخلو من   الصحةعنها،    بأن   ،أيض ا  عدم 
يه في  والحجر عل   ،لما يترتب عليه من إتلاف مال الحر  الجواز غير معتبر،  العرف الخاص في 

للضرورة اعتبار  ففيه  الثاني  القول  أما  بعض   ،ملكه،  في  الجاري  الخاص كالعرف  وللعرف 
فلا يملك   ،فيكون صاحب الخلو أحق بخلوه  -آنذاك    –أسواق القاهرة أو غيرها من المدن  

الخلو  لصاحب  ويمكن  لغيره،  تأجيره  أو  الدكان  من  إخراجه  الملك  صاحب  أو  الناظر 
والقول بلزوم الخلو    ،مما يؤكّد ميل علماء الحنفية للعمل بالعرف الخاص عنه بمال، و   الاعتياض

أو غيره ممن    ، به مالكي  حكمإذا    ،قالوا بلزومه  حيث  ،اعتبارهم لخلاف المالكية في المسألة
 309يرى صحته.  

 
، زين  وانظر ،  396-395،  الدر المختار ، الحصكفي،  وانظر،  523  -4/521،  رد المحتار   ، ، ابن عابدين انظر  309

، )بيروت،  1، طالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم،  
 89 (، م1999-ه1419لبنان: دار الكتب العلمية، 
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أنّ  اعتبروا  الذين  والحنابلة  المالكية  مذهب  وهو  الثاني:  من باب   المذهب  بالخلو هو  الملك 
ذلك أن مالك المنفعة ينتفع بها بنفسه    علىملك المنفعة وليس من ملك الانتفاع، ويترتب  

وبغيره فيمكنه بيعه لغيره وإعارته وتأجيره وهبته، أمّا مالك الانتفاع فينتفع بنفسه ولا يستطيع  
 310تمليكها لغيره.  

  حكم بيّنت    قدعقار الوقف، و   فيالمستأجر  وهي التي ينشأ فيها الخلو بسبب ما يحدثه    -ب 
فيه   عن  الاعتياض الواردة  العموم يمكن    الصور  الخلو    عن  الاعتياض كل في موضعه، وعلى 

العقار، وأما ما كان   أعيان ثابتة في  يتمثّل في  شكل خدمات لاستبقاء منفعته   علىالذي 
 فلا.

صحّة  إلىالحنفية والمالكية  الخلو الناشئ في الأملاك الخاصة: فقد ذهب  عن الاعتياض -ج
 311 .ةسابقفي الحالة ال ذكُِر كما  إذا كان يمثل أعيانا  ثابتة بيع الخلو في الأملاك الخاصّة 

 الوظائف   عن النزول حقّ . 2.2.4
اعتبار أنهّ من    على  الوظائف  عنالنزول    حقّ بيع    عدم جواز   في  المتقدمين   قهاءلم يختلف الف

بها   الانتفاع  يقتصر  التي  لغيره  مستحقها  علىالحقوق  تعديته  يمكنه  أن  نفس    ، دون  وعلى 
  إلّا أنّ   الحق،  هذا  مقابلصورة من صور أخذ العوض في  أي  منع  جمهورهم في  سار  المنوال  

 الحق   هذا  عنجواز النزول    إلىذهبون  الفقهاء ي جعل بعض متأخري  الأزمان والأعراف  تغير  
 إعمالا  لتلك الأعراف. عوض مادي مقابلغير ال إلى

 . التعريف بصورة المسألة 1.2.2.4
يُ  اللغة جمع وظيفة وهي ما  يوم للإنسان من رزِْق أو طعام  الوظائف في  ،  312قدّر في كل 

الوقف   في  قائمة  وظيفة  لرجل  يكون  أن  هنا  به  المقصود  الاصطلاحي  معناها  في  وهي 

 
، علّيش،  وانظر ،  3/433،  حاشية الدّسوقي، وانظر ،  7/79،  بهامش الخرشي على خليل، حاشية العدوي،  انظر   310

 4/370، مطالب أولي النهى ، الرحيباني، وانظر،  7/51، منح الجليل 
 2/210، فتح العلي المالك ، عليش، وانظر   ،5/49  ،الفتاوى المهدية ، العباسي، انظر  311
 6/122، مقاييس اللغة ، أبو الحسين،  وانظر ، 9/358،  لسان العرب، ابن منظور،  انظر  312
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للمسجد أو مؤذّنا أو أي عمل آخر، وله البقاء فيها   اا، كأن يكون إمام  يتقاضى بموجبها راتب  
طوال   العقد  بهذاالتمسّك    حقّ وظيفته ويملك    علىبشكل دائم بمقتضى شرائط الوقف، فهو  

 313حياته.  
 الوظائف عن النزول حقّ  عن الاعتياض.  2.2.2.4

بل    314وليس ملك    حقّ   لأنهّفي وظائف الأوقاف    الحقلا يجوز بيع    أنهّ  علىاتفق الفقهاء  
مقتصر   فيه  المنفعة    علىالملك  لا  مسألة  315الانتفاع  في  واختلفوا   الحق  هذا  عن  النزول، 

 مذهبين: علىالعوض  مقابل
المعتمد من مذهبهمالمجيزينمذهب   للمالكية في  الحنفية   يومتأخر   317والحنابلة    316  : وهو 

  حيث ،  323  الرملي  322  وفتوى  321  السبكي  320 بفتوى  عملا    319الشافعية    ي، ومتأخر 318
 مستدلين بالأدلة التالية:  الوظائف بعوض عن النزولجواز  إلىذهبوا 

 
 98، المجردة  الحقوق بيع ، محمد تقي العثماني،  انظر  313
 368-2/367، منتهى الإرادات ، البهوتي، وانظر، 524و 518/ 4، رد المحتار ، ابن عابدين، انظر  314
كفاية الأخيار  ، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الُحصني،  وانظر ،  434-3/433،  حاشية الدّسوقي ،  انظر  315

الاختصار  غاية  حل  طفي  الخير،  1،  دار  لبنان:  )بيروت،  يني،  الشّرب  وانظر،  380  (، م1991-ه1412، 
 3/505، مغني المحتاج 

 434/ 3، حاشية الدّسوقي ، وانظر ، 3/541، منح الجليل، عليش،  انظر  316
 368-2/367،  منتهى الإرادات، البهوتي،  انظر  317
، أبو محمد  وانظر،  5/253،  حاشية منحة الخالق   ، ابن عابدين، وانظر،  89،  الأشباه والنظائر، ابن نجيم،  انظر   318

البغدادي،   النعمان بن غانم بن محمد  ، )بيروت،  1، طمجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
 453 (، م1987-ه1407لبنان: عالم الكتب، 

،  نهاية المحتاج ، الرملي،  وانظر،  7/454،  تحفة المحتاج، الهيتمي،  وانظر ،  425/ 4،  مغني المحتاجيني،  الشّرب ،  انظر   319
 3/319، حاشية الجمل، سليمان الجمل،  وانظر ، 6/389

النبّ  ليلتها  سودة  هبة  من  استنبطتها  الوظائف  عن    النّزول في  يقول السبكي: "مسألة    320 ذلك    صلى الله عليه وسلملعائشة وإجازة 
به"    هذافقلت:   أحق  الشخص  ذلك  ويكون  يصح  معين  لشخص  فتركه  حَقّ  له  من  أن كل  على  أبو  يدل 

-بيروت، لبنان: دار المعرفة، د) ط( ،  -، )دفتاوى السبّكيالحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي،  
أي مسألة هبة  -المسألة    هذهفي مغني المحتاج وغيره ما نصّه "وقد استنبط السبكي من    ، وجاء 2/224  ، (  ت
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ومع ذلك   فقط،به    يملك الاستمتاع  الا يملك البضع وإنمّ   فإن الزوج،  الخلع  على  القياس -أ
 324  .له أخذ العوض جاز

الأجنبّ  على  القياس -ب  خلع  بأ325  جواز  وذلك  يطلق  ،  أن  زوج  من  أجنبّ  يطلب  ن 
 326  .فذلك جائزرغبة منه في نكاح تلك المرأة مال  علىزوجته 

  ،327  المال  مقابل  الوظائف  عن  لنزول إذا جرى با  مطلق ا عند الشافعية  لعرفل  إعمالا   -ج
الخاص ب  وللعرف  القاهرةالمعمول  الحنفية    ه في  الفقهاء    حيثعند    عن   النزولتعارف 

 328.  ه لذلك الوظائف بعوض فيفتى بجواز 

 
النزول عن الوظائف، والذي استقرّ عليه    -المرأة حقها في القسم لغيرها من الضرائر ومن خلع الأجنبّ جواز 

 4/425،  مغني المحتاج يني، الشّربرأيه أن أخذ العوض فيه جائز وأخذه حلال" 
تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي، إمام وفقيه ومحدّث وحافظ ومفسر وأصولي ونحوي، ولد في    321

عنده  683صفر/ وتتلمذ  وغيرهم،  البغدادي،  السيف  وعلى  الباجي  العلاء  وعلى  الرفعة  ابن  على  تتلمذ   ،
، جلال  انظره.  756بمصر سنة    مصنّف، توفي   150فضلاء عصره، وولي قضاء الشام وزادت مصنفاته على  

السّيوطي،   بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الحفّاظ الدين  ططبقات  العلمية،  2،  الكتب  دار  لبنان:  )بيروت،   ،
 526-525 (،م1994-ه1414

من مسألة الخلع وقواه عندي جعل الماوردي رغبة الأجنبّ في نكاح تلك المرأة غرض ا  استنباط ا  قلته  يقول الرملي: "   322
إياها" بن    صحيح ا في مخالعته  بن أحمد  الرملي أحمد  الدين  الفتاوى    ،حمزةشهاب  الرملي على هامش  فتاوى 

)مصر:    (،ط -شمس الدين محمد بن شهاب الدين الرملي، )د، جمعها ابنه  الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 
 3/209 (،ت-طباعة عبد الحميد أحمد حنفي، د 

أحمد بن أحمد بن حمزة، فقيه شافعي، تلميذ القاضي زكريا، من مصنّفاته الفتاوى    شهاب الدين الرملي القاهري  323
توفي سنة   النكاح،  البيضاوي في  منظومة  المرام، وشرح  أرسلان، وغاية  الزبد لابن  ، نجم  انظر  ه،971وشرح 

الغزّي،   محمد  بن  محمد  العاشرةالدين  المائة  بأعيان  السائرة  طالكواكب  )بيروت،  1،  الكتب  ،  دار  لبنان: 
الغزي،  وانظر ،  3/101  (،م1997-ه1418العلمية،   ابن  الرحمن  عبد  بن  المعالي محمد  أبو  الدين  ، شمس 

 2/335 (،م1990-ه1411، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،1، طديوان الإسلام 
 5/1079، المبدع ، ابن مفلح، وانظر، 368-2/367،  منتهى الإرادات، البهوتي،  انظر  324
الشّربيني،  انظر   325 ،  نهاية المحتاج ، الرملي،  وانظر،  7/454،  تحفة المحتاج، الهيتمي،  وانظر ،  425/ 4،  مغني المحتاج، 

 3/208  ، الرمليفتاوى  ،وانظر ، 6/389
 10/80، الحاوي ، الماوردي، انظر  326
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عنه    على  القياس -د الحسن رضي الله  لمعاوية    عننزول سيدنا  مالي  عوض    مقابلالخلافة 
أعظم الوظائف    نّهاالرّغم من أ  علىالخلافة    عن  تنازلجاز ال  لماّووجه الدّلالة أنهّ  ،  329

 330 الوظائف الأخرى من باب أولى. عنفيجوز النزول ، دينيةال
،  حقّ يهما  كل   بجامع أنّ   لغيرها من ضرائرها  القسمجواز هبة المرأة حقها في    على  القياس -ه

كما سيأتي  -  القسم  حقّ   عنالوظائف ولم يصح    عنالنزول    عنوقد صح أخذ العوض  
شيء للمنزول له بل  انتقال    مقابلالوظيفة ليس في    عنلأن العوض في النزول    -بيانه

 331 ليس إلّا. الحق هذا عنلنزوله هو مجرّد فداء 
 النزولعدم جواز    إلىذهبوا    حيثوالشافعية والمالكية في قول    : وهو للحنفيةلمانعينمذهب ا

عند الحنفية، ولأنهّ عند غيرهم    المجرّدة  الحقوقمن    لأنهّ عوض ما    مقابلالوظائف للغير    عن
 332من ملك الانتفاع التي تختص بصاحبها لا من ملك المنفعة.  

 
الجمل،  انظر   327 سليمان  الجمل،  في  حيث    ،3/319،  حاشية  "الحورد  نصّه  ما  بأن  الرملي  الشهاب  أفتى    اشية 

" سليمان  اعتيد النزول عنها بدراهم كلف النزول عنها وصرف دراهم النزول للغرماءوظائف  له  كان  لو  المفلس  
 3/319، حاشية الجمل الجمل، 

دي،  ، البغداوانظر ،  5/253،  حاشية منحة الخالق  ، ابن عابدين،وانظر،  89،  الأشباه والنظائر ، ابن نجيم،  انظر   328
 453 ،مجمع الضمانات 

الباري " 4/520،  رد المحتار ، ابن عابدين،  انظر  329 في ذلك  رأى  إذا  نفسه  الخليفة  خلع  جواز  وفيه  ، جاء في فتح 
" أحمد بن  ا للمسلمين والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائهصلاح  

  (، ط-، )د فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري علي بن حجر العسقلاني،  
 13/67ت( -المكتبة السلفية، د )

 210، "المجردة  الحقوق "الاعتياض عن  ، فرج محمد،  انظر  330
، الرملي،  وانظر،  454-7/453،  تحفة المحتاج، الهيتمي،  وانظر ،  425-424/ 4،  مغني المحتاج، الشّربيني،  انظر   331

 2/224 ،فتاوى السبّكي ، وانظر،  389-6/388، نهاية المحتاج
ابن نجيمانظر   332 ابن نجيم،  وانظر ،  178،  الأشباه والنظائر ،  ،  الرائق مع حاشية منحة الخالق ،  ،  5/253،  البحر 

يني،  الشّرب  وانظر   ، 380  ،الأخيار كفاية  الُحصني،  ،  وانظر ،  4/518و  383/ 4،رد المحتار، ابن عابدين،  وانظر 
، )وزارة الأوقاف  2، طالمنثور في القواعد، الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر،  وانظر،  3/505،  مغني المحتاج 

التجارية،   المطابع  الأنباء  الكويت للصحافة  دار  الكويت: شركة  م(،  1985  -ه1405والشئون الإسلامية، 
 3/541و 7/50، منح الجليل، عليش،  وانظر ، 3/394
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ردّا   المنع  أدلة  في  الحنفية  بناء    علىوزاد  بالجواز  الخاص،    علىالقائلين  العرف    بأنالعرف 
  نهّلأللعمل بالعرف أن يكون عامًّا في كل البلدان    بدّ لا  الخاص غير معتبر في المذهب، وأنهّ  

 333يكون عندئذ بمثابة الإجماع.  
 الردّ 

التفريق بين    هذهفي    334ومن الأدلة التي اعتمدها ابن عابدين   حيث ،  الحقوق  أنواعالمسألة 
التي   الحقوقإطلاقه فيها كلّها مميز ا في ذلك بين    علىليس    -عند الحنفية    –المنع    بأن يقرر  

عنهم كحق   الضرر  دفع  لأجل  لأصحابها  فمثل    القسموحق    الشّفعةثبتت   هذهللزوجة 
عنها لأنهم بقبولهم العوض تبيّن عدم تضررهم بعدم الأخذ بها،    الاعتياضلا يصلح    الحقوق

فلا    هذاثابت لأصحابها أصالة دون ملاحظة الضرر كحق الوظائف    الحقوقأما ما كان من  
  بأن القائلين بعدم اعتبار العرف الخاص،    علىعنه بعوض، وهو بذلك يرد    النزولمانع من  

 335العرف الخاص.  إلىالوظائف بعوض مرجعه ما سبق تقريره وليس  عن النزول
 الشرط خيار حقّ . 3.2.4 
  إلّا أنّ   ،دتحققها لطرفي العقالتي  نافع  تلبية للم  العقود وعدم تعطيلها  إبرام  إلىالشريعة    تطلّعت

له  كليهما قأحد طرفي أو   يبدو  الحكمة اقتضت  لذلك  العقد    هذامن    خلاف مصلحتهد 
 العقود. تلك من مغبة العجلة في إبرام ما لا يحقق مصالحهم من  مالهرعاية  الخيار هذا تشريع

 
 519-518/ 4، رد المحتار ، ابن عابدين، انظر  333
بدين الدمشقي، مفسر ومحدث وفقيه ونحوي، ولد  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم عا  334

سنة   دمشق  الحلبّ،  1198في  سعيد  والشيخ  العقاد  شاكر  والشيخ  الحموي،  الشيخ سعيد  أساتذته  من  ه، 
المختار، ومنحة   الدر  المحتار على  رد  الشهيرة  والعبادة والاقبال على الله، ومن مصنفاته حاشيته  بالورع  عُرف 

وحواشي على النهر الفائق وعلى القاضي البيضاوي وعلى حاشية الحلبّ على الدر    الخالق على البحر الرائق، 
حلية البشر في تاريخ  ، عبد الرزاق البيطار،  انظرسنة.  54ه وعمره  1252المختار وغير ذلك كثير، توفي سنة  

  م(، 1961-ه1380ط(، )دمشق، سوريا: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  -، )دالقرن الثالث عشر 
 1239-1238و3/1230

 4/520، رد المحتار ابن عابدين،  335
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 الشرط   خيار تعريف.  1.3.2.4
أمّا خيار الشرط اصطلاح ا    ،336لغة "هو الاسْم مِنَ الاخْتِيَار وهو طلََبُ خَيْرِ الأمَْرَيْنِ"  الخيار

المتعاقدين أو كليهما يخوّل مشترطه فسخ    حقّ فهو  " العقد في مدّة يثبت بالاشتراط لأحد 
التعريفين من خلال    معلومة" الرابطة بين  من الحق في   شترطه الشرط لم  هذايعطيه    ماوتبدو 

 337 إمضاء العقد أو فسخه. بينلنفسه  اختيار ما يراه الخير 
 الشرط  خيارمشروعية  .2.3.2.4

  : الكتاب بقوله تعالى  من  ذلك   علىواستدلوا    338  رطالشّ   خيار  مشروعية  على  اتفق الفقهاء
فقال    كان يغبن في البيعات   أنهّحبّان بن منقذ    عنروي    السنّة بما  ومن  339  { بِالْعُقُودِ أوَْفُوا  }
، ومن العلماء من 341  ( ثلاثة أيّام  الخيار ولي    340  بةلَا إذا بايعت فقل لا خِ ):  صلى الله عليه وسلملنبّ  ا  له

 
 11/243،  تاج العروس، الزبيدي،  وانظر ، 4/267، لسان العربابن منظور،   336
غدّة،    337 أبو  الستّار  العقود عبد  في  وأثره  مقهوي،  2، طالخيار  مطبعة  )الكويت:    ، 195م(،1985-ه1405، 

ا في اصطلاح الفقهاء على ما  الشرط مركب إضافي صار علم    خيار إن    في حاشيته بقوله: "   ابن عابدين وعرفّه  
، أمّا ابن عرفة فعرفّه بقوله:  4/567،  رد المحتار،  "  والفسخالإمضاء  بين  الاختيار  من  المتعاقدين  لأحد  يثبت  

وُ " بتّ قِ بيع  يتوقع ف  إمضاء  على  أولا   التونسي"  ه  الورغمي  عرفة  بن  الفقهي ،  محمد  طالمختصر  )دبي،  1،   ،
في    وانظر ،  5/390م( ،  2014  –ه  1435،  بتور للأعمال الخيرية مؤسسة خلف أحمد الح  الامارات: طبع 

 4/66، المبدعابن مفلح، أيض ا  وانظر ،  4/3، نهاية المحتاج تعريفه، الرملي،  
/  3،  بداية المجتهد، ابن رشد،  وانظر   4/14،  الحقائقتبيين  ، الزيلعي،  وانظر،  2/12،  الاختيار ، ابن مودود،  انظر  338

، الرحيباني،  وانظر، 66-5/65،  الحاوي، الماوردي،  وانظر ،  2/410،  مغني المحتاج، الشّربيني،  وانظر ،  1309
 4/66، المبدع، ابن مفلح، وانظر، 89-3/88، مطالب أولي النُّهى 

 ( 1سورة المائدة، الآية ) 339
340   

ُ
الم خِدَاعو   خَادَعَةُ، الِخلابَةَُ:  لا  أَي  خِلابَةََ  العروس،  لا  تاج  الزبيدي،  العرب،  2/378،  لسان  منظور،  ابن   ،

النووي،  1/363 شرف  بن  يحيى  الدين  محي  النوّويّ ،  بشرح  مسلم  طصحيح  المصرية  ) ،  1،  المطبعة  مصر: 
 10/177 (، م1929-ه1347بالأزهر، 

صحيح  مسلم،    (،ثلاثة أيام  الخيارس اللفظ دون زيادة )ولي  ، بنف 3/65  ،الصحيحالجامع  متّفق عليه، البخاري،    341
 دون الزيادة  بلفظ )من بايعت فقل: لا خِلابة(  (،1533، رقم الحديث ) 3/1165، مسلم
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 342.  الخيار هذا مشروعية  علىجماع نقل الإ
 مدّة خيار الشرط. 3.3.2.4

 :قوالثلاثة أ علىيار الشرط لخ تحديدها يمكنأقصى مدة  فياختلف الفقهاء 
لحديث   ثلاثة أيّام  الشرط هي  مدّة لخيارأقصى  أنّ    إلى  الشافعية وأبو حنيفة وزفرذهب    -أ

 343. حبّان بن منقذ السابق
لة  يأي مدّة طو   إلى  الخيار يجوز  أنهّ    إلى  وأبو يوسف ومحمد من الحنفيةذهب الحنابلة  و   -ب 

ما روي "المذهب  هذاوحجة أصحاب  ،محدّدبوقت المدّة  هذهتحديد  شرطكانت أو قصيرة 
أجا  عن أنه  عنهما  الله  رضي  عمر   على مبناه    حقّ ه  ولأنّ ،  344  "شهرين  إلى  الخيار   زابن 

تقديره  الشرط   في  شُ إنمّ   الخيارولأن  المتعاقدين،    إلىفيرجع  التروي  ا  لأجل  الغبن  رع  وعدم 
 345ثلاثة.  الأكثر من  إلىالحاجة  سولذلك قد تم

الرفق    الخيارع  رِ التي شُ   غايةال  إلىفقد نظروا    المالكية أمّا    -ج للرأي لمتبايعين  بالأجلها وهي 
المبيع فإنّ مدّة الخيارة مختلفة  والاختبار والنظر، لذلك   إليه    بحسب نوع  لأجل  وما يحتاجان 

الق  تحقّ  مدة  غايةتلك  حددوا  لذلك  والد  الخيار ،  الأرض  الثياب   مثلا   رافي  وفي  بشهر، 
عمّا هو   فيما يزيدوإلّا يفسد العقد  وكل شيء بحسبه  وفي الرقيق جمعة،  ثلاثة أيّام،  والدواب  

 
الهمام،  انظر   342 ابن  القدير،  فتح  النووي،  وانظر ،  6/300،  شرح  بن شرف  الدين  زكريا محيي  أبو  المجموع شرح  ، 

 9/190 (،ت -)إدارة الطباعة المنيريةّ، د  (،ط -، )دالمهذّب
الشربيني،  انظر 343 المحتاج ،  الزيلعي،  انظر،  421-420و  417/ 2،مغني  الحقائق،  بداما  وانظر،  4/14،  تبيين   ،

 25-2/24، مجمع الأنهر أفندي، 
الحديث في كتب متون الحديث أو كتب التخريج والزوائد، وقال عنه في نصب الراية: غريب جدّا.    هذا لم أجد    344

الزيلعي،   يوسف  بن  الله  عبد  محمد  أبو  الدين  الهدايةجمال  لأحاديث  الراّية  طنصب  لبنان:  1،  )بيروت،   ،
 4/8(، 6246م(، رقم )1997-ه1418مؤسسة الريّان، 

البَهوتي،  وانظر ،  39-6/83،  المغني، ابن قدامة،  انظر  345 تبيين  ، الزيلعي،  وانظر ،  2/37،  شرح منتهى الارادات ، 
 2/25، مجمع الأنهر، بداما أفندي، وانظر،  4/14، الحقائق 
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 346.  لازم له
 الشرط  خيار عن الاعتياض.  4.3.2.4

الفقهاء   لصاحبه ثبِ أُ   مجرد  حقّ   لأنهّالشّرط،    خيار  عن  الاعتياضعدم صحة    إلىذهب    ت 
المال لكسب  الأفيما  ظر  للنّ   بل  ،ليس  إمضاء    صلحهو  بين  أو    العقدله   هفسخبالإجازة 

 347. بالشّرط
 حقوق العقد  عنضوابط الاعتياض : خلاصة

الفقهاء   أنّ  العقد  التالية  نستنتج من خلال عرضنا لحقوق  عل بعض لجقد وضعوا الضوابط 
  صالحا للاعتياض عنه: منها محلا  

 أحد الأمور التالية:  الحق هذا الخلو فينبغي أن يكون منشأ حقّ  عنفيما يخص الاعتياض  -أ
ب - الخاص  العقار  أو  الوقف  عقار  مستأجر  ملكها  التي  فيالمنفعة  أحدث  أن  ن  بإذه  عد 

البناء والتعميرإليه  ما يحتاج  متوليه أو صاحبه   التي   من  المنفعة  أو  الفقهاء،  عند قدامى 
 أجرة العقار في الاجتهاد المعاصر.  مقابلملكها 

   لنفسه  المستأجرناها  لأبنية التي با -
ُ
بذلك   كل ما اتصل   وأ  غراسال  وأ  ستأجرفي العقار الم

 .نحوهو من أبواب اتصال قرار  العقار
المبذول    -ب  العوض  يخص  مرتبط   هذافإن    ،الوظيفة  عن  النزول   حقّ   عنفيما   الحق 

 .مامة والأذان وغير ذلك الإأعمال متولي الوظيفة من  إلىيوكل وهو ما  ،348بعمل
بجواز أخذ العوض  من الفقهاء  لم يقل أحد فإنهّخيار الشرط  عنفيما يتعلق بالاعتياض  -ج

 .ئهمضاإأو العقد فسخ  ينالأمر  أصلحلبيان في مقابله لأنه من الحقوق المجرّدة التي شرعت 

 
 180، القوانين الفقهية، ابن جزيء، وانظر ، 305-303/ 6، التاج والاكليل ، المواق، انظر  346
،  2/218،  المهذّب، الشيرازي،  وانظر،  204/ 3،  تبيين الحقائق، الزيلعي،  وانظر ،  387،  مجمع الضمانات ،  انظر   347

 3/346، مطالب أولي النُّهى، الرحيباني، وانظر 
،  7ع.،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي  ، المنشور في عقود الاختيارات الأمر الدكتور وهبة الزحيلي    هذاوقد أشار الى    348

 254م، 1992-ه1412، 1ج.
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 الزوجية  ق وْق الح  . 3.4
واهتمام االنّ   عقديعتبر   قدسية  الإسلام  أولاها  التي  العقود  أهم  من    نواة  الأسرة  لأنّ   ،كاح 
ولأن    تهخليو   المجتمع الشارع    العقد  هذاالأولى،  نظر  تنفي  التي  العقود  من  هي  تليس كغيره 

،   البيع كعقد    تزامات لالاوتبادل  علاقة أطرافه بانتهاء التعاقد   ه  ب   الشارع الكريم  أناط   فقد  مثلا 
ف من وطأة آثاره فيما لو استحال  تخفّ إلّا و   تضمن له متانته ودوام استمراره  الحقوقجملة من  

نجدف،  ذلك  الأول  الجانب  يخُ   القسم  حقّ   في  لا  بما  الزوجات  بين  العدل  يعني    لّ الذي 
ة الذي يعني جعل المرأة المخيرّ   خيار  حقّ الأسرة، وفي الجانب الثاني نجد    ضعفوي  هنّ بحقوق

 على  الطفل من الضياع  حقّ يعني صيانة  الذي  الحضانة    حقّ   كما نجدة في أمر نكاحها،  حرّ 
 . الأساسية  تهوغاي العقد هذااعتباره ثمرة 

 القسمالزوجة في  حقّ . 1.3.4
الله كلا   للآخر   جعل  سكن ا  الزوجين  العواطف    ،من  يخُ   عنوألجم  ما  يزان  الم   بهذا  لّ كل 

 .ضرائرهابين  القسمفي  زوجته حقّ الزوج  علىوجود أكثر من زوجة، فأوجب عند  خصوص ا
 القسم  تعريف.  1.1.3.4

لغة مصدر قَسَمَ الشيءَ فانْـقَسَم، وقَسّمَه أي جزأّهَ، والقِسْم هو الَحظُّ والنصيب،    القسم  -أ
 349وقَسَمْت الشّيء بين الشركاء أي أعَطيت كل شريك قِسْمَه.  

أمّا في اصطلاح الفقهاء فقد عرفّوه بمعناه المقصود به هنا بقولهم "قَسمة الزوج بيتوتته    -ب 
 351زوجاته إن كنّ ثنتين فأكثر"  علىو "هو توزيع الزمان ، أ350بالتّسوية بين النساء"  

 
تاج  ، الزبيدي،  وانظر ،  5/86،  مقاييس اللغة ، أبو الحسين،  وانظر،  12/478،  لسان العرب، ابن منظور،  انظر   349

 266-33/265، العروس 
الجرجاني،    350 الحسيني  علي  بن  بن محمد  علي  الحسن  طالتعّريفات أبو  العلمية،  2،  الكتب  دار  لبنان:  )بيروت،   ،

عبدانظر التعريف    هذا، وبمثل  176  (،م2003-ه1424 الشافعي،    ،  إبراهيم  بن  حاشية  الله بن حجازي 
اللباب تنقيح  تحرير  بشرح  الطّلاب  تحفة  على  طالشّرقاوي  العلمية،  1،  الكتب  دار  لبنان:  )بيروت،   ،

 4/15 (،م1997-ه1418



149 

فالقَ  التعريفين من توافق  بينهنّ   ،سم بين الزوجات ولا يخفى ما بين  هو تجزيء زمان المبيت 
 . بالتّساوي

 القسم . مشمولات 2.1.3.4
الفقهاء   الزوجة من أجل معاشرتها   القسمأن    علىاتفق  والإقامة عند  المبيت  إنّما يكون في 

من   فليس  أمّا جماعها  ومؤانستها،  والشهوة    لأنّ ،  القسم ومصاحبتها  بالنشاط  مرتبط  ذلك 
 352والمحبّة وهو أمر ليس بإرادة الزوج واختياره فلا يلزم عليه.  

ل الفعل  يفعل  ظلّ  أي  تُوتة   بَـيـْ يبَِيتُ  باتَ  من  لغة  يبَِيتُونَ  والمبيت  }وَالَّذِينَ  تعالى:  قال   ، يلا 
وَقِيَام ا{   ا  فالبيتوتة  353لرَِبهِِّمْ سُجَّد  الليل  هذه  على،  الدخول في  ، ولا يخرج 354  الحال هي 

يقررونا    المعنى  عنالاصطلاحي    المعنى فالفقهاء  عند    القسمعماد    بأن اللغوي  المبيت  هو 
تعالى: لقوله  ليلا   اللَّ }  الزوجة  مَعَاش اوَجَعَلْنَا  النـَّهَارَ  وَجَعَلْنَا   ۞ لبَِاس ا  هو 355{ يْلَ  فالليل   ،

لليل إلا ما خرج   النهار تابع ا  الرزق والمعيشة، ويكون  السّكن والإيواء والنهار لطلب  وقت 
من كان عمله ليلا     المعنى  هذامنه عادة كالعمل وأمور المعاش، غير أنّ الفقهاء يستثنون من  

 356نهاره كليل غيره ويكون الليل تابع ا لنهاره.   لأنّ في حقّه نهار ا  القسمكالحارس فيكون 

 
 5/198، كشاف القناع البهوتي،  351
السرخسي،  انظر  352 الزيلعي،  وانظر،  5/217،  المبسوط،  الحقائق ،  العيني،  وانظر،  2/180،  تبيين  ،  البناية ، 

،  شرح الخرشي على خليل ، الخرشي،  وانظر ،  2/339،  الكبير   حاشية الدّسوقي مع الشرح،  وانظر ،  5/253
علّيش،  وانظر ،  4/2 الجليل،  المحتاجيني،  الشّرب،  وانظر ،  535-3/534،  منح  ،  414-4/413،  مغني 

،  وانظر ،  573-9/572،  الحاوي الكبير، الماوردي،  وانظر،  345-7/344،  روضة الطالبين ، النووي،  وانظر 
منتهى  ، البهوتي،  وانظر،  200-5/198،  كشاف القناع، البهوتي،  وانظر،  88-3/85،  الكافيابن قدامة،  

 50-3/48، الإرادات
 ( 64سورة الفرقان، الآية ) 353
 28، الصّحاح، الراّزي، مختار وانظر ،  2/16،  لسان العرب، ابن منظور،  انظر  354
 ( 11-10ة النبأ، الآيتان )سور  355
منح  ، عليّش،  وانظر ،  3/234،  البحر الرائق، ابن نجيم،  وانظر ،  3/433،  شرح فتح القدير، ابن الهمام،  انظر   356

منهج  ، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،  وانظر ،  4/417،  مغني المحتاج يني،  الشّرب ،  وانظر   ، 3/534،  الجليل 
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 القسم  حكم. 3.1.3.4
الزوج بل    حقّ غير لازم في    القسمأن    إلى  357  ذهب الحنفية والشافعية والقاضي من الحنابلة

تركه ويمكنه  به  الإتيان  له  يُسْتَحبّ  الذي  حقه  والحنابلة    358  هو  المالكية   إلىوذهب 
الرجل المتزوج لأكثر   على  القسمالعدل في    وجوب   على  360لكن الجميع اتفقوا    359وجوبه

واستدلوا   زوجة  تعالى: باذلك    علىمن  قوله  الكتاب  فمن  والسنّة  وَعَاشِرُوهُنَّ  }  لكتاب 
الأخريات من الميل الذي لا معروف معه،    على  القسموزيادة بعضهن في    361  {بِالْمَعْرُوفِ 

إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه    إلىمن كان له امرأتان فمال  )ومن السنّة قوله صلى الله عليه وسلم :

 
العلمية،  1، طالشافعي الطلاب في فقه الإمام   ،  121م(،  1997-ه1417، )بيروت، لبنان: دار الكتب 

، البهوتي،  وانظر ،  87-3/86،  الكافي ، ابن قدامة،  وانظر ،  199-5/198،  كشاف القناع ، البهوتي،  وانظر 
 33/183، الموسوعة الكويتية ، وانظر ، 3/48، منتهى الإرادات 

خلف بن الفراّء، سمع الحديث الكثير، ودَرَس الفقه على أبي عبد  القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن    357
وأملى   القضاء  وَليَ  والفروع  الأصول  الكثيرة في  التصانيف  له  فقيها  المذهب،  علم  اليه  وانتهى  بن حامد،  الله 

بن    ، أبو الفرج عبد الرحمن بن عليانظر ه.  458رمضان/  19الحديث، توفي ليلة الاثنين ودفن في يوم الاثنين  
 693،ت( -د هجر، ، )الجيزة، مصر: مطبعة 2، طمناقب الامام أحمد بن حنبل محمد بن الجوزي،  

مغني  ، الشّربيني،  وانظر ،  3/233،  البحر الرائق ، ابن نجيم،  وانظر ،  3/432،  شرح فتح القدير، ابن الهمام،  انظر  358
،  منهج الطلاب ، زكريا الأنصاري،  وانظر ،  345-7/344،  روضة الطالبين ، النووي،  وانظر،  4/413،  المحتاج
 8/135، الشرح الكبير ، ابن قدامة، وانظر ، 3/85، الكافي، ابن قدامة، وانظر، 121

الجليل ، عليش،  انظر   359 الدّسوقي مع ،  وانظر،  3/534،  منح  الكبير  حاشية  ، الخرشي،  وانظر ،  2/339،  الشرح 
، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم  وانظر،  3/85،  الكافي، ابن قدامة،  وانظر ، 4/2،  شرح الخرشي على خليل 

،  وانظر ،  431  (، م2003-ه1424)القاهرة، مصر: دار الحديث،    (،ط-، )دالعدُّة شرح العمدةالمقدسي،  
  8/135، الشرح الكبيرابن قدامة، 

تبيين  ، الزيلعي،  وانظر ،  3/116،  ر الاختيا، ابن مودود،  وانظر،  3/433،  شرح فتح القدير، ابن الهمام،  انظر   360
،  أبو بكر بن حسن الكشناوي ،  وانظر ،  2/ 4،  شرح الخرشي على خليل ، الخرشي،  وانظر،  2/179،  الحقائق 

في   السالك  إرشاد  شرح  المدارك  مالك   فقهأسهل  الأئمة  ط إمام  د2،  الفكر،  دار  لبنان:  )بيروت،  ت(،  -، 
،  414-4/413،  مغني المحتاجيني،  الشّرب،  وانظر،  3/534،  منح الجليل ، عليش،  وانظر ،  126  -2/125

البهوتي،  وانظر ،  121،  منهج الطلاب ، زكريا الأنصاري،  وانظر ،  7/345،  روضة الطالبين ، النووي،  وانظر   ،
 5/198، كشاف القناع ، البهوتي، وانظر،  3/86، الكافي ة، ، ابن قدام وانظر ، 3/48، منتهى الإرادات 

 ( 19سورة النساء، الآية ) 361
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السيدة عائشة رضي الله عنها    عنومائل بمعنى مفلوج، ومن الأدلة أيض ا ما روي    362  (مائل
قسمي فيما أملك فلا تلمني    هذاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم  ) :أنّها قالت

 أي بزيادة المحبّة لبعضهن.  363 (فيما تملك ولا أملك 
 القسم حقّ  عن الاعتياض.  4.1.3.4

الزوجة   اعتياض  الفقهاء في جواز  ولعلّ  مذهبين  على  القسمحقها في    عناختلف  مدرك ، 
من   أيض ا   في كونه لا يثبت حالا  بل بتعاقب الأيام، وكونه  الحق  هذاطبيعة    إلىعائدٌ    ذلك 

 ليس عين ا ولا منفعة ولا حتى مالا  يبذل في مقابله المال.  أنهّ، كما المجرّدة الحقوق
لا    قالوا بأنهّ  حيث  364  ذهب جمهور الفقهاء والصحيح من مذهب الحنابلة وهو م  ن:و المانع

 
النسائيأخرجه    362 الخراساني،  علي  بن  بن شعيب  أحمد  الرحمن  عبد  النسائي ،  أبو  سنن  )حلب،  4، ط)المجتبى(   ،

الإسلامية،   المطبوعات  مكتب  )7/63  (،م1994-ه1414سورية:  الحديث  رقم  )من    (، 3942،  بلفظ 
ان له امرأتان يميل لاحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقّيه مائل(. قال ابن حجر: رواه أصحاب  ك

والحاكم.   ابن حبان  ثقات، وصححه  ورجاله  مرفوع ا،  هريرة  أبي  عن  والبزار  الفضل شهاب  انظر السنن  أبو   ،
العسقلاني،   حجر  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  تخريج  الدين  في  الهداية الدراية  )د أحاديث  )بيروت،  -،  ط(، 

 2/66ت(، -لبنان: دار المعرفة، د
الترمذي،    363 عيسى  بن  محمد  عيسى  أبو  الكبيرأخرجه،  ط الجامع  الإسلامي،  1،  الغرب  دار  لبنان:  )بيروت،   ،

كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم    صلى الله عليه وسلم(، بلفظ )أن النبّ  1140، رقم الحديث )2/433م(،  1996
، رقم الحديث  3/144،  السنن يما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك(، وأخرجه ابن ماجة،  قسمتي ف   هذه

فعلي فيما أملك، فلا    هذايقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول: اللهم    صلى الله عليه وسلمبلفظ )كان رسول الله    ، (  1971)
أملك(   تملك ولا  فيما  أحمد،    ،تلمني  الحديث )42/46،  المسند وأخرجه  رقم  بنفس  25111،  ابن  (  لفظ 

(،  3943، رقم الحديث )64-7/63،  المجتبى ...(، وأخرجه النسائي،    هذاقسمتي اللهم    هذه ماجة وزيادة )
بنفس لفظ ابن ماجة ولفظ )ثم يعدل بدل فيعدل(. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه،  

 2/204، المستدركالحاكم، 
،  مغني المحتاج يني،  الشّرب،  وانظر،  3/206،  رد المحتار، ابن عابدين،  وانظر،  2/333،  المبسوط، السرخسي،  انظر   364

الهيتمي،  وانظر،  4/425 الشرواني،  حاشية  مع  المحتاج  قدامة،  وانظر ،  454-7/453،  تحفة  ابن  ،  المغني ، 
الحجّاوي،  وانظر،  10/251 البهوتي،  وانظر ،  3/248،  الإقناع ،  القناع ،  ،  وانظر،  5/205،  كشاف 

تيمية،  وانظر ،  8/371،  الإنصاف المرداوي،   ابن  الدّين  تقيّ  الكبرى ،  طالفتاوى  دار  1،  لبنان:  )بيروت،   ،
 5/482 (، م1987-ه1408الكتب العلمية، 
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تتنازل   أن  للزوجة  في    عنيجوز  ضرائرها    القسمحقها  فإن    مقابللإحدى  ما،  مالي  مبلغ 
 ذلك بما يلي: لأخذت شيئ ا من ذلك لزم عليها ردّه ولم يسقط حقها بحال، وقد استدلوا 

 365لم يجب بعد لذلك لم يسقط ولها المطالبة به.   حقّ  عناعتياض  أنهّ -أ
 366عنها.   الاعتياضالتي لا يصح  المجرّدة الحقوقنوع من  الحق هذا لأنّ  -ب 
المرأة، فلا يصال عنه لأنّها لماّ قبلت الصلح ظهر    عنشرع لدفع الضرر    الحق  هذاإنّ    -ج

 367أنّها لا تتضرر بذلك فلم تستحق العوض. 
وهذا    ، ليس عين ا ولا منفعة  أي إنّ مبيته عندها ليس منفعة  ملكتها عليه  الحق  هذا أنّ    -د

 368.  يصح مقابلته بالمال فلا  ،لا  ليس ما الحق هذايعني أنّ 
 الباب ما يلي:  هذاومن الصور التي ذكرها الحنفية في 

فيه منع   لأنّ ما تستحقه  على القسملا يحل للزوجة أن تبذل المال للزوج ليزيدها في  -1
 مستحقه. عنللحق 

أن تجعل نوبتها لضرتها، كما لا يحل    مقابللا يحل للزوج بذل المال لإحدى زوجاته في    -2
 نوبتها.  عنى الضرتين أن تفعل ذلك مع ضرتها الأخرى لكي تتنازل لها لإحد

 369الصور من باب الرشوة واجبة الرد وحق المرأة باق لها المطالبة به.   هذهوقد اعتبروا 
وهو و المجيز  والقاضي   ن:  المالكية  تيمية   370مذهب  الحنابلة  371وابن  المالكية    ،من  نصّ  فقد 

 
 2/333، المبسوط، السرخسي، وانظر، 206/ 3، رد المحتار ، ابن عابدين، انظر  365
 178، الأشباه والنظائر ، ابن نجيم، انظر  366
 520/ 4، رد المحتار ، ابن عابدين، انظر  367
المحتاج يني،  الشّرب،  انظر  368 الهيتمي،  وانظر،  4/425،  مغني  الشرواني ،  المحتاج مع حاشية  ، 454-7/453،  تحفة 

 10/251، المغني، ابن قدامة، انظر 
 3/206، رد المحتار، ابن عابدين،  وانظر ، 2/333، المبسوط ، السرخسي، انظر  369
 قدّمت ترجمته ت 370
في    ه661  ربيع الاوّل/  10يوم الاثنين/  ولد فقيه، ومجتهد،    الحنبلي شيخ الإسلام،   ابن تيمية   أحمد بن عبد الحليم   371

نَجَّى، ومن تلاميذه،  ،  حراّن
ُ
الم الدين بن  الدين بن أبي عمر، وزين  الدين، وشمس  من أساتذته، والده شهاب 
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الأخرى في المبيت إن رضيت المؤثر عليها    علىيجوز للزوج أن يؤثر إحدى الضرتين    أنهّ  على
بدون    مقابلبذلك   أو حتى  أو من غيرهما  الزوج  أو من    بأن   مقابلمال تأخذه من ضرّتها 

ينصون   ، كما  بذلك مجانا  أو    أنهّ  علىترضى  بيوم  لها  المحددة  نوبة زوجته  للزوج شراء  يجوز 
شراء     العقد  هذا تسمية    أنّ   عتبرونأنّهم ي  علىا أن تشتريها منها أيض ا،  أكثر كما يجوز لضرته

استدلوا    قدو المبيع لابد أن يكون ذاتا  متموّلة،    لأنّ   حقّ من باب المسامحة بل هو إسقاط  
جُنَاحَ وَإِنِ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِنْ بَـعْلِهَا نُشُوز ا أوَْ إِعْراَض ا فَلَا  }قوله تعالى:  ب  من الكتاب   لمذهبهم

خَيْرٌ  وَالصُّلْحُ  ا  صُلْح  نـَهُمَا  بَـيـْ يُصْلِحَا  أَنْ  تفسيرها    الواق  حيث،  (372  {عَلَيْهِمَا  المرأة  أنهّ في  ا 
فيزوّ الكبيرة   الرجل  عند  تكون  بشابةّ  التي  الأولى    المال  على  فيتصالج  يقسم   علىمع  أن 

منها أكثر  جائز  للشابة  السنّة  ،  فذلك  النبّّ  بالصّ ومن  زوجات  بين  جرى  الذي    صلى الله عليه وسلم لح 
ما  مقابلالنوبة    عن  لنزولبا من  حجّة أمّا  ،  373عوض  ذهب    على القياس  فالحنابلة    من 

العوض منها في ذلك  للزوج أخذ  العوض    ،المخالعة فكما جاز  لها  بجامع   القسم  عنجاز 
 374  المنفعة البدنية في العقدين. عنالتنازل 

 
ر 
ُ
الم بن  الدين  وزين  الزكّي،  بن  الدين  بهاد  القضاة  الفتاوى  قاضي  مصنّفاته،  ومن  الفزاري،  الدين  وتاج  حّل، 

، عبد  انظر ه.  728ذي القعدة/  10المصرية، شرح العمدة، أجوبة الفتاوى، وغير ذلك كثير، توفي ليلة الاثنين/
رجب،   بن  أحمد  بن  الحنابلةالرحمن  طبقات  على  )دالذّيل  د-،  العبيكان،  )مكتبة   4/491ت(،  -ط(، 

 525و 523-521و 495-493و
 ( 128سورة النساء، الآية ) 372
  صلى الله عليه وسلم رسول الله    ترضي على صفية في شي، فقالت لي صفية: هل لك أن    صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت: وجد رسول الله  "  373

فلبست خمار   بزعفران ونضحته، ثم جئت فجلست  ا كان عندي مصبوغ  عني ولك يومي؟ قالت:  جنب    إلى ا 
فضل الله يؤتيه من يشاء، وأخبرته الخبر، فرضي  فقلت: ذلك  ، فقال: إليك عني فإنه ليس بيومك صلى الله عليه وسلمرسول الله  

الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنّه من السنّةّ واي  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبّ،    " عنها
 7/164م(، 2006-ه1427، )بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، 1، طالفرقان

عليش،  انظر   374 الجليل،  الكبير ،  ر وانظ،  541-540/ 3،  منح  الشرح  مع  الدّسوقي  ،  وانظر  ،2/341،  حاشية 
لأحكامالقرطبّ،   المرداوي،  وانظر،  164-7/161،  القرآن   الجامع  ،  وانظر ،  372-8/371،  الإنصاف، 

،  الفتاوى الكبرى ، ابن تيمية،  وانظر ،  5/206،  كشاف القناع ، البهوتي،  وانظر،  3/248،  الإقناعالحجّاوي،  
5/482-483 
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 المخيّرة خيار  حقّ . 2.3.4
السكن مطلب الزوجة  هذاولما كان ، زوجته في سكنه لا يجد ماعندالطلاق  إلىيلجأ الزوج 

 في أن تختار نفسها عندما تفتقد سكنها أيض ا.  الحقفي زوجها أيض ا، فقد أعطاها الشارع 
 المخيّرة  خيار تعريف.  1.2.3.4

أمّا  ،  الشرط فلا داعي لتكراره  خيار   حقّ   عنالحديث  عند    لغةال  في  الخيار  معنى  بيّن سابق ا ت
في أن    الحقيكون لها    بأن فهو تمليك أمر الطلاق للمرأة    في اصطلاح الفقهاء  المخيرة  خيار 

 375.  تختار البقاء مع زوجها أو أن تختار نفسها بالفراق عنه 

 المخيّرة خيار حقّ  عن الاعتياض.  2.2.3.4
 : ينمذهب علىالمخيرة  خيار حقّ  عن الاعتياضلفقهاء في جواز اختلف ا

 مقابل عدم جواز أخذ العوض في    علىمذهب المانعين: وهم الحنفية الذين ينصّون صراحة  
الزواج والبقاء مع زوجها، فإن فعلت ذلك بطل خيارها ولم    عقدحقها في فسخ    عنالتنازل  

غير متقرر   حقّ   مقابلالعوض جاء في    هذا من أكل المال بالباطل كون    لأنهّ تستحق العوض  
 376عنها.   الاعتياضالتي لا يصح  المجرّدة الحقوقفي محلّه، أي هو من 

المرأة، وما كان كذلك لا يصال عنه    عنإنما شرع لدفع الضرر    الحق  هذا  بأنويزيد الحنفية  
 377مقابله.   لح دلّ بأنّها لا تتضرر بترك الأخذ به فلم تستحق العوضلأنّها لماّ قبلت الصّ 

 حقّ كل    عنيجوز للمرأة أخذ العوض    أنهّ  إلىذهب    حيثمذهب المجيزين: وهو لابن تيمية  
حقه منها بجامع المنفعة البدنية في    عنجواز أخذ الزوج العوض    علىالزوج قياس ا    علىلها  

 378الكل. 

 
 4/528و 3/300، رد المحتار، ابن عابدين، وانظر ، 3/118،  بدائع الصنائع ، الكاساني، انظر  375
بدائع  ، الكاساني،  وانظر ،  178،  الأشباه والنظائر، ابن نجيم،  وانظر ،  2/484  ، مجمع الأنهر  أفندي،، بداما  انظر   376

 5/21، الصنائع
 520/ 4، رد المحتار ، ابن عابدين، انظر  377
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 الحضانة  حقّ . 3.3.4
الحق يخالف غيره    هذاتعتبر الحضانة من الحقوق المشتركة بين الطفل وحاضنه، وهذا يعني أن  

أمّا   ،إذا رغب بذلك   الشخص ما يمكنه التنازل عنه  كةكون مملو تعادة ما  من الحقوق التي  
  أنْ   بدّ لا  ف  ،إطلاقه   على  متروك ا   أو أبا  ليسكان  ستحقه أمًُّا  لم  سقاطهإفإنّ أمر    الحضانة   حقّ 

 بصورة سليمة. تربيته وتنشئته  هميةالطفل في ذلك نظر ا لأ حقّ راعى يُ 
 . التعريف بالحضانة1.3.3.4

الإبط   بين  ما  المسافة  وهو  أَحْضانٌ  وجمعه  الِحضْنُ  لغة  من    إلىويقال  ،  الإنْسانالخاصرة 
ليشير   الاحتضان  منه  وحمايته    إلىويؤخذ  الشيء  أراد حفظ    الإنْسان  لأنّ   ،379حفظ  إذا 

بيديه   حوله  والتف  جسمه  وسط  في  جعله    ا اصطلاح  أمّا    ،ليحفظه  احتضنه   فيقالشيء  
  علىفالحضانة هي حفظ الطفل الذي لا يستقل بأمور نفسه عمّا يؤذيه لعدم تمييزه وتنميته  

، ولا يخفى ما بين التعريفين  380ما يصلحه من خلال تعهده بالطعام والشراب وسوى ذلك  
فهي اصطلاح ا اشتملت عليه   فحسب،  الحفظ المادي   علىفإذا دلت الحضانة لغة    من توافق

 وعلى الحفظ المعنوي أيض ا.
 . الحكم التكليفي للحضانة 2.3.3.4

حضانة الطفل من الأحكام التكليفية الواجبة وجوبا  كفائي ا عند تعدد الحاضنين فإن لم يوجد  
 381الطفل يهلك بترك حفظه ورعايته.   لأنّ إلّا واحد انحصرت بعينه وأصبح مجبر ا عليها 

 
،  الإقناع ، الحجّاوي،  وانظر ،  8/371،  الإنصاف، المرداوي،  وانظر،  5/483،  الفتاوى الكبرى ، ابن تيمية،  انظر   378

 5/206، كشاف القناع ، البهوتي، وانظر ، 3/248
 5/183و  2/73، مقاييس اللغة ، أبو الحسين،  وانظر ، 2/571و 13/122،  لسان العرب، ابن منظور،  انظر  379
المرداوي،  وانظر ،  5/191،  المحتاجمغني  يني،  الشّرب،  انظر   380 أفندي،  وانظر،  9/416،  الإنصاف،  بداما  مجمع  ، 

 5/594، التاج والاكليل ، المواق، وانظر،  480/ 1، الأنهر 
الفواكه الدواني على رسالة أبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد  ، أحمد بن غنيم بن سالم بن مُهنّا النفراوي،  انظر   381

القيرواني  )دالرحمن  د)  (،ط-،  المعرفة،  دار  لبنان:  قدامة،  وانظر ،  2/102  (، ت-بيروت،  ابن  ،  المغني ، 
11/412 
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الشفقة  لغلبة  للنساء  تكون  أن  فيها  والأصل  للرجال،  وتارة  للنساء  تارة  تكون  والحضانة 
انتقلت   وإلّا  الأقدر    إلىعليهنّ  الطفل    علىالرجال لأنهم  مصال  ذلك 382رعاية  وعلى   ،

)  تكون الأم أحق من الأب بحضانة طفلها
3

لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص )أن    (383
ابني   إن  رسول الله،  يا  قالت  له   هذاامرأة  له سقاء، وحجري  وثديي  وعاء،  له  بطني  كان 

لم  ما  به  أحق  أنت  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  فقال  منى،  ينزعه  أن  وأراد  طلقني،  أباه  وإنّ  حواء، 
 384تنكحي(  

الإشارة   أن    إلىوتجدر  يقررون  الفقهاء  الحاضن  الحقوقمن    الحضانة  حقّ أن  بين   المشتركة 
 385 في الآخر حقّ بمعنى أنّ لكل أحد منهما   والمحضون

 الحضانة حقّ  عن الاعتياض.  3.3.3.4
 إلىذلك    أخذمويرجع    ،مذهبين  إلىالحضانة    حقّ   عنانقسم الفقهاء في جواز أخذ العوض  

 حقّ   إلىنظر  ومن    ،قال بالمنع  طفلال  حقّ   إلىفمن نظر    وأمّه،طفل  بال  الحضانة  حقّ تعلّق  
 كما يلي:   وتفصيل أقوالهم ،قال بالجواز مالأ

ومما جاء    386  الحضانة   حقّ   عن  الاعتياضعدم جواز    إلى  الحنفية والشافعيةذهب  ن:  و المانع
إذا خالعت زوجها    أنّ   المسألة   هذهفي    الحنفية   في اجتهادات  سقاط حقها في  إ  مقابلالمرأة 

 387رعاية لحق الطفل.   يبطلالحضانة فإن المخالعة تصح والشرط 

 
 4/41،  بدائع الصنائع ، الكاساني، انظر  382
الموصلي،  انظر   383 المواق،  وانظر ،  4/14،  الاختيار ،  والاكليل ،  المحتاج يني،  الشّرب،  وانظر ،  5/593،  التاج  ،  مغني 

 414-11/413، المغني ، ابن قدامة، وانظر ، 5/191
، رقم  310/ 12،  المسندوأخرجه أحمد،    (، 2276، رقم الحديث )3/588،  سنن أبي داود أخرجه، أبو داود،    384

بدون لفظ )وإن أباه طلقني( وبلفظ )وزعم أبوه أنه ينزعه مني(. قال الحاكم عن الحديث    (،6707الحديث )
 226-2/225، المستدركد ولم يخرّجاه. الحاكم، حديث صحيح الإسنا هذاالوارد في المتن: 

الدّسوقي مع الشرح الكبير،  وانظر ،  255،  الدر المختار ، الحصكفي،  انظر  385 ، الرملي،  وانظر ،  2/532،  حاشية 
المعاد في هدي  زاد  ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،  وانظر ،  7/231،  نهاية المحتاج 
 5/404 (، م1998-ه1418، )بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، 3، طخير العباد 
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المالكية  ن:  و المجيز  الأم حقها في الحضانة    إلى ذهب  تأخذه من عوض    مقابلجواز إسقاط 
من    لأنهّ   ،عوضفلها التّمسك به ولها إسقاطه ب  لها   حقّ الزوج، وحجّتهم لذلك أن الحضانة  

 388.  تحريمه علىد دليل الصلح الجائز شرع ا فلا يوج

 الزوجيةقوق الح عنضوابط الاعتياض : خلاصة
خلال   من  يميلون    ،الزوجيةلحقوق  لدراستنا  نستنتج  الفقهاء  جمهور  جواز   إلىأن  عدم 

لطبيعة    هذه   عنالاعتياض   نظر ا  التي    هذه الحقوق  وغاياتها  فحق ،  لأجلها  شُرعِتالحقوق 
الزوجة فلا يمكن مقابلته   عنمجرد ثبت لدفع الضرر    حقّ القسم ليس عينا ولا منفعة بل هو  

 أن يكبر.  إلىوتنشئته الحضانة فغايته رعاية الطفل  حقّ خيار المخيرة، وأمّا  حقّ بمال وكذلك 
 الاختصاص  حقوق . 4.4

  هعلى منوالو   ،389  العموم، وهو خلاف  غيرهدون    لشّيءبا  الانفراد  يعنيلغة  في الالاختصاص  
عبارة عمّا يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك    "  بأنهّ  اصطلاح ا  الاختصاص  حقّ رّف  عُ 

المحتجر،   حقّ )  : التالية  الحقوق  علىالاختصاص    حقوق  شتملفيما ت  390  " أحد مزاحمته فيه
 المنتفع بها(جاسات الاختصاص بالنّ  حقّ العامة،  والأسواق طرقال إلىبق السّ  حقّ 

 التحجير حقّ . 1.4.4
الشريعة   تتشوّف  التي  الأحكام  الموات من  إحياء  بها  إلىيعتبر  للجميع    القيام  أتاحتها  فقد 

 الإنْسانبني    علىمن عمارة للأرض بما يعود    حياءالإ  نظر ا لما في  ،وجعلتها من أسباب الملك 

 
حاشية الشرواني  ،  وانظر ،  482/  1،  مجمع الأنهر ، بداما أفندي،  وانظر،  255،  الدر المختار ، الحصكفي،  انظر   386

 7/463، المحتاجعلى تحفة 
 482/ 1، مجمع الأنهر ، بداما أفندي، وانظر، 255،  الدر المختار ، الحصكفي، انظر  387
)الجدّ( ،  انظر   388 ابن رشد  الوليد  أبي  الجيل،2، طمسائل  دار  لبنان:  )بيروت،  -1145  (،م1993-ه1414، 

 279-1/278، فتح العلي المالك ، علّيش، وانظر، 1146
 2/153، مقاييس اللغة، أبو الحسين، وانظر ، 25-7/24،  العربلسان   ، ابن منظور،انظر  389
 192 (،ت-)دار الفكر، د  (،ط -، )دالقواعد في الفقه الإسلامي أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي،  390
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والفائدة  الأولأ،  بالنفع  يتطلّب  ن  و مر  ا  لمن شرعمتلازمين  وقت ا  جهد  إحياء    في  فقد جعلت 
 .تحصيل المراد وتمامه  إلىريثما يصل حق ا يحفظ له ما قام بتحجيره ما بقعة 

 التحجير  تعريف.  1.1.4.4
خشوعه،    علىلغة: يقال احتجر أي حفظ موضع ا من المسجد لئلّا يمر منه أحد حفاظ ا    -أ

 391غيرك.   عننار ا تمنعها به وحَجَرْتُ الَأرضَ واحْتَجَرْتُها أي ضربت عليها م
اصطلاح ا: لم يعرّف الفقهاء التحجير بتعريف دقيق كعاداتهم بتعريف المصطلحات، بل    -ب 

ا الوصول لما ينطبق عليه  بيّنوا المقصود به من خلال ذكر الأفعال التي يقوم بها المحتجر قاصد  
 بما يلي: هوبمقتضى ذلك يمكن أن نعرفّ ،392  عليهذلك الاسم والنفع المترتب 

 ذلك الجزء لناس بالشروع في إحياء جزء من أرض موات واختصاصه بإعلام ا  هوالتحجير:  
إحيا المحتجر  يريد  الذي  المقدار  تميّز  علامات  وضع  خلال  من  تكون  ءدونهم،  وقد    هذه ه 

العلامات وضع حجارة حول ذلك المقدار أو تنظيفه من الأشواك والحشيش الذي فيه أو  
اب حوله، أو بناء حائط صغير، أو غرز  الأشواك وجعلها حوله، أو بجمع التر   هذه بإخراج  

 
-)د ،  مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار  الكجراتي، الفتني    ، محمد طاهر الصديقي الهنديانظر   391

ابن  ،  1/454  (، م1967-ه1387)حيدر آباد الدكن، الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،    (،ط
 4/171، لسان العرب   ،منظور 

)بيروت،    ، ط(  -، )داللباب في شرح الكتاب ، عبد الغني الغنيمي،  وانظر،  35/ 6  ، تبيين الحقائق ، الزيلعي،  انظر   392
العلمية،   المكتبة  الحصكفي،  وانظر،  2/220ه(،1429لبنان:  المختار ،  عرفة،  ا،  وانظر،  671  ، الدر  بن 

الفقهي  المالكي،  وانظر،  8/395،  المختصر  الجندي  إسحاق  بن  الفرعي  ، خليل  المختصر  التوضيح في شرح 
الحاجب، وخدم1ط  لابن  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  منشورات  مصر:  )القاهرة،  التراث،  ،  -ه1429ة 

الغزالي  محمد بن محمد  وانظر  ،7/256  ،م(  2008 :  ، مصر )القاهرة ،  1ط،  الوسيط في المذهب،  بن محمد 
، عبد الملك بن  وانظر،  3/504،  مغني المحتاجيني،  الشّرب ،  وانظر ،  4/222،  م(1997-ه1417دار السلام،

-ه1428، )جدّة، السعودية: دار المنهاج،  1، طنهاية المطلب في دراية المذهبعبد الله بن يوسف الجويني،  
العزيز  ، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي،  وانظر،  8/297م(،  2007

الكبير بالشرح  المعروف  الوجيز  طشرح  )بيروت،  1،  العلمية،  ،  الكتب  دار  م(  1997-ه1417لبنان: 
، المرداوي،  وانظر ، 5/106 ،المبدع بن مفلح ، ا، وانظر،  5/167، الشرح الكبير، ابن قدامة، وانظر ، 6/217

 6/374، الإنصاف
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فيه  أخشاب، أو وضع أي علامة تفيد قصد العمارة، أو وضع خطوط ظاهرة، أو حفر بئر  
 الماء.  إلى الوصولدون 

 . الأحكام المتعلقة بق التحجير 2.1.4.4
غيره من النّاس لقوله    علىأن المحتجر أحق بالأرض التي قام بتحجيرها    علىأجمع الفقهاء    -أ

 393 ." مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به إلىمن سبق "صلى الله عليه وسلم: 
 394لا يعتبر مالك ا لها إلّا إذا ولَي ذلك إحياء لها بالعمارة أو الزراعة.   أنهّإلا  -ب 
الأرض  -ج بإحياء  المحتجر  يقم  لم  يمُْ فللعلما  بعد تحجيرها،  إذا  التي  المدّة  في  تفصيل  ل هَ ء 

 : مذهبين علىبعدها 
ل ثلاث سنوات لقول عمر  هَ يمُْ   أنهّ   علىنصّوا    حيثلحنفية والمالكية  المذهب الأوّل: وهو ل

 أنّ   قالوا، إلّا أنّ الحنفية  395  (حقّ ليس لمحتجر بعد ثلاث سنين  )بن الخطاب رضي الله عنه  

 
إليه مسلم    ه )من سبق إلى مالم يسبق بلفظ    (، 3071، رقم الحديث )4/679،  سنن أبي داود أخرجه أبو داود،    393

إسناده حسن.  ( لهفهو   داود  أبي  بلفظ  الذي  الحديث  عن  ابن حجر  قال  بن حجر  انظر .  علي  بن  أحمد   ،
الصحابة العسقلاني،   تمييز  في  العلمية،1ط،  الإصابة  الكتب  دار  لبنان:  )بيروت،  م،  1995-ه1415، 

1/220 
الزيلعي،  انظر   394 الحقائق،  الغنيمي،  وانظر ،  6/35  ، تبيين  الحصكفي، وانظر ،  2/220، اللباب ،  المختار  ،    ، الدر 

،  وانظر  ، 7/256  ، التوضيح ، خليل بن إسحاق،  وانظر، 8/395،  المختصر الفقهي   عرفة، ، ابن  وانظر ،  671
المحتاج يني،  الشّرب،  وانظر،  4/222  ، الوسيط ،  الغزالي  الجويني،  وانظر،  3/504،  مغني  المطلب،    ، نهاية 

الشافعي،  وانظر ،  8/297 القزويني   ،، الوجيز  شرح  قدامة،  وانظر ،  6/217العزيز  ابن  الكبير ،  ،  الشرح 
 374-6/373، الإنصاف، المرداوي، وانظر ، 5/106، المبدع، ابن مفلح الحنبلي، وانظر ، 5/167

)القاهرة، مصر: المطبعة    (، ط -، )دكتاب الخرَاجأخرجه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الامام أبي حنيفة،    395
الصلح والعنوة وغيرهما،  فصل في موات الأر   (، ه 1346السلفية،   )ليس لمحتجر حق بعد  77ض في  بلفظ   ،

الحديث مروي في كتاب الخراج لأبي يوسف وفي سنده الحسن بن عمارة وهو    هذاثلاث سنين(. قال الزيلعي:  
 4/290، نصب الراية، الزيلعي، انظرضعيف. 
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 علىسبب للملك، فإن لم يقدم    لأنهّإحيائها ملكها    علىالحكم ديانة، ولو أقدم غيره    هذا
 396لم يقم بتحصيل النفع المقصود منها.   لأنهّمام منه وأعطاها لغيره إحيائها أخذها الإ

ل الثاني: وهو  تطول   أنّ   على  واجتهادهملشافعية والحنابلة  المذهب  ألا  ينبغي  التحجير  مدّة 
 حقّ الناس في  علىضيّق  لأنهّ أمره ولي الأمر بالإحياء أو الترك العرف، وإلّا  لىإ ومرجع ذلك 

مشترك، فإذا طلب مدّة للإحياء أمُهل مدّة يعود تقديرها لولي الأمر أيض ا، فإن أقدم غيره  
حياء في مدة الحجر فالأصح عند الشافعية وهو القول الأول عند الحنابلة أنها ملك الإ  على

الإ  لأنهّللمحي   وهو  الملك  بسبب  عندهما،  جاء  الثاني  والقول  المعصية،  مع  لا    أنهّ حياء 
 ( مسلم فهي له  حقّ من أحيا أرض ا ميتة في غير  )غيره لقوله صلى الله عليه وسلم:    حقّ أحيا في    لأنهّيملكها  

 398، وعليه فالمحتجر أولى من غيره.  397
 التحجير حقّ  عن الاعتياض.  3.1.4.4

 مذهبين:  علىالتحجير  حقّ  عن الاعتياضاختلفت اجتهادات الفقهاء في جواز 
المانعين الشافعية في الأصح عندهم و : وهو ممذهب   حيث،  الأول  مقولهالحنابلة في  ذهب 

تملك وليس ملك وهو لا يباع    حقّ   لأنهّ التحجير،  حقّ ليس لمحتجر الأرض بيع   أنهّ   إلىذهبوا  
 399  .وحق الرهن الشّفعة حقّ  علىقياس ا 

 
  ، الدر المختار، الحصكفي، وانظر،  2/220،اللباب ، الغنيمي، وانظر، 36-35/ 6 ،تبيين الحقائق ، الزيلعي،  انظر  396

،  وانظر ، 7/256  ، التوضيح ، خليل بن إسحاق،  وانظر، 8/395،  المختصر الفقهي ، ابن عرفة،  وانظر ،  671
الزرقاني محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني،   الباقي    (، ط -، )دحاشية الرهوني على شرح الشيخ عبد 

 114-7/113،م(  1978-ه1398ر الفكر، )بيروت، لبنان: دا
 3/106، الجامع الصحيح أخرجه البخاري،  397
المحتاجيني،  الشّرب،  انظر   398 الجويني،  وانظر ،  3/505،  مغني  المطلب،  القزويني  وانظر ،  299-8/298  ،نهاية   ،

،  وانظر،  168-5/167،  الشرح الكبير، ابن قدامة،  وانظر ،  218-217/ 6العزيز شرح الوجيز ،الشافعي،  
، البهوتي،  وانظر،  376-6/374،  الإنصاف، المرداوي،  وانظر،  107-5/106،  المبدعابن مفلح الحنبلي،  

 2/368، منتهى الإرادات 
المحتاج يني،  الشّرب ،  انظر  399 الغزاليوانظر،  3/504،  مغني  المذهب،  ،  في  القزويني  وانظر،  4/223،  الوسيط   ،

، كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى الدميري،  وانظر ،  218/ 6العزيز شرح الوجيز ،الشافعي،  
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المجيزين  الثانيمذهب  القول  المذهبين    : وهو    بيع   أنهّ اعتبار    على  البيع  صحّة  علىوهو  في 
  بيع   عنمستقلا     بيع علو البيت للبناء والسكنى  علىلاختصاص بما قام بتحجيره قياس ا  ا  لحق

 400سفله. 
الغير    إلىالتحجير    حقّ   عن  النزولجواز    إلىذهب بعض علماء الشافعية والحنابلة  قد  و   هذا

قياس    مقابل أمّا  عن  النزولجواز    علىا  عوض مادي  الشافعية،    عند   الوظائف بعوض عند 
الخلع  علىفقياس ا  الحنابلة   العوض    لزوجل  يجوزف  جواز  يملك   علىأخذ  لا  أنهّ  من  الرغم 
 401.  الوظائف عنالنزول  حقّ سابقا في  ذلك  بيّن ت  فقط كماه بل يملك الاستمتاع بالبضع 

 العامة والأسواق  طرق ال إلىالسبق  حقّ . 2.4.4
لا يمكن أن تختص بفرد ، ذلك أن ملكية المرافق العامة  المجرّدة  الحقوق  من  بقالسّ   حقّ يعتبر  

فجعلت ملكيتها   انبالج  هذا، لذلك نظمت الشريعة  ياة الجماعة عليهادون آخر لتوقّف ح 
 . مالحق للسابق منهفوعند التزاحم   في يد الكل،

 
،  وانظر،  5/419م(،  2004-ه1425، )جدّة، السعودية: دار المنهاج،  1، ط النجّم الوهاّج في شرح المنهاج

،  الإنصاف ، المرداوي،  وانظر ،  5/106،  لمبدعا، ابن مفلح الحنبلي،  وانظر ،  6/167،  الشرح الكبيرابن قدامة،  
 2/368، منتهى الإرادات، البهوتي،  وانظر ، 6/374

المحتاج يني،  الشّرب ،  انظر  400 الغزاليوانظر،  3/504،  مغني  المذهب،  ،  في  القزويني  وانظر،  4/222،  الوسيط   ،
الشرح  ، ابن قدامة،  وانظر ،  5/419،  النجّم الوهاّجالدميري،    ، وانظر،  218/ 6العزيز شرح الوجيز ،الشافعي،  

،  وانظر ،  6/374،  الإنصاف ، المرداوي،  وانظر، 5/106،  المبدع، ابن مفلح الحنبلي،  وانظر ،  6/167،  الكبير
 2/368، منتهى الإرادات البهوتي، 

المحتاج ،  انظر  401 على تحفة  الشرواني  البهوتي،  وانظر ،  6/215،  حاشية  الإرادات ،  ابن  وانظر ،  2/368،  منتهى   ،
 5/107، المبدعمفلح، 
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 العامة  والأسواق  طرق . التسوية بين الخلق في ال1.2.4.4
الفقهاء بالطرق  على  ،اتفق  الانتفاع  ال  حقّ   ،العامةوالأسواق    ، أن  جميع  بين  ،  ناس مشترك 

 علىعدم التضييق    ،، بشرطللتعاملوالجلوس فيها    ،أن ينتفع بها بالمرور  ،منهمواحد  فلكل  
 402.  رةّالما

 العامة  والأسواق   طرق ال  إلىالسبق  حقّ  عن الاعتياض.  2.2.4.4
غيره من    على  العامّة  والأسواق  رقطّ شيء من ال  إلىالسّابق  انتفاع  أحقّيّة    علىاتفق الفقهاء  

السّابق    النّاس فهو    ما  إلىمن سبق  )للحديث  إليه مسلم  يسبق  بعد 403  (لهلم  ، واختلفوا 
 مذهبين:  على الحق هذا عن الاعتياضجواز  فيذلك 

المانعين:   الشافعية  وهو ممذهب  قالواالذهب  العوض  ب  ذين    رتفاق الا  لقاءعدم جواز أخذ 
 404.  غير الماليّة المجرّدة الحقوقلأنّها من  العامّةوالأسواق  طرقبال

رْوَزيِّ إسحاق    وهو مذهب المالكية وأبيمذهب المجيزين:  
َ
 اللهوابن نصر    405  الشافعيةمن    الم

قالوا بجواز إسقاط    ،406  الحنابلةمن   جواز    علىقياس ا    عوض مالي  مقابل  الحق  هذاالذين 
 407. بجامع عدم ملك المحل في الكل الخلع

 
،  وانظر ،  3/484،  الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ، الدردير،  وانظر ،  662/ 1،  رد المحتار ، ابن عابدين،  انظر   402

الأنصاري،   محمد  بن  الورديةّزكريا  البهجة  منظومة  شرح  البهيةّ في  طالغرُرَُ  الكتب  1،  دار  لبنان:  )بيروت،   ،
 8/161، المغني ، ابن قدامة، وانظر ، 374-6/373 (،م1997-ه1418العلمية، 

الشرح الصغير مع  ، الدردير،  وانظر  ،6/187،  الذخيرة، القرافي،  وانظر ،  662/ 1،  رد المحتار ، ابن عابدين،  انظر   403
الصاوي الأنصاري،  وانظر  ،3/484،  حاشية  زكريا  البهيةّ،  قدامة،  وانظر،  6/374  ، الغرُرَُ  ابن  ،  المغني ، 

8/161 
-12/168  ، ()التكملة الأولى المجموع    ، السبكي،وانظر ،  374-6/373  ، الغرُرَُ البهيةّ، زكريا الأنصاري،  انظر  404

 434-7/433، نهاية المطلب، الجويني،  وانظر، 169
إ  405 خراسان،  الى  نسبة  والمروزي  الشافعي،  الفقيه  رْوَزيِّ 

َ
الم إسحاق  بن  أحمد  بن  الفتوى  إبراهيم  في  عصره  مام 

والتدريس، تتلمذ على أبي العباس بن سُريَج، وصنّف الكثير من الكتب، وشرح مختصر المزني، درّس في بغداد  
في   بها  وتوفي  الى مصر  يديه خلق كثير، رحل  على  فتفقّه  العبّاس  انظر ه.  340/رجب/9سنين طويلة  أبو   ،
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 الاختصاص بالنجاسات المنتفع بها حقّ . 3.4.4
  من قسم ا  إلّا أنّ س، فالله طيب ولا يقبل إلّا طيب ا،  كل ما هو نج  عنبالتنزهّ  جاءت الشريعة  

 قرتفأالأمر    هذاشريعة  اللم تغفل    وعليه  ،بعض وجوه النفع  علىشتمل  يقد  النجاسات    هذه
ه عطييو   ،يمنع عنها يد الغيربما  يد الاختصاص    شيء من تلك النجاسات   في حيازته  لمن كان

 . ف فيهاصرّ التّ  حقّ 
 المنتفع بها بيع الأعيان النجسة.  1.3.4.4

النجسة   الأعيان  بيع  حكم  في  الفقهاء  بها  اختلف  الجمهور  قولين    علىالمنتفع  فذهب 
رْجِين  بيع  يجيزواوعليه لم    عدم جواز ذلك   إلى  عندهم  والمالكية في المشهور   الكلبأو   408 السِّ

،  التي يمكن الانتفاع بها أجازوا بيع الحيوانات  ف  وعلى خلافهم توسّع الحنفية في الأمر،  409
   أجازوا بيع  كذلك و   ،في الأدوية   الحيتان إذا أمكن الانتفاع بها   فأجازوا بيع 

ُ
فإن م  علّ الكلب الم

لا  إ  لأنه نجس العين ولا يمكن الانتفاع به  م يجيزوا بيعه فل ، أمّا الخنزير  لم يكن قابلا للتعليم فلا
 410.  حال الضرورة

 
بكر بن خلكان،   بن أبي  بن محمد  الدين أحمد  الزمّانوفَ ـَشمس  أبناء  )بيروت،    (،ط-، )د ياَت الأعيان وأنباء 

 27-1/26 (، م1978-ه1398لبنان: دار صادر، 
عبد الرحمن بن نصر الله التستري الأصل البغدادي الحنبلي نزيل القاهرة، ويعرف )بابن نصر الله( ولد في جمادى    406

ه ببغداد ونشأ بها، وتعلم على يد أبيه وأخيه وغيرهما، ثم انتقل للقاهرة وتعلم على مشايخها، ثم  771الثانية/
معة التاسع من شعبان. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن  ترقّى الى القضاء، وكان مستحضر ا للفقه، توفي يوم الج

 4/157ت(، -ط(، )بيروت، لبنان: دار الجيل، د-، )دالضوّء الّامع لأهل القرن التاّسعالسّخاوي، 
نهاية  ، الجويني، وانظر ، 12/168 ،( المجموع )التكملة الأولى ، السبكي، وانظر ، 3/434، حاشية الدّسوقي ، انظر  407

 107/ 5، المبدع ، ابن مفلح، وانظر ، 2/368، منتهى الإرادات، البهوتي،  وانظر ، 434-7/433، المطلب
رْجِيُن: )بالكسر( هو الزبِّْلُ الذي تدُْمَلُ به الأرض من أجل إصلاحها فهو كالسّماد لها.    408 تاج  ، الزبيدي،  انظر السِّ

 11/300، لسان العرب، ابن منظور، وانظر ، 35/182، العروس 
،  وانظر  ،340-2/339،  مغني المحتاج، الشربيني،  وانظر ،  70و  58-6/57،  مواهب الجليل ، الحطاّب،  انظر  409

المحتاجالهيتمي،   قدامة،  وانظر   4/234،  تحفة  ابن  المرداوي،  وانظر ،  353-6/352،  المغني،  ،  الانصاف ، 
4/280 

 143-5/142،  بدائع الصنائع ، الكاساني، وانظر ،  3/114، الفتاوى الهندية ، انظر  410
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 المنتفع بها نجسةالاختصاص بالأعيان ال  حقّ  عنالاعتياض .  2.3.4.4
الاعتياض   جواز  في  الفقهاء  بها    حقّ   عنانقسم  المنتفع  النجسة  بالأعيان    إلىالاختصاص 

 مذهبين: 
أصحاب   ذهب  المجيزين:  النزول    إلى القول    هذامذهب  الاختصاص    حقّ   عنجواز 

المنتفع بها   إليه بالقياس  مادي،عوض    مقابلالغير    إلىبالنجاسات  لما ذهبوا    على  واستدلوا 
النزول   لذلك،باو   ،بعوض  الوظائف   عنجواز  الداعية  ذهب  ومم  لضرورة  القول   هذا  إلىن 

 413 .في قول، والمالكية 412والحنابلة في أحد الوجهين عندهم  ،411الشافعية 
لحنابلة  ا  مذهب  بعوض وهوالحق    هذاسقاط  إعدم جواز    إلىذهبوا    حيث  مذهب المانعين:

 414  لمالكية في قولهم الثاني.او  عندهم الوجه الثاني في
 حقوق الاختصاص  عنضوابط الاعتياض خلاصة: 

لدينا  يتبيّن  دراستنا لحقوق الاختصاص  تميل    من خلال  الأقوال  غالب  القول بجواز   إلى أن 
 : بما يلي ه بيانو الحقوق أعيان محددة  هذهمحل  أنّ و  الحقوق، هذه عنالاعتياض 

في    حقّ في    -1 منه  رغبة  بتحجيرها  المحتجر  قام  التي  الأرض  من  المساحة  هو  التحجير 
 إحيائها. 

 . السبق هو البقعة من الأرض التي سبق إليها المنتفع غيره من الناس  حقّ في و  -2

 
بالدراهم  النجس  عن  اليد  نقل  ويجوز    ، ومما ورد في الحاشية " 4/235،  حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ،  انظر  411

 " بكذا فيقول الآخر قبلت  هذاوطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقي من ، كما في النزول عن الوظائف 
تصح لأنها معاوضة ولا  لا  أنها  فالمذهب  الكلب  إجارة  وأما    ، ومما ورد قوله "198،  القواعد، ابن رجب،  انظر   412

ج أبو الخطاب وجها بالجواز فتكون معاوضة عن  وحكى أبو الفتح الحلواني فيها وجهين، وكذلك خرّ ،  مالية فيه 
 "   ويرده النهي عن بيعه، وقد كان يمكن جعله معاوضة عن نقل اليد،  نقل اليد

يجوز  لا  الزبل  بيع  إن  قول بعض شراح خليل    ، ومما ورد فيها "3/23،  لشرح الصغير حاشية الصاوي على ا،  انظر   413
 "  يجوز إسقاط الحق فيه للضرورةوإنما  بوجه  

 3/23، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، وانظر   ،198، القواعد ، ابن رجب، انظر  414
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 يد المنتفع.  بها  تخير ا فهو تلك الأعيان النجسة التي فيها بعض وجوه النفع فاختصأ -3
 أخرى  حقوق . 5.4

المتفرقات  وإنّ  ،  الإسلامي  الفقهأي باحث في    علىمما لا تخفى صعوبته    الفقهية  إن جمع 
ا    تنوّعةأبواب الفقه الم  باب واحد من  في  عليه  تنتظملم  ا  بم  المجرّدة  الحقوق لم يَلُ الباحث جهد 

المتشابه منها  إلى تبقى   ، إلا أنّ بحثها  سهولة حسن عرضها و   في  ة  رغب  جمع  المتفرقات  بعض 
ختام  علىعصيّة   فجاء  القذف(و ،  الشّفعة  حقّ )  علىمشتملا     هاالجمع  وإن    حق  فهي 

 .بينها بون شاسع في الأحكام ، إلّا أنالحقاجتمعت في مسمّى 
 الشّفعة  حقّ . 1.5.4

في  الشفعة    حقّ يعتبر   مطولا   بابا   الفقهاء  لها  أفرد  التي  الحقوق  أهم  نظر ا    مصنّفاتهممن 
هامًّ  فيها، ولأنها تمس جانب ا  الواردة  الكثيرة  بتنظيم  للنصوص  يتعلق  الناس  ملكية ا في حياة 

 نيْ بين المتجاورِ  العقارات 
 ة لتصرّف مقيّد  ااعتباره  على  القياسخلاف    على  تعرِ شُ   وق التيقة من الح عالشف  لأنّ و   هذا

 الإسلاميالحقوق المجرّدة في الفقه مسمّى  علىالصور  ما يملك، كانت من أدلّ في لغيرا
السابقة  و  الاعتبارات  أفردلكل  مستقل   ت قد  الدراسة  بقسم  من  لحق  ومطول  من    هاوفاء  

 البحث والتبيين.
 الشّفعة  تعريف.  1.1.5.4

مِثْلهِ، وهو    إلىمقارنة الشيئين، ولذلك الشَّفْعُ هو ضَمّ الشَّيْء    علىلغة: شفع أصلٌ يدلُّ    -أ
هَ زَوْج ا    415خِلافُ الوَتْر، أي هو الزَّوْج، وقد شَفَعَهُ شَفْع ا أي كان وَتـْر ا فصَيرَّ

تملّك قهري   حقّ بما قام عليه"، أو هي "   المشتري   علىاصطلاح ا: "تملك العقار جبر ا    -ب 
 416.الحادث فيما مُلِك بعوض لدفع الضرر" علىيثبت للشّريك القديم 

 
  ، لسان العرب  ، ابن منظور،  287و  21/279  ،العروس تاج  الزبيدي،  ،  201/ 3  ،مقاييس اللغة  الحسين،أبو    415

8/183 
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  صقْ شِ ريك يتملّك بالشفعة  اللغوي من جهة أن الشّ   المعنىالاصطلاحي مع    عنىالمويتوافق  
 .شقصه  إلىشريكه الأخر ويضمّه  417

 الشّفعة . أركان 2.1.5.4
الذي أصبح العقار في   المشتريللشفعة أركان ثلاثة وهي: الشفيع الآخذ، والمأخوذ منه وهو  

)الشقص( العقار  وهو  المأخوذ  فيه  والمشفوع  رابع ا  الشّفعةمحل    ملكه،  ركن ا  المالكية  وزاد   ،
 418للبائع.   المشتريالشيء المأخوذ به أي الثمن وهو نفس المقدار الذي دفعه 

 الشّفعة  وجوب شروط . 3.1.5.4
شراء    -أ عند  بها  المشفوع  للدار  مالكا  الشفيع  يكون  فيها،  أن  المشفوع  ثبوت    لأنّ الدار 

لا يكون سبب ا إلا إذا تحقق شرط دوام ملكه  وهذاسببه كون الشفيع مجاور في الملك،  الشّفعة
وقوع   الكاساني  البيعلحين  يقول  ولذلك  الشراء"،   شُفْعَة"لا  419،  قبل  باعها  له...بدار 

 420المشهور.  لمالك المنفعة في قول خلاف  الشّفعةوسيأتي أن المالكية أثبتوا 

 
، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبّ،  وانظر ،  621،  الدر المختار، الحصكفي،  وانظر،  2/106  ،اللباب الغنيمي،    416

بن عرفة،  ا   ،وانظر،  4/101  (،م1998-ه1419، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  1، طملتقى الأبحر 
المحتاجيني،  الشّرب،  7/325  ، الفقهي المختصر   الهيتمي،  3/372،  مغني  بن  ا،  وانظر،  6/53،  المحتاج  تحفة، 

 2/363،الاقناع، الحجاوي، وانظر،  2/232،الكافيقدامة، 
قْصُ:    417 و الشِّ النَّصيب  الشَّيْءِ هو  مِنَ  الحسين،  الطَّائفَِةُ  أبو  اللغة ،  الزبيدي،  3/204،  مقاييس  ،  العروستاج  ، 

 7/48، لسان العرب، ابن منظور،  18/15
الزرقاني،  انظر   418 الشّربيني،  وانظر،  311و-6/309  ،الزرقاني شرح  ،  المحتاج ،  الموسوعة  ،  وانظر،  3/373،  مغني 

 26/143، الفقهية 
العلماء   419 )ملك  الحنفي  الدين  علاء  الكاساني  أحمد  بن  مسعود  بن  بكر  الدين    (،أبو  علاء  يد  على  تتلمذ 

ه ودفن في  587رجب/  10قندي، برع في الأصول والفروع، ومن أشهر كتبه البدائع، توفي يوم الأحد/السمر 
، )حيدر آباد الدكن،  1، طالجواهر المضية في طبقات الحنفية ، محي الدين ابن أبي الوفاء الحنفي،  انظر حلب.  

 246-2/244ه(، 1332الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، 
الكاساني:  انظر   420 الصنائع ،  السرخسي،  وانظر،  5/14،  بدائع  الدّسوقي ،  وانظر ،  14/95،  المبسوط،    حاشية 

المحتاجالرملي،  ،  وانظر،  3/474، قدامة،  ا،  وانظر،  5/198،  نهاية  الموسوعة  ،  وانظر،  7/436  ، المغنيبن 
 26/143، الفقهية 
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، فليس للشفيع أن يطلب من  المشتري  على  الصّفقةألا يتضمن التملّك بالشفعة تفريق    -ب 
ذلك من إلحاق ضرر الشركة به، ودفع الضرر في  تملّك بعض الدار دون بعضها لما    المشتري

 421فإمّا أن يَخذ الكل أو يترك الكل.   ،الشفيع مرهون بعد إلحاق الضرر بغيره عن
 الشّفعة . الأحكام المتعلقة بق 4.1.5.4

ثبتت    الشّفعة  -أ التي  الأحكام  أن    لأنّ   القياسخلاف    علىمن  ملك    المشتريالأصل 
غير جائز لقول النبّ صلى الله عليه وسلم:    وهذاوفي تملك العقار عليه للشفيع أكل لماله بغير رضاه،    ،العقار

، إلاَّ بِطِيبِ نَـفْس  مِ )  عن ولأنه بالشفعة يدفع الشفيع الضرر    422  (نْهُ لَا يحَِلُّ مَالُ امْرئِ  مُسْلِم 
  القياس   هذاإلا أن    ،ذاته بإلحاقه بغيره   عننفسه ويلحقه بالمشتري، وليس لأحد دفع الضرر  

الباب والتي   هذانظر ا للأدلة المشهورة في    الشّرعمتروك، بل إن الأخذ بالشفعة من أصول  
 423.  طائفة منهاذكر  علىسنأتي 

نصّ الحكم    -ب  للشفعة:  بالشفعة    علىالفقهاء    التكليفي  الأخذ  للشفيع   حقّ أن  ثابت 
الشافعية يستثنون من ذلك ما إذا    وهو مخيّر بين الأخذ به أو تركه، إلّا أنّ   ، بالسنّة والاجماع

اشتهر    الشّفعةترك    علىترتب   لو  من   المشتريمعصية كما  ينتقل  حكمها  فإن  بالفجور، 
، أمّا الأدلة من السنة المشتريالوجوب إذا تعيّن سبيلا  لدفع فجور  الاستحباب بلِ  إلىالجواز 

 جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال:  عنفما روي 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقُسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق،  

لم    425، وفي رواية أخرى، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك424  "شُفْعةَفلا  

 
الفقهية ،  وانظر،  14/104،  المبسوط، السرخسي،  وانظر ،  5/25،  بدائع الصنائع ، الكاساني،  انظر   421 ،  الموسوعة 

26/144 
  ، المسُتدركبدون لفظ )مسلم(، وأخرجه، الحاكم،    (، 20695، رقم الحديث )34/299،  المسند أخرجه أحمد،    422

ما أعطاه عن طيب نفس(بلفظ    (، 318، رقم الحديث )171/  1 إلا  مال أخيه  وقد    )لا يحل لامرئ  من 
 وأنهّ متفق على إخراجه في الصحيح.   حديث،ه بهذا اللفظ عند الحاكم هو جزء من سبق الإشارة أنّ 

 7/436 ، المغني ، ابن قدامة، وانظر،  14/90،،  المبسوط ، السرخسي، انظر  423
 ...( يقسم، بلفظ )في كل مالم 3/87، الجامع الصحيح أخرجه البخاري،  424
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يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء  427أو حائط  426يقسم، ربعة له أن  ، لا يحل 
ا  ، وفي رواية أخرى، إنمّ 428"  هأخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق ب 

الطرق فلا    الشّفعةجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم   فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت 
 429 شُفْعةَ

العلم    430جماع فما ذكره ابن المنذر وأمّا الإ للشريك    الشّفعةإثبات    علىبقوله: "أجمع أهل 
 431الذي لم يقُاسم، فيما بيِعَ من أرض أو دار أو حائط". 

مشروعية    -ج الفقهاء  الشّفعةحكمة  اجتهادات  توافقت  تشريع   على:  من  الحكمة  أن 
الجديد    الشّفعة للمشتري  المحدثة  الأعمال  من  بالشفيع  اللاحق  الضرر  العقار   علىرفع 

ال الجدار وحجب  برفع  تتمثّل  قد  والتي  مرافق جديدة  المشترك،  وإحداث  الغبار  وإثارة  ضوء 
من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصال العباد،    الشّفعةوغيره من الصور...لذلك اِعْتُبرت  

بعضهم   ليبغي  الخلطاء  فإنّ  الغالب  في  الضرر  وقوع  مظنّة  الشركة  بعض   علىفلما كانت 
 

 عند مسلم )في كل شركة...(  -كما سيأتي-، واللفظ 10/448، لسان العرب شرك: أي شَركِة. ابن منظور،   425
،  شرح مسلم ، والربعة تأنيث الربع. النووي،  الرَّبْـعَةُ وَالرَّبْعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الباء الدار والمسكن وَمُطْلَقُ الْأَرْضِ   426

11/45 
 3/163، شرح مسلم الحائط: هو البستان. النووي،  427
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل  بلفظ )  (، 1608، رقم الحديث )1229/ 3،  صحيح مسلم أخرجه مسلم،   428

شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم    ؤذنأو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى ي   ربعة تقسم،لم    ةشرك
 ( فهو أحق به  ؤذنه ي

 في كل مال لم يقسم فإذا ...(  الشّفعة صلى الله عليه وسلم، بلفظ )جعل رسول الله  3/79، الجامع الصحيح ، ه البخاريأخرج  429
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري إمام الحرم، كان مجتهدا، ومن أساتذته محمد بن ميمون ومحمد بن    430

الاجماع   مصنفاته كتاب  الدمياطي، ومن  بن يحيى  المقرئ ومحمد  بن  بكر  أبو  تلاميذه  الصائغ، ومن  إسماعيل 
توفي سنة   الفقه،  بن انظر ه.  318والمبسوط في  الدين محمد  الذّهبّ،    ، شمس  عثمان  بن  كتاب تذكرة  أحمد 

 3/5 (، م1998-ه1419، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1، طالحفّاظ
الزيلعي،  انظر   431 الحقائق ،  الخرشي،  وانظر،  239/ 5،تبيين  خليل ،  الرملي،  وانظر،  6/162،  شرح مختصر  نهاية  ، 

البجيرمي،  وانظر ،  195-5/194،  المحتاج سليمان  على ،  الحبيب  الخطيب   تحفة  )دشرح  بيروت،  )   (، ط -، 
الفكر، دار  قدامة،  وانظر ،  176-3/175  (، م2007-ه1427لبنان:  ابن  ،  وانظر ،  7/435،  المغني، 

 137-26/136، الموسوعة الفقهية
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واستقلال كل شريك بنصيبه أو    إمّا بالقسمة تارة  ،الضرر  هذااقتضت حكمة الله تعالى رفع  
بالشفعة مرةّ أخرى وتملّك أحد الشريكين للعقار بالجملة مع عدم إلحاق الضرر بالآخر، وهو  

ا طالما   432العوض من الشفيع.   علىسيتحصل  أنهّغير واقع أبد 
أسباب  الشّفعةأسباب    -د في  العلماء  مذاهب  تباينت  الوجوه   الشّفعة:  بعض  في  فاتفقوا 

 النحو التالي:  علىواختلفوا في الأخرى 
اتفقوا    الشّفعة ✓ مشاع ا:  ملكا  المملوك  العقار  المملوك    الشّفعةجواز    علىفي  العقار  في 

طالما   والبائع  الشفيع  بين  مشاع ا  ي ـُ  أنهّملك ا  جابر  قْ لم  لذلك بحديث  استدلوا  وقد  سم، 
 433رضي الله عنه السابق ذكره. 

التي يكون محلّها عين   الشّفعةفي العين التي لا تقبل القسمة: اختلف الفقهاء في    فعةالشّ  ✓
 :مذهبين علىلا تقبل القسمة 

والظاهر من مذهب  الأوّ   لمذهبا الشافعية  المالكية والأصح عند  المشهور عند  ل: وهو 
الضيّقة   شُفْعَةلا    أنهّ  إلىالحنابلة   والطريق  والفرن  البئر  القسمة كمثل  يقبل  في كل مالا 

  حيثإقرارها يلُحق الضرر بالبائع من    بأن ا ذهبوا إليه،  لمام الصغير، وقد استدلوا  والحمّ 
بالقسم لكون المحل لا يقبل ذلك لتعطل المنفعة  الشّفعةكونه لا يستطيع أن يتخلّص من 

 
الزيلعي،  انظر   432 السرخسي،  وانظر ،  5/239،  تبيين الحقائق ،  شرح مختصر  ، الخرشي،  وانظر   ،14/91،المبسوط، 

والإكليل ،  المواق ،  وانظر  ،6/171،  خليل  الرملي،  وانظر ،  7/367،التاج  المحتاج ،  ،  وانظر ،  5/194  ، نهاية 
أعلام  ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية،  وانظر ،  3/175،  تحفة الحبيبالبجيرمي،  

العالمين  ربّ  عن  )دالموقعّين  العلمية،    (، ط -،  الكتب  دار  لبنان:  ،  2/92(،  م1996-ه1417)بيروت، 
 26/137، الموسوعة الفقهية ، وانظر 

الزيلعي،  انظر   433 الحقائق ،  الكاساني،  وانظر ،  5/252،  تبيين  الصنائع،    ، الدّسوقيحاشية  ،  وانظر ،  5/4،  بدائع 
،  وانظر ،  3/176،  تحفة الحبيب ، البجيرمي،  وانظر ،  195-5/194  ، نهاية المحتاج، الرملي،  وانظر،  3/473

منتهى  حمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار،  أ، تقي الدين محمد بن  وانظر،  7/436،  المغني ابن قدامة،  
  (، م1999-ه1419، )بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة،  1، طالارادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات 

 26/138، الموسوعة الفقهية ، وانظر ، 3/226
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  البيع، فلا يتم  الشّفعةمن الشراء لوجود    المشتريع  المتحصلة منه بعد قسمته، وعليه يمتن
 434نفيها.   إلىبسببها فيؤدّي إقرارها 

الشافعية   ذهبالم الثاني عند  الثانية لمالك، والقول  الثاني: وهو مذهب الحنفية، والرواية 
في العقار سواء في ذلك ما يقبل   الشّفعةإقرار    إلىذهبوا    حيث  والرواية الثانية للحنابلة،

وقد ال ذلك،  وغير  الصغار  والدور  والبئر  الحمام  في  فتثبت  ذلك،  يقبل  لا  وما  قسمة 
النبّ   عناستدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة من المنقول والمعقول، أمّا من المنقول فعموم ما روي  

، ووجه الدلالة أن النبّ صلى الله عليه وسلم قضى بالشفة في كل ما لم (فيما لم يقسم  الشّفعةإنّما  )صلى الله عليه وسلم  
يقسم من دون تفريق بين ما يقبل القسمة أو لا، أما من المعقول فمن وجهين الأوّل إن 

لدفع ضرر    هذا  على  الشّفعة والبقاء   علىالجديد    المشتريالقول شرعت  الدوام  سبيل 
السواء، وأما الوجه   علىة كل عقار يقبل القسمة أو لا يقبل القسم  حقّ يصدق في  وهذا

الضرر   من  أكثر  القسمة  يقبل  لا  الذي  العقار  في  بالشركة  الحاصل  الضرر  فإن  الثاني 
الشارع   أقر  فإذا  القسمة،  يقبل  فيما  للضرر   الشّفعةالحاصل  رفعا  القسمة  يقبل  فيما 

 435الأدنى فالأكثر أولى بالرفع. 
المنفعة:    الشّفعة ✓ و ذهب  في  الفقهاء  إثبات   إلىهم  المشهور عندفي    المالكيةجمهور   عدم 

الك المنفعة بوصية،  لمستعير أو  لمفلا تثبت لمستأجر أو    ، وعليهفي ملك المنفعة  الشّفعة
عارة"،  له بدار يسكنها بالإجارة والإ  شُفْعَة"فلا  :  436  الحنفي  وفي ذلك يقول الكاساني

 
الدّسوقي ،  انظر 434 الدردير، وانظر،  3/476،  حاشية  المحتاج يني،  الشّرب،  وانظر ،  3/635  الصغير،الشرح    ،  ،  مغني 

الرملي،  وانظر،  3/374 المحتاج،  قدامة،  وانظر،  5/195،  نهاية  ابن  ،  وانظر ،  442-7/441،  المغني ، 
 138/ 26، الموسوعة الفقهية ، وانظر ، 2/336، منتهى الارادات البهوتي، 

الكاساني،  انظر  435 الصنائع ،  الزيلعي،  وانظر،  13-5/12،  بدائع  الحقائق ،  السرخسي،  وانظر،  5/240،  تبيين   ،
الدّسوقي ،  وانظر،  14/93،  المبسوط ،  وانظر ،  3/635  ، الشرح الصغير   ، الدردير، وانظر ،  3/476،  حاشية 

المحتاجيني،  الشّرب الغمراوي،  وانظر  3/375،  مغني  الزهري  محمد  الوها ،  المنهاجالسراج  متن  على  )د ج   ،-
د  المعرفة،  دار  لبنان:  قدامة،  وانظر ،  275ت(،  -ط(،)بيروت،  ابن  ،  ا،  وانظر،  7/441،  المغني ،  قدامة  بن 

-26/138،  الموسوعة الفقهية ،  وانظر،  2/94،  أعلام الموقعين ، ابن القيم،  وانظر،  5/469،  بيرالشرح الك 
139 

 تقدّمت ترجمته  436
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الثانية    المالكية  ذهبو  روايتهم  المنفعة  الشّفعةأنّ    إلىفي  أنّ   ،تثبت في  مقيد  إلّا    ا  ذلك 
 437 يكون مما يقبل القسمة. بأنأيض ا   هميسكن هو بنفسه، وقيده بعض بأنعندهم 

في    الشّفعة ✓ وللشريك  المالك  إثبات    حقوقللجار  في  الفقهاء  اختلف    الشّفعةالمبيع: 
 مذهبين:  علىالمبيع  حقوقمن  حقّ للجار الملاصق أو للشريك في 

  حقوقمن   حقّ عدم ثبوتها للجار وللشريك في    إلىل: ذهب جمهور الفقهاء  الأوّ المذهب  
عنه جابر رضي الله  ذلك حديث  وحجّتهم في  بالشفعة )  المبيع،  رسول الله صلى الله عليه وسلم  قضى 

ثبتت   الشّفعةفإن    438  (شُفْعَةفيما لم يقُسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا  
القديم   طلب   علىللشريك  من  الحادث  بالشريك  التأذي  لاحتمال  الأصل  خلاف 

قاسم أصلا  فلا    حقّ غير وارد في    المعنى  وهذاالمقاسمة أو إحداث مرافق جديدة  
ُ
الجار الم

إرادة   حيث، ثمّ إن الجار والمشتري كلاهما سواء في مقصود الشارع من  الشّفعةله    تثبت
الأول بإلحاقه بالثاني،    عنرفع الضرر، وليس أحدهما في ذلك بأولى من الآخر فلا يرفع  

فالمشتري يحتاج لدار تؤويه وعياله وفي انتزاعها بالشفعة ضرر بالغ عليه وحيث يستحيل  
اقت جار  بلا  دار  رفع  وجود  الشارع  حكمة  وصرفت   الشّفعةضت  الحدود  وقعت  إذا 

 439الطرق حتى لا يضرّ الناس بعضهم بعض ا. 
إثبات   في  توسعوا  الذين  الحنفية  مذهب  وهو  الثاني:  الترتيب   على   الشّفعةالمذهب 

والطريق ونحوه،    الشّرب الملك ك  حقوقمن    حقّ للشريك في نفس الملك، ثمّ للشريك في  
الشريك أحق من الخليط، و  )الترتيب مبناه قوله صلى الله عليه وسلم:    لهذا، واعتبارهم  ثمّ للجار الملاصق

 
السرخسي،  انظر   437 الكاساني،  وانظر ،  14/95،  المبسوط،  الصنائع،  الحطاّب،  وانظر ،  5/14،  بدائع  مواهب  ، 

الدّسوقي ،  وانظر،  7/369،الجليل  المحتاجيني،  الشّرب،  وانظر ،  3/475،  حاشية  ،  476-3/375،  مغني 
منتهى  بهوتي،  ، ال وانظر،  4/134،  كشاف القناع، البهوتي،  وانظر،  275،  السراج الوهاج، الغمراوي،  وانظر 

 26/139، الموسوعة الفقهية ، وانظر ، 2/334، الإرادات
 قدّم تخريجه ت 438
الدردير، وانظر ،  3/474  ، الدّسوقيحاشية  ،  انظر   439 الصغير  ،  ،  مغني المحتاجيني،  الشّرب ،  وانظر ،  3/633  ،الشرح 

الغمراوي،  وانظر ،  3/375-477 الوهاج ،  قدامة،  وانظر،  275،  السراج  ابن  ،  438و7/436،  المغني ، 
البهوتي،  وانظر  القناع،  البهوتي،  وانظر،  4/134،كشاف  الإرادات،  القيم،  وانظر ،  2/334،  منتهى  ابن   ،

 140-26/139، الموسوعة الفقهية، وانظر ، 2/99، أعلام الموقعين
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الشفيع المبيع، والخليط ما كان في 440  (الخليط أحق من  فالشريك ما كان في نفس   ،
كلما ازداد  فدفع الضرر  باعتبارا    الترتيب  هذا  علىثمّ إنّها  حقوقه، أما الشفيع فهو الجار،  

لقوّ   فيكونالاتصال كان أخص بالضرر   المرغينانيأحق بالشفعة  :  441  ة الموجب، يقول 
والطريق، ثمّ   الشّرب المبيع ك  حقّ واجبة للخليط في نفس المبيع، ثم للخليط في    الشّفعة"

للجار"، واستدلوا لما ذهبوا إليه بطائفة من أدلة المنقول والمعقول، فمن المنقول الأحاديث  
 تالية: ال

للشريك إذا    الشّفعةفيه إثبات  ف  (لشريك لم يقاسم  الشّفعة)رسول الله صلى الله عليه وسلم:  عنما روي    -1
 البيعكانت الدار مشتركة وقام أحد الشريكين ببيع نصيبه قبل وقوع القسمة، أما لو حصل  

 .شُفْعَةمن حقوقه فليس له  حقّ ا لا في الملك ولا في لم يعد شريك   بأن بعد المقاسمة 
جار الدّار أحق بالدار والأرض ينتظر له وإن كان غائب ا إذا كان طريقهما  ) قوله صلى الله عليه وسلم:    -2

المقصود بالجار هنا الشريك في   لأنّ الدار    حقّ للشريك في    الشّفعة  فقد أثبتت  442  (واحد ا

 
-ه1421، )بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، 1، طالسنن الكبرى أخرجه عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي،    440

الحديث )96-6/95  (، م2001 رقم  من غيره  (، 6266،  والجار أحق  الجار،  أحق من  )الشريك    (، بلفظ 
الزيلعي عن نص الحديث    (،6267ورقم ) بلفظ )الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق ممن سواه(. وقال 

 . 4/176، نصب الراية الوارد في المتن: حديث غريب. الزيلعي، 
بداية    441 وكتاب  الهداية،  وهو صاحب كتاب  وحافظ،  فقيه  المرغيناني،  الفرغاني  الجليل  عبد  بن  بكر  أبي  بن  علي 

نتهي، من أساتذته نجم الدين النسفي، والصدر الشهيد، وتفقه على يديه الكثير من  المبتدي وشرحه كفاية الم
، محمد عبد الحي اللكنوي،  انظر ه.  593أمثال شمس الأئمة الكردري، وجلال الدين الاستروشني، توفي سنة  

  (، م1998-ه1418، )بيروت، لبنان: شركة دار الرقم بن أبي الأرقم،  1، ط الفوائد البهيةّ في تراجم الحنفية 
230-231 

،  3/544،  السنن ( ، وأخرجه، ابن ماجة،  3518، رقم الحديث )5/377،  سنن أبي داود أخرجه، أبو داود،    442
( الحديث  الترمذي،    ، (  2494رقم   ، الكبيروأخرجه  )3/45،  الجامع  الحديث  رقم  وأخرجه،    ، (  1369، 

والجميع بلفظ )الجار أحق بشفعة جاره: ينُتظر    ، (  14253، رقم الحديث )156-22/155،  المسندأحمد،  
ا( إلا الترمذي مع بعض الخلاف عنهم بلفظ )الجار أحق بشفعته،   بها وإن كان غائب ا، إذا كان طريقهما واحد 

الدار أحق بدار  ينتظر به ...(. قال الزيلعي عن متن الحديث: هو مركّب من حديثين، فصدر الحديث )جار  
ينتظر بها   بقية الحديث )الجار أحق بشفعة جاره  أمّا  الترمذي: حديث حسن صحيح،  قال  الجار والأرض(، 
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ا، وبدليل قول  حقوق من    حقّ  ه صلى الله عليه وسلم ينتظر له  الدار بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقهما واحد 
 تقرر سببه.  حقّ حال كونه غائب ا ولا تأثير لغيابه في إبطال  الشّفعةوإن كان غائب ا، أي له 

 للجار. الشّفعةوفيه إثبات  443 (الجار أحقُّ بشفعته)قوله صلى الله عليه وسلم:   -3
في الشركة دفع الضرر الواقع من   الشّفعةأمّا دليل المعقول فقولهم إذا كان المقصود من تشريع  

  الشّفعة الضرر متوقع الحدوث عند المجاورة، فيكون سبب إثبات    هذاالجديد، فإن  الشريك  
 444  حال الشركة هو ذاته حال المجاورة دلالة.

 في الجوار عند الحنفية:  الشّفعة شروط ✓
عمومه بل اشترطوا لذلك   علىبالمجاورة لم يطلقوا الأمر    الشّفعةالحنفية القائلون بثبوت    -1

معللة بدفع سوء    الشّفعة  طالما أنّ ولو بقدر صغير    البائعأن يكون بناء الجار ملاصق لبناء  
إحدى    فهذاالدوام    علىالجوار   مرافق  المحاذي لإمكان جعل  دون  الملاصق  بالجار  متحقق 

مكان إله لعدم    شُفْعَةالدارين من خلال الأخرى، أمّا إذا كان مفصولا عنه بطريق نافذ فلا  
لكل الجيران   الشّفعة ، وإن كان الطريق غير نافذ ثبتت الأخرىجعل مرافق بعضها من خلال 

الدار   بمثابة  ستكون كلها  وعندها  الآخر  البعض  مكان  بعضها  مرافق  جعل  لاحتمال 
 445الواحدة.  

 
الترمذي: حديث حسن غريب.   قال  ا(  إذا كان طريقهما واحد  غائب ا  الزيلعي،  انظروإن كان  الراية،  ،  نصب 

4/172-173  
: )الجار أحق بسقبه،  صلى الله عليه وسلم (. قال الزيلعي: قال  1369، رقم الحديث )3/45،  الجامع الكبير الترمذي،    أخرجه،   443

في   البخاري  أخرجه  الزيلعي:  قال  ثم  بشفعته،  أحق  ويروى:  شفعته(،  قال:  سقبه؟  ما  الله،  رسول  يا  قيل: 
 174/ 4، نصب الراية ، الزيلعي،  انظر صحيحه بلفظ )الجار أحق بسقبه(. 

،  وانظر ،  469-5/467،  العناية ، البابرتي،  وانظر ،  262-6/259،الهداية    ، عليّ بن أبي بكر المرغيناني،انظر   444
الزيلعي،  وانظر،  94-14/93،  المبسوط السرخسي،   الحقائق،  الكاساني،  وانظر ،  240-5/239،  تبيين   ،

 141-26/140، الموسوعة الفقهية، وانظر ، 5-5/4، بدائع الصنائع
الكاساني،    وانظر ،  241-5/240،  تبيين الحقائق ، الزيلعي،  وانظر ،  96-93/ 14،  المبسوط ، السرخسي،  انظر  445

 142-26/141، الموسوعة الفقهية،  وانظر ،  8و5/ 5، بدائع الصنائع
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لملاك الطبقات لأنهم متجاورون، وعليه فالشفعة تثبت لهم جميعا    الشّفعةأثبت الحنفية    -2
 446يعتبر جار ملاصق للآخر.   منهماعتبار أنّ كل واحد  علىفيما بينهم، 

فيه    -ه تثبت  الذي  اتفقالشّفعةالمال  العقار  الشّفعةإثبات    علىالفقهاء    :  واختلفوا    ،في 
 ، وفيما يلي تفصل ذلك:في المنقولإثباتها  على
الفقهاء   ✓ من    الشّفعةثبوت    علىاتفق  وغيره  وشجر  بناء  من  فيه  اتصل  وما  العقار  في 

ذلك بالمنقول والمعقول،   علىالأعراض فإنهّ داخل في حكمه تبع ا إن بيع معه، واستدلوا  
  ( إلا في دار ربع أو حائط   شُفْعَةلا  )قال:    أنهّرسول الله صلى الله عليه وسلم    عنفمن المنقول ما روي  

فقولهم إن  أمّا  ، و 447 المعقول  الجوار    الشّفعةمن  لدفع ضرر سوء  العقار   علىثبتت في 
 448متحقق في العقار لعدم إمكان تحويله أو نقله.  وهذاالدوام، 

 مذهبين: علىفي المنقول  الشّفعةاختلف الفقهاء في ثبوت  ✓
  ث حي،  : وهو مذهب الحنفية والشافعية والصحيح عند المالكية والحنابلة مذهب المانعين

في الحيوان والحجارة  الشّفعةفي المنقول وعلى ذلك لا تجب  الشّفعةثبات إعدم  إلى ذهبوا
والزرع والثمار والثياب وغيرها من المنقولات، واستدلوا لذلك بأدلةّ من المنقول والمعقول، 

في   الشّفعة  علىفقد نص صلى الله عليه وسلم    449  (في كل عقار أو ربع  الشّفعة)فمن المنقول قوله صلى الله عليه وسلم:  
أن   قولهم،  المعقول  ومن  خاصة،  خاصة    الشّفعةالعقار  العقار  في  بالنص   على ثبتت 

 
الفقهية،  انظر  446 باشا،  وانظر ،  26/142،  الموسوعة  قدري  الحيران،  )  ، مرشد  مجلةّ  ،  وانظر ،  17  (، 101المادة 

   289 (، 1011المادة ) (، م2004-ه1424بنان: دار ابن حزم، ، )بيروت، ل1، طالأحكام العدلية 
بلفظ )لا شفعة إلّا في دار أو عقار(. وهو   (، 11597، رقم الحديث )6/180 ، السنن الكبرى أخرجه البيهقي،    447

باللفظ الوارد عند البيهقي هنا روي عن أبي هريرة، حيث قال عنه البيهقي إسناده ضعيف وأقرهّ الذهبّ على  
 6/427، فيض القدير ، المناوي، انظر ذلك، ورواه البزار عن جابر وقال عنه ابن حجر اسناده جيّد. 

،  المبسوط ، السرخسي، وانظر ، 5/252، تبيين الحقائق، الزيلعي،  وانظر ، 5/12،  ائع بدائع الصن، الكاساني، انظر  448
،  476/ 3،  الشرح الكبير   ، الدردير،وانظر   ،170و6/164،  شرح مختصر خليل ، الخرشي،  وانظر  ،14/98

، ابن قدامة،  وانظر ،  196-5/195،  نهاية المحتاج، الرملي،  وانظر  ،373/ 3،  مغني المحتاج يني،  الشّرب ،  وانظر 
 147-26/146، الموسوعة الفقهية،  وانظر  ،4/140، كشاف القناع ، البهوتي،  وانظر ، 7/439، المغني

بلفظ )الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع    (، 1608، رقم الحديث )3/1229،  صحيح مسلمأخرجه، مسلم،   449
 أو حائط( 
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بينهما، فالشفعة إنّما وجبت    المعنىفلا يجوز إلحاق المنقول به لاختلاف    القياسخلاف  
المنقول    لأنّ يتحقق في العقار دون المنقول    المعنى  وهذاالدوام،    علىلدفع أذى الدخيل  
 450فلا يدوم ضرره.   يمكن تحويله و نقله

المجم رواية  يزينذهب  والحنابلة    عن: وهو  بثبوت    حيثمالك  المنقول،   الشّفعةقالوا  في 
ووجه الدلالة أن    (فيما لم يقسم  الشّفعة)وحجتهم في ذلك من المنقول، عموم قوله صلى الله عليه وسلم:  

واجبة لرفع    الشّفعة)ما( من صيغ العموم الذي يشمل العقار والمنقول، ومن المعقول أن  
 451  الضرر وهي متحققة في المنقول إن كان لا ينقسم من باب أولى.

بها    -و تُستحق  التي  والمشهور  الشّفعةالتصرفات  الفقهاء  مالك،  الإ  عن: جمهور   علىمام 
بكل    اثبوته الجديد  الشريك  يملكه  فيما  معناه كهبة    عقدللشفيع  في  وما  معاوضة كالبيع 

بجامع الاشتراك   يهبالقياس عل   البيع  بالنص عليه وفي غير  البيعمشروطة بالعوض، وثبوتها في  
الضرر،   مع لحوق  المعاوضة  أنّها   وهذافي  معاوضة كالوصية    يعني  بغير  المملوك  تثبت في  لا 

والإ عوض،  والصدقة  بلا  والهبة  ال  الشّفعة  لأنّ رث  بمثل  ذُ تثبت  فيما  عوض  ولا  ر كِ عوض 
الثانية  الشّفعةفتسقط   الرواية  أن  الإ  عن، وفي  مالك  انتقل   الشّفعةمام  مملوك  تجب في كل 

الرواية فهو اعتبار الضرر   هذهبعوض أو بلا عوض كالهبة بدون عوض والصدقة، أما وجه  
 452فيه باتفاق.   شُفْعَةفحسب، ويستثنى من ذلك الميراث فلا 

 
،  تبيين الحقائق ، الزيلعي،  وانظر ،  5/12،  صنائعبدائع ال، الكاساني،  انظر ،  98/ 14،  المبسوط ، السرخسي،  انظر   450

المواق،  وانظر   ،5/252 والاكليل ،  الخرشي،  وانظر،  380و  7/374،  التاج  خليل ،  على  الخرشي  ،  شرح 
،  195/ 5،  نهاية المحتاج، الرملي،  وانظر   ، 3/373،  مغني المحتاج يني،  الشّرب ،  وانظر،  170-169، و6/164

،  الموسوعة الفقهية ،  وانظر ،  257-6/256،  الإنصاف ، المرداوي،  وانظر،  7/440،  المغني، ابن قدامة،  وانظر 
26/147 

المواق،  انظر   451 والاكليل،  قدامة،  وانظر ،  7/374،  التاج  ابن  المرداوي،  وانظر،  7/440،  المغني،  ،  الإنصاف، 
 26/148، الموسوعة الفقهية ، وانظر ، 6/257

الكاساني،  انظر   452 الصنائع،  الزيلعي،  وانظر،  11-5/110،  بدائع  الحقائق،  الحطاّب،  وانظر،  5/253،  تبيين   ،
الجليل  الخرشي،  وانظر،  382و  374-7/373،  مواهب  خليل،  على  الخرشي  ،  وانظر ،  6/170،  شرح 

والاكليل المواق،   المجتهد   رشد،ابن    ، وانظر ،  382و  374-7/373،  التاج  ،  وانظر ،  4/1407،  بداية 
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 الشّفعة  حقّ  عن ضالاعتيا.  5.1.5.4
 : مذهبين على  الشّفعة حقّ  عن الاعتياضاختلف الفقهاء في جواز 

المانعين  حقّ   عن  الاعتياض  صحّة  عدم  إلى  453  والحنابلة  والشافعية  الحنفيةذهب    :مذهب 
 بما يلي: مستدلّين الشّفعة

على  ، و ليس إلّا   يخول صاحبه التملّك   مجرد   حقّ فهو  غير متقرر بمحلّه    الشّفعة  حقّ   أنّ   -1
 . يعد رشوةوأخذ المال مقابله متقوم ليس بمال  الحق فهذاذلك 

الأصل  علىع  رِ شُ   الشّفعة  حقّ   نّ أ  -2 المشاركة  ، خلاف  ضرر  لاسترباح  وليس    ، لدفع 
 454.المال
  رد العوض   يلزمهو إذا صال عليه  يبطل    الشّفعة  حقّ   المذهب قرّروا أنّ   هذاأصحاب    إنّ ثمّ  
ذا علم الشفيع ببطلان  إفيما    الشّفعة  حقّ الشافعية قيّدوا سقوط    إلا أنّ   ،لم يقابل بمال  لأنهّ
 . فيها حق ا لله لأنّ لا تسقط  الشّفعةأحد الوجهين عند الحنابلة أن ، وفي لحالصّ 

المالكية  ن:  المجيزيمذهب   المروزي  ذهب  إسحاق  الشافعية  وأبو   إسقاط للشفيع    أنّ   إلىمن 
الشراء، أمّا قبله فلا يجوز    عقدلكن بشرط أن يكون ذلك بعد تمام    المال  مقابل  الشّفعة  حقّ 

 455  .شفعته علىويبقى  عوضوعليه رد ال
 

الرملي،  وانظر  ،378-3/377  ، مغني المحتاجيني،  الشّرب ،  المغني ، ابن قدامة،  وانظر،  5/199،  نهاية المحتاج، 
 26/144، الموسوعة الفقهية،  وانظر،  4/137، كشاف القناع ، البهوتي،  وانظر، 7/443-444

،  مجمع الأنهر، بداما أفندي،  وانظر،  6/304،  الهداية، المرغيناني،  وانظر ،  257/ 5،  تبيين الحقائق ، الزيلعي،  انظر  453
الكاساني،  وانظر،  3/483 الشرواني،  وانظر ،  5/21،  البدائع،  الحميد  عبد  تحفة  ،  على  الشرواني  حاشية 

الرملي،  وانظر،  3/396،  مغني المحتاجيني،  الشّرب، و 6/81،  المحتاج المحتاج ،  ،  وانظر ،  219-5/218،  نهاية 
،  247/ 5،  الإنصاف، المرداوي،  وانظر ،  3/401،  كشاف القناع ، البهوتي،  روانظ  ، 7/31،  المغني ابن قدامة،  

 3/346، مطالب أولي النهّى، الرحيباني، وانظر ، 4/269، المبدع ، ابن مفلح، وانظر 
: "فقد لحظوا أنّ  الشّفعة يقول الشيخ مصطفى الزرقا تعقيب ا على مذهب القائلين بعدم صحة الاعتياض عن حق    454

نفسه،    الحقّ لا يحصل إلّا باستعمال    وهذانوع سلطة شرعت لتنظيم الملكية العقارية ودفع سوء الجوار،    الشّفعة
نظرية    إلىالمدخل  الزرقا،    إلّا استعماله أو تركه"   الحقّ للاسترباح والاستغلال، فليس لصاحب    الشّفعةولم تشرع  

 129 ، الالتزام
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 المقذوف في إقامة حد القذف حقّ . 2.5.4
أحد الكلّيات   المحافظة عليها  لا يخفى ما في القذف من تدنيس للأنساب التي اعتبر الإسلام

الأعراض    علىلذلك ألزمت الشريعة المكلفين الحفاظ  ،  اياة دونهالح الخمس التي لا تستقيم  
الزاجر   ت وأيدّ يمنعهم    ذلك بالحد  ذلك   عنالذي  من    القذفا في  ناهيك عمّ   التهاون في 

 ذلك كلّه. عنحياة المسلم   تصان لذاالكلام،  فحش
 القذف  تعريف.  1.2.5.4

لغة هو   بهالقذف  أي رمى  بالشّيء  وقَذَفَ  الجمهور  456  الرمي،  عرفّه  فقد  الفقه  أمّا في   ،
الحنفية   وزاد  بالزنا،  الرمي  هو  )في   هذا  علىبقولهم  الشافعية  وزاد  )صريح ا(،  التعريف كلمة 

أب أو   عن، وعرفّه المالكية بقولهم: "رمي مكلف حر مسلم بنفي نسب  457معرض التعيير(  
 458ذلك"  علىيدل جد أو بزنا لذي آلة بما  

 الحكم التكليفي للقذف.  2.2.5.4
 ، أمّا من الكتاب فقوله تعالى:459القذف من الكبائر المنهي عنها بالكتاب والسنّة  

ولََهمُْ   أن} واَلآخِرةَِ  نـيْاَ  الدُّ في  لعُِنوُا  الْمؤُْمِناَتِ  الْغاَفِلاتِ  الْمُحْصنَاَتِ  يـرَمْوُنَ  الَّذِينَ 
، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: وما هنّ يا  460  {عذََابٌ عظَِيمٌ 

 
-ه1404بيروت، لبنان: دار الفكر،  ) ،  1، ط العلّامة خليل   شرح منح الجليل على مختصر ، محمد عليش،  انظر   455

المواق،  وانظر،  201-7/200  (،م1984 والإ ،  أنس وانظر ،  378/ 7،  كليل التاج  بن  مالك  ،  المدونّة  ،، 
-433/ 7،  نهاية المطلب، الجويني،  وانظر ،  12/168  ، (المجموع )التكملة الأول   ، السبكي، وانظر،  4/229

434 
منظور،  انظر   456 ابن  العرب ،  الزبيدي،  وانظر ،  277-9/276،  لسان  العروس ،  أبو  وانظر ،  24/241،  تاج   ،

 5/68، مقاييس اللغةالحسين، 
 4/96، الكافي ، ابن قدامة، 5/460، مغني المحتاجيني،  الشّرب ، 3/199، تبيين الحقائق الزيلعي،   457
 3/172، أسهل المدارك الكشناوي،  458
، ابن  وانظر ،  5/460،  مغني المحتاج يني،  الشّرب،  وانظر   ، 3/199،  قائق مع حاشية الشلبّتبيين الح ، الزيلعي،  انظر   459

 4/96، الكافيقدامة، 
 ( 23سورة النور، الآية ) 460



178 

رسول الله قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل 
 461 .مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 

القاذف، أمّا    على موجب للحد  قذف الشخص المحصن أي رميه بالزنا  أن وقد اتفق الفقهاء  
جلدة فثمانون  تعالى:  462  مقداره  لقوله  بِأرَْبَـعَةِ  }،  يََتُْوا  لمَْ  ثُمَّ  الْمُحْصَنَاتِ  يَـرْمُونَ  وَالَّذِينَ 

 463 .{شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِيَن جَلْدَة  
ن هو العفة والطهارة  صَ المقصود بكلمة محُْ   المعنى  أن   إلىيشار  ليس من نافلة الكلام أن  و   هذا
.   علىفيكون حد القذف منطبق ا    ،الفواحش  عن  كل من رمى به عفيف ا متزوجُا كان أو أعزبا 

464 
 حد القذف عن الاعتياض.  3.2.5.4
إسقاط حد القذف، ومع    عنعدم جواز أخذ العوض    علىاجتهادات الفقهاء  تكاد تتفق  

 : كما يلي  خلاف ذلك   إلىذهب من هناك ذلك 
الفقهاء  المانعين: ذهب جمهور  وقد  ،  (465)  القذف حد    عنالصلح    عدم جواز  إلى  مذهب 

 : التالية  استدلوا لما ذهبوا إليه بجملة الأدلة

 
البخاري،    461 النفس التي حرّم الله إلّا بالحق4/10،  الجامع الصحيح متّفق عليه،  صحيح  مسلم،    (، ، بزيادة )وقتل 

 وبنفس زيادة البخاري  (، 89، رقم الحديث )1/92، مسلم
يني،  الشّرب،  وانظر ،  3/172،  أسهل المدارك، الكشناوي،  وانظر ،  200-  199/ 3  ،الحقائق تبيين  ، الزيلعي،  انظر   462

 99و  4/96، الكافي ، ابن قدامة، وانظر ،  462و 5/460، مغني المحتاج 
 ( 4سورة النور، الآية ) 463
، )القاهرة، مصر:  1، طتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، انظر  464

 12/181، فتح الباري ، ابن حجر، وانظر،  226و 17/161 (، م2001-ه1422مطبعة هجر، 
نجيم،  انظر  465 ابن  الخالق ،  منحة  حاشية  مع  الرائق  الكاساني،  وانظر ،  5/39،  البحر  الصنا،  ،  6/48،  ئع بدائع 

  ، السبكي، وانظر،  7/325و 12/110، الذخيرة، القرافي، وانظر ، 8/413،  مواهب الجليل ، الحطاّب، وانظر 
روضة  ، النووي،  وانظر ،  262،  كفاية الأخيار ، الحصني،  وانظر ،  169-12/168  ، ( الأولى)التكملة    المجموع

 3/401، كشّاف القناع ، البهوتي، وانظر ، 4/269، المبدع، ابن مفلح، وانظر ، 9/240، الطالبين
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في  أن  -أ القذف  المغلّب  مغلوب    تعالى،  الله   حقّ   حد  فيه  العبد  في  وحق    حكم فأصبح 
والحال    الحقوق تعالى،  لله  في    أنالمحضة  يتصرف  إنّما  أو   حقوقالمصال  بالإسقاط  نفسه 

 466  .الاعتياضفلم يجز  له وقد تبيّن عدم خلوص ذلك  المعاوضة
المال    عنالصلح    أن  -ب  أخذ  القذف من باب  إنّما   وهذا،  467العرض    مقابلحدّ  الحدّ 

 468شُرعِ لحفظ الأعراض وليس لكسب الأموال.  
 469حدّ القذف لا يمكن العفو عنه أو الصلح بعد بلوغه السلطان فلم يجز قبله.   أن -ج
القذف    أن  -د ما  ،مجردٌ   حقّ حد  ليس    الاعتياض فلم يجز    470  مال  إلىولا يؤول    ،لا  فهو 

 471عنه.  
جواز    إلى  473  من الشافعية  وأبو إسحاق المروزي   472مذهب المجيزين: ذهب بعض المالكية  

 : اليةوقد استدلوا بالأدلة التّ ، 474 القذف حدّ  عنلح الصّ 
 475.  حقّ هما  يكل   أن، بجامع البدن حقوق عنجواز أخذ العوض  على القياس -أ

 
 7/31، المغني، ابن قدامة، وانظر ، 3/7، الاختيار، ابن مودود، وانظر ،  6/48،  بدائع الصنائع ، الكاساني، انظر  466
 8/413،  مواهب الجليل ، الحطاّب،  انظر  467
 7/31، المغني، ابن قدامة، وانظر ، 3/346، مطالب أولي النهّى، الرحيباني، انظر  468
 7/325، الذخيرة، القرافي، انظر  469
من أمثلة الصلح على مال ما لو صالحه عن دار أقر له بها، ومثال ما يؤول إلى مال لو ثبت له القصاص فصالحه    470

 262-261، كفاية الأخيار، الحصني، انظر عليه، 
،  وانظر،  262،  الأخيار كفاية  ، الحصني،  وانظر،  169-12/168  ،( )التكملة الأولى  المجموع   ، السبكي، انظر  471

 31/ 7، المغني، ابن قدامة، وانظر ، 3/401، كشّاف القناع ، البهوتي، وانظر، 4/269، المبدعابن مفلح، 
 سحنون وأشهب وحمديس وهم  472
 تقدّمت ترجمته  473
نهاية  ، الجويني،  وانظر،  12/168  ،( )التكملة الأولى  المجموع  ، السبكي، وانظر ،  7/325،  الذخيرة، القرافي،  انظر   474

 434-7/433، المطلب
 7/325، الذخيرةالقرافي،  ، انظر  475
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العفو فيها، وما كان كذلك يجوز أخذ    الشّرعالتي أجاز    الحقوقمن    حدّ القذف  أن  -ب 
 476.  وما لا فلا العوض عنه

النوع    هذا  في  الله تعالى  حقّ   علىالعبد    حقّ غلبوا    قد  المذهب  هذاأصحاب    أن والذي يبدو  
 ، والله أعلم.هعن الاعتياضأجازوا المشتركة، ف الحقوق من

 حقي الشفعة والقذف  عنضوابط الاعتياض خلاصة: 
عدم جواز   إلىتبيّن من خلال دراستنا لحقي الشفعة والقذف أن الجمهور من الفقهاء يميلون  

عن العوض  لطبيعة    هاأخذ  شرعت  الحقوق  هذهنظر ا  مجرّدة  حقوق  غير   في كونها  لغايات 
الشريك  مالية تأذي  لدفع  شرع  الشفعة  فحق  الجديدبا ،  شرع    حقّ بينما    ، لمشتري  القذف 

  .الأعراض عنللذود 

 
 7/325، الذخيرة، القرافي، انظر  476
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 الخامس  الفصل
 وبدائلها الشرعية  الخياراتعقود ل فقهيالتكييف ال

 
كما يجري تداولها في أسواق    عقود الخيارات ل  عرض تفصيلي  تقديم  بعد أن انتهينا من  تمهيد:

عقود    تكييف  شرع فين  ، وحكم الاعتياض عنها  لحقوق المجرّدةل  فقهيبعد استقراء  و   ،المال
المقارنة بين  من  الخيارات   الفقه    العقود، وبين  هذه الحق في    طبيعة خلال  المجردة في  الحقوق 
 حيثآراء العلماء المعاصرين في عقود الخيارات من  اتجاهات و عرض  ومن خلال  ،  الإسلامي

ضوابط العقد   علىاشتمالها    حيثومن    ،الإسلاميمشابهتها ببعض العقود المسماة في الفقه  
 بدائلها الشرعية. إلىصولا  الشرعية، و 

 المجرّدة  والحقوق  المالي الخيار  حقّ . 1.5
بيّن الضوابط التي وضعها الفقهاء لجعل جانب من الحقوق المجرّدة محلاًّ صالحا لعقد توبعد أن 

ة  عقود الخيارات المالي   عنالحق الناشئ    علىالمعاوضة، فهل ينطبق شيء من تلك الضوابط  
 فيجوز شرع ا أخذ العوض عنه؟

وفق ما   على  ،الحقوق المجردة السابق ذكرهابأقسام    ،المالي  الخيار  حقّ قارنة  والجواب يتبدى بم
 : (1.5الشكل رقم ) هو ظاهر في

 
 

 المصدر: من إعداد الباحث 

 المالي  الْخيََاْر حق 
 والحْ ق وْق الْم جَرَّدَة 

 حق الخيار المالي
 وحقوق الارتفاق 

 حق الخيار المالي
 وحقوق العقد 

 حق الخيار المالي 
 زوجية قوق الالحو 

 حق الخيار المالي
 وحقوق الاختصاص

 

 حق الخيار المالي 
 والحقوق الأخرى

 : حق الخيار المالي والحقوق المجردة 4.  5شكل  
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 المالي وحقوق الارتفاق  الخيار  حقّ . 1.1.5
الفقهاء لجواز الاعتياض   التي وضعها  الضوابط  لتلك  حقوق الارتفاق    عنفي نظرة فاحصة 

 المالي وبيانه من النواحي التالية:  الخيار  حقّ فإنه لا يتوافر أي ضابط منها في 
تركها وقوع    علىإن الحاجة التي قررها الفقهاء لاستعمال حقوق الارتفاق هي التي يترتب    -أ

ين تلك الحاجة من أ، ف477الناس في مشقّة وضيق وحرج مما لا تستقيم حياتهم بدون رفعها  
المالي سوى أن صاحبها يقدم عليها   الخيار   حقّ   علىبرام عقود تشتمل  إ  علىقدام  وراء الإ

حساب خسارة الطرف الآخر ووقوعه في حاجة الاستلاف من   علىلاسترباح  ا بقصد امختار  
ا  إلىالغير، وعلى فرض وجود الحاجة  التكسب والمال فهي حاجة مقيّدة بما يحقق العدل بعيد 

 حساب خسارة الآخر.  علىالمقامرات والرهانات التي تلبّ حاجة طرف  عن
لها   -ب  تتعلق بأعيان  قاطبة  الارتفاق  إن حقوق  منضبط ا ولا    ثم  تقدير ا  مقدرة  مالية  قيمة 

الأسهم والسندات   عن  الخيار   حقّ المالي الذي ينفصل فيه    الخيار خلاف    علىتنفصل عنها،  
إرادة   يقابل  فالخيار  منها،  اختار  البائعالمشتق  ولو  استقلاليته،  العقدين  من  واحد  ولكل   ،

 التنفيذ الفعلي لكان ملزما بدفع ثمن الأسهم مجدد ا.
بالبائع، فإن    عنإذا كان من ضوابط الاعتياض  و   -ج الضرر  حقوق الارتفاق عدم إلحاق 

 إلحاق الخسارة بالطرف الآخر.  علىالمالي قائم  الخيار حقّ 
منافعها    -د تقصد  الارتفاق  حقوق  في    علىوإذا كانت  المستثمر  فإن  المالي    الخيارالتأبيد 

بوقت حصول الفرصة المناسبة لتحقيق الربح الذي يصبو إليه في    محدّدمهما طال خياره فإنه  
 بي.و الأور  الخيارالأمريكي، وبالمدّة المتفق عليها في  الخيار

يوجد منوأخير ا    -ه بدون    لا  مشيئته  يسعى    مقابل يجعل  يد من  ولو    إلىفي   علىالربح 
لأنه يجوز بذله للغير   الخيار  حقّ   عنيجوز أخذ العوض  حتى نقول إنه    ،حساب خسارته هو

 بدون عوض. 
 

الشاطبّ،  انظر   477 اللخمي  بن محمد  بن موسى  إبراهيم  أبو إسحاق  ابن  1، طالموافقات ،  دار  السعودية:  ، )الخبَُر، 
 350/ 4 (،م1997-ه1417عفّان، 
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 المالي وحقوق العقد الخيار  حقّ . 2.1.5
الفقهاء لجواز   الخيار  حقّ   -أ التي وضعها  للضوابط  السابق  بعد عرضنا  الخلو:  وحق  المالي 

ح يجلّي  المالي؟ وبسؤال أوض  الخيار   حقّ الخلو، فهل هناك تشابه بينه وبين   حقّ   عنالاعتياض  
 الخلو أو قريب منه؟ حقّ هو نفسه ما يقابل  الخيار حقّ الجواب أكثر هل ما يقابل 

 والجواب: بالتأكيد لا 
للمنفعة أو العين المستقرة في الشيء المستأجر وهو ملازم لذلك   مقابلالخلو    حقّ فإذا كان  

مجرد يتعلق بإرادة    حقّ   مقابلالمالي    الخيارولا ينفك عنه، وُجِد بوجوده وينتهي بانتهائه، فإنّ  
 الأسهم أو السلعة التي ينظمها عقد آخر. عن، ومستقل البائع

الوظيفة مرتبط    عنالنزول    حقّ يّن أن  الوظائف: قد تب  عن المالي وحق النزول    الخيار  حقّ   -ب 
يوكل   ما  وهو  أعمال،    إلىبعمل  من  الوظيفة  مرتبط    الخيار  حقّ خلاف    علىمتولي  فإنهّ 

 . البائعأو  المشتري بمشيئة وإرادة 
كما    –الرغم من البون الشاسع بين الخيارين    علىالمالي وخيار الشرط: فإنهّ    الخيار  حقّ   -ج

بيانه   الفقها  –سبق  يجز  لأنه  فلم  عنه  الاعتياض  مغبّة   حقّ ء  من  العاقد  مجرد شرع لحماية 
العجلة في إبرام ما ليس في صالحه من العقود، وليس الغاية منه الاسترباح كما هو الحال في 

 المالي.  الخيار
 الزوجية قوق الحالمالي و  الخيار  حقّ . 3.1.5

  عن عدم جواز الاعتياض    إلىأن جمهور الفقهاء ذهبوا    الزوجيةقوق  الحقد تبيّن عند دراسة  
قياس    هذه يمكن  فلا  ذهب    الخيار الحقوق  من  وحتى   ، أصلا  عليها  بجواز   إلىالمالي  القول 

ارتباط   يلاحظ  فإنهّ  عنها  يرتبط   هذهالاعتياض  فالقسم  ومحددة،  واضحة  بأعمال  الحقوق 
والن الليل  وقت  في  لمؤانستها  زوجته  عند  الزوج  يرتبط  بمبيت  المخيرة  وخيار  له،  تابع  هار 

الزوجة لحق زوجها ولتكون سكن له، وحق الحضانة    علىبالالتزامات التي أوجبها الله تعالى  
أمّا   والقيام بشؤونه،  الطفل  بتربية  يرتبط بمشيئة وإرادة بائعه    حقّ المالي فمجرد    الخيار يرتبط 

 لأمر للقياس وفق ا لكل الأقوال. ودون أن يرتب عليه أي عمل وبذلك يتبيّن عدم صلاحية ا
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 المالي وحقوق الاختصاص الخيار  حقّ . 4.1.5
قد ظهر لدينا أن محل العقد في حقوق الاختصاص أعيان تتمثل إمّا في مساحة محددة من  
بذلك   وهي  بها،  المنتفع  النجسة  الأعيان  من  شيء  أو  والسبق  التحجير  حقي  في  الأرض 

حقوق   على، فلا يقاس  البائعمجرد يتمثل بإرادة ومشيئة    حقّ المالي الذي محله    الخيارتخالف  
 الاختصاص للفارق بين الحقين.

 المالي والحقوق الأخرى الخيار  حقّ . 5.1.5
بجواز   القول  يمكن  قياس ا    الخيارلا  أو    حقّ   علىالمالي  جواز    حقّ الشفعة  لعدم  القذف 

، وللفارق  علىالمعاوضة   الفقهاء أولا    حقّ الحقوق وبين    هذهبين    تلك الحقوق عند جمهور 
القذف شُرعِ صيانة للأعراض والشفعة لدفع أذى الشريك الجديد    حقّ إن    حيثمن    الخيار

ها العين الكائنة في الجزء من العقار المشترك في نفس الملك عند عموم الفقهاء، أو  محل   نّ وأ
من حقوقه أو الملاصق لعقار منها   حقّ الكائنة في العقار المشترك مع غيره من العقارات في  

 الأرباح. علىالمالي فمحلّه المشيئة والإرادة وغايته المقامرة  الخياروهذا عند الحنفية، أمّا 
 الخياراتعقود في الفقهية المعاصرة  المذاهب .2.5

تكييفها  أنها اعتمدت في    لاحظلعقود الخيارات فإنه يمن خلال استقراء الدراسات المعاصرة  
العقودل الأوّل  على  تلك  أنّ   تها بمقارن  أمرين،  يبدو  التي  المسماة  العقود  وبين  ب  ببعض  ينها 

من مخالفات فحص تلك العقود وما تحتويه تركيبتها  من خلال  تشابه، والثاني    الخيارات المالية 
 وهذا يعني جوازها.المخالفات  عنخلوها أو  تحريمها،  من ثمّ تجعلها غير مقبولة شرع ا و شرعية 

 . عقود الخيارات والعقود المسماة1.2.5
ال ذهب   عيد،)  وهم  المعاصرين  علماءأغلب  بن  القري  محمد  محيي  و   الدكتور  علي  الدكتور 

، والدكتور وهبة مصطفى الزحيلي،  الدين القره داغي، وفضيلة الشيخ محمد المختار السّلامي
والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، والدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، والدكتور  

اعتبار عقود   لىإ  (الدكتور أشرف دوابهو عبد الستّار أبو غدّة، والقاضي محمد تقي العثماني،  
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الخيارات بالصورة التي يجري العمل عليها في أسواق المال من العقود الجديدة التي لا يمكن أن 
أي   وبين  بينها  تشابه  الشريعة  يوجد  في  المعروفة  العقود  أجروا  478  الإسلاميةمن  وعليه   ،

 : المقارنات التالية 
 وعقد السلم المالي الخيار عقد . 1.1.2.5

، ويسمّى رأس    ه "بيع آجليعرّف السلم بأنّ  بعاجل، وهو نوع من البيع يدفع فيه الثمن حالاًّ
سلم فيه، ويسمّى  

ُ
المسلم   البائعمال السلم، ويؤجّل فيه المبيع الموصوف في الذمة، ويسمّى الم

 . 479إليه والمشتري المسلم أو رب السلم" 
العلماء طائفة من الأمور التي تمثّل ف   لم وعقد السّ   ، المالي  الخيارعقد  وارق حقيقية بين  أورد 

 :480 يلينوردها كما  
في عقد السلم لا بد من تسليم الثمن في المجلس عند جمهور الفقهاء إلّا المالكية الذين    -أ

أمّا في عقد   أيّام،  الثمن والمثمّن إلا في    الخيارأجازوا ذلك في غضون ثلاثة  يتمّ تسليم  فلا 

 
الفقه الإسلامي   منشورة في أبحاث  وهذه الآراء    478 الدكتور محمد  1990-ه1410،  2ج.،  6ع.،  مجلةّ مجمع  م، 

-ه1412،  1ج.،  7ع.،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي  فيو ،  1611-1610،الأسواق المالية القري بن عيد،  
داغي،  1992 القره  الدين  الدكتور علي محيي  الإسلاميم،  الفقه  ميزان  المالية في  ، وفضيلة  183،  الأسواق 

، والدكتور وهبة مصطفى الزحيلي،  229،  الاختيارات الشيخ محمد المختار السّلامي مفتي الجمهورية التونسيّة،  
، والدكتور عبد الوهاب  264،  الاختيارات ، والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير،  256،  عقود الاختيارات 

، والدكتور عبد  314-313، و  310-309،  لية مقارنة الاختيارات دراسة فقهية تحليإبراهيم أبو سليمان،  
، والقاضي،  335-334،  الاختيارات في الأسواق المالية في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية الستّار أبو غدّة،  

الدكتور أشرف دوابه،    أمّا ، 349،  عقود المستقبليات في السلّع في ضوء الشّريعة الإسلامية محمد تقي العثماني،  
 25-24، عقود الخيارات من منظور إسلامي  ، المشار إليه سابق ا ففي بحثه 

  ة م، فهرس 2017نوفمبر    -ه1439،  المعايير الشّرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي  479
 291 ،السلم والسلم الموازي ( 10مكتبة الملك فهد، المعيار الشرعي رقم )

داغي،  انظر  480 القره  المالية ،  السّلامي، وانظر ،  182،  الأسواق  الزحيلي،  وانظر   ، 234،  الاختيارات   ،  عقود  ، 
  ،310-309،  الاختيارات ، أبو سليمان،  وانظر،  1611،الأسواق المالية   القري،،  وانظر ،  256،  الاختيارات 

غدّة،  وانظر  أبو  العثماني،  وانظر   ،336،  الاختيارات،  تقي  المستقبليات ،  ،  352،  350،  349  ،عقود 
 24، عقود الخيارات من منظور إسلامي، دوابه، وانظر 
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 . ية وتسوية فروق الأسعارتتم التصف حيث هو مشروط في العقد حسب ماتاريخ لاحق 
من الطرفين بتنفيذ العقد حسب ما تّم الاتفاق عليه، أما في في عقد السّلم يلُزم كل    -ب 

بتنفيذ  الخيار  مشتريفإن  المالي    الخيار ملزم  ثمنها    علىعقد  ال  غير  دفع  خلال  من  السلعة 
يتمتع بهذا    لأجل أنإنّما  ، وإن المبلغ الذي دُفِع أولا   ذلك ، فهو بالخيار في  يده  إلىا  ووصوله 
السلمل  ا ثمن    س ولي  الخيار بين عقد  لسلعة كما في عقد  انفصال  يوجد  وعليه  وعقد    الخيار، 

 .شراء السلعة
المتعاقد عل المالي    الخيارفيه قبل قبضه، وما يجري في  لا يجوز بيع المسلم    -ج يه أن الأصل 

بغية وقبل قبضه من مشتريه الأول وذلك  الأول    البائعزال في ذمة    بيعات وهو مايباع عدّة  
 دفع أو قبض فروق الأسعار

 .عدم جواز أنّ يكون المسلم فيه من الأثمان أو النقود أو السندات  -د
عند التعاقد فهو موجود في المستقبل    ا المعقود عليه في عقد السلم وإن لم يكن موجود    -ه

 .حقّ محسوس، وليس مجرد  وهو شيء مادي
الجوهرية بين   قللفوار   أساس السلم نظرا    علىالمالي    الخياروعلى ذلك لا يمكن تكييف عقد  

 العقدين 
 والبيع مع العربون المالي  الخيار عقد . 2.1.2.5

يقوم   العقود  العربون هو نوع من  السلعة عربونا     المشتريبيع  من خلاله بدفع جزء من ثمن 
مثلا    ليرة  يتمه كان    علىكألف  لم  وإن  السلعة  ثمن  من  العربون  احتسب  البيع  أتّم  إن  أنهّ 

، وبيع العربون مختلف فيه عند الفقهاء فبينما منعه جمهورهم أجازه  البائعالعربون من نصيب  
بينما    البائع  حقّ الشرط فهو ملزم في    ذاهأثر    عنأمّا  ،  481  الحنابلة في المشهور من مذهبهم

 482خياره.   على المشترييبقى 

 
 حكم العربون في الإسلام ، نقلا  عن ماجد أبو رخية، 1611، الأسواق المالية ، القري، انظر  481
 1611، الأسواق المالية ، القري، انظر  482
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 :483  فيمكن ذكر النقاط التالية ،الخياروعقد  ، بين بيع العربون  ،قارنة وجه المبأ وفيما يتعلق
العربون   -أ الفترة المحددة، فبينه وبين  خيار الشراء الذي يخوّل صاحبه شراء الأسهم خلال 

العربون في عقد البيع جزء من ثمن المعقود عليه، أمّا في عقد   إن  حيث اختلاف ظاهر من  
ثمن  فإن    الخيار هي  يخول  و نفسه،    الخيارالمكافأة  الذي  البيع  بخيار  يتعلق  بيع    البائع فيما 

 . وجه للمشابهة بينه وبين العربون  الأسهم فلا
العربون  إنّ    -ب  بيع  السلعة  المعقود عليه موجود في  لأن    الخيار وغير موجود في عقد  وهو 

 . الخيار الأصل محلنفسه وليس   الخيارمحل البيع هو 
اختار    -ج لو  فيما  يقابله  ما  للخيار  يكون  لا  العربون  بيع  العقد لأن   المشتريفي  إمضاء 

في   أما  السلعة،  ثمن  من  سيحتسب  يرد    الخيارالعربون  فالبيع  نفسه،    الخيار  علىالمالي 
 والمشتري يدفع العوض في كل حال سواء اشترى أو لم يشتر.

  المشتري بيع العربون فيقدمه  ، أمّا في  المشتريوأحيانا     البائعأحيانا  يدفعه    الخيارإن ثمن    -د
 .للبائع

أمّا    -ه بيع ا وشراء،  العربون  انتقال )تداول(  يتم  العربون لا  )شراء/بيع(    الخيار  حقّ في بيع 
 يمكن لمشتريه أن يتصرف فيه بذلك. 

  آخر   نثم  للخيارو   ا  للأسهم ثمن  إن  حيث،  وعقد التنفيذ  الخياربين عقد  يوجد انفصال    -و
 بالهبة أو البيع.  به يمكن لمشتري خيار البيع أو خيار الشراء التّصرف ف
العوضين من   علىكلا العاقدين  في حصول    العاقدين في عقود الخيارات   رغبةمثل  تت لا    -ز

العربون  السلعة والثمن العقود هو الحصول  كبيع  الدافع لهذه  ما  من خلال    الربح   على، بل 
 . بحساب الفرق والتسوية النقدية المقاصةيجري غالب ا من 

 
،  الأسواق المالية، القره داغي، وانظر ، 239و 233، الاختيارات ، السّلامي، وانظر، 1611، المرجع نفسه ، انظر  483

الزحيلي،  وانظر ،  182-183 الاختيارات ،  الضرير،  وانظر ،  256،  عقود  الصديق  ،  264،  الاختيارات ، 
 25-24، عقود الخيارات من منظور إسلامي ، دوابه، وانظر ،335-334، الاختيارات، أبو غدّة، وانظر 
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 شرعيال  الخياروالبيع مع  المالي الخيار عقد . 3.1.2.5
المالي نجملها   الخيارالشرعي وبين  الخيارجملة من الفروق الجوهرية بين  المعاصرونذكر العلماء 

 : 484 يليفيما 
درجة أنهّ ليس له وجود ذاتي    إلىلعقد وتابع له ولا ينفصل عنه  با  الشرعي متعلق  الخيار  -أ

الفقهاء    تبيّن وقد    العقد،  هذادون   بيعه أو الاعتياض عنه مطلق ا باتفاق  سابق ا عدم جواز 
 على تشتمل    الخيار ، فصيغة عقد  عقد البيع  عنله وجود ذاتي مستقل  فالمالي    الخيار أمّا    ،485

ثمن  عن  الخيارانفصال   للخيار  ويكون  ثمن  السلعة(  )أو  للسهم  فيكون  البيع    حيث   عقد 
 .حق ا يعطيه صلاحية بيع أو شراءالمستثمر بالخيار يشتري 

الحق    -ب  بيع  يتم  ما  الأسهمالمالي  غالب ا  يملكون  لا  الذين  السماسرة  قبل  تعود  من  بل   ،
 . لا  الشرعي فلا يباع أص الخيارالأسهم لأشخاص آخرين، أمّا  هذهملكية 

  ا  عقد  للأسهمذلك أن    ، الأسهم  السلعة أو   يكون محل العقد الحق وليسالمالي    الخيار في    -ج
 .الشرعي فمحل العقد موجود متحقق الخيار، أمّا آخر هو عقد البيع وليس الحق

 الخيار أما عقد    ،بمدّة زمنية وهي عند جمهور الفقهاء ثلاثة أيّام  محدّد  طيكون خيار الشر   -د
 فيمكن أن يطول لسنوات.

 الشرعي فلا يصح تداوله.  الخيار ، أما الخيار حقّ يمكن تداول  -ه
 عمومًا وعقد البيعالمالي  الخيار . عقد 4.1.2.5

وأخذ ما  ، أو دفع عوض  "مبادلة مال بمال، أو هو مقابلة شيء بشيءيعُرّف عقد البيع بأنهّ  
عنه ف  486  "عوض  عقد  وعليه  البيع  ،الخيارإن  مواصفات  عليه  ينطبق  أن  يمكن  ا  نظر    ،لا 
البدلين  علىلاشتماله   الكالئ بالكالئ   ،تأخير  ببيع  الشريعة   ،وهو ما يعرف  المنهي عنه في 

 
القري،  انظر   484 داغي،  وانظر ،  1610،  المالية الأسواق  ،  القره  المالية ،  سليمان،  وانظر ،  181،  الأسواق  أبو   ،

 25، عقود الخيارات من منظور إسلامي ، دوابه، وانظر ،  314-313، الاختيارات 
 714يراجع صفحة  485
 9/5، الموسوعة الكويتية  486
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ابن رشدالإسلامية نقل  وقد  المبيع    ،عدم جواز  علىجماع  الإ  ،،  بق  عنتأخير  وله: الصفقة 
المبتاع بأثر    إلىأجل، وأن من شرطها تسليم المبيع  إلى  الأعيان  بيع  أنه لا يجوز    علىأجمعوا  "

، وإن أمكن تأخير أحدهما دون الآخر، فإن تأخر المثمن فهو عقد سلم، 487  "عقد الصفقة
 488 وإن تأخر الثمن فهو بيع الأجل.

 الصفة علىالمالي والبيع  يار الخ. عقد 5.1.2.5
لم بأوصاف محدّدة، لكن المشتري  بيع يرد على سلعة معيّنة  ويعرّف البيع على الصفة بأنهّ "

العقديّ يخُ   حيث  489  "يرها هذين  بين  تشابه  وصف    على  ينل  موصوفة  سلعة  وجود  ا  اعتبار 
 إلّا أنه في الحقيقة يمكن التفريق بينهما من جهتين:  ،ا في كليهمادقيق  

حاضرة في  الصفة فهو سلعة غير    علىفي البيع    هالحق ذاته، أمّا محل   الخيارمحل العقد في    -أ
السلعة يكون   هذهذلك، وعند رؤية    علىصف للمشتري ويتم التعاقد بناء  و مجلس التعاقد ت

 مع حقيقة السلعة في الواقع ا فيما إذا لم يتوافق الوصف مختار   المشتري
البيع    -ب  في  العقد  إمضاء  والسلعة   علىيتوقف  الوصف  بين  المطابقة  بحسب  الصفة 

في   أمّا  وُ   الخيارالموصوفة،  وإن  حتى  السلعة  فإنّ فَ صِ فإن  دقيق ا  وصف ا  مرتبط  الإ  ت  مضاء 
 490  .وليس بمقدار التوافق الخياربمقدار الربح الذي يحصل عليه صاحب 

 والهبةالمالي  الخيار عقد . 6.1.2.5
عقود المعاوضات، بينما  المالي من    الخيار وعليه فإنّ    491"تمليك بلا عوض"  عرّف الهبة بأنها  تُ 

، وحتى إن كانت الهبة بعوض فمحلها بينهما اختلاف في الأبواب ، فالهبة من عقود التبرعّات 
 492.  أو الحقوق المرتبطة بعين كحق تأليف كتاب الأعيان 

 
 3/1212، بداية المجتهدابن رشد،  487
 182، الماليةالأسواق ، القره داغي، انظر  488
 256 ، عقود الاختياراتالزحيلي،  489
السّلامي،  انظر   490 الزحيلي،  وانظر ،  240و  234-233،  الاختيارات،  الاختيارات،  ،  وانظر ،  256،  عقود 

 267، الاختيارات الصديق الضرير، 
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 للعقد ضوابط الشرعيةالو   . عقود الخيارات2.2.5
ذهب   حيث،  ئيسيينمذهبيين ر   إلى   المالية  ن في إباحة عقود الخيارات و العلماء المعاصر انقسم  

ذهب البعض في حين  تتضمنها،  نظر ا للمخالفات الشرعية التي    ،بالكلّية  هاتحريم  إلىجمهورهم  
 . ذه المذاهبوفيما يلي عرض لهها، بعض صور  تها مطلق ا أو إباحة إباح إلى

 . مذهب المانعين1.2.2.5
الدكتور محمد  و   الدكتور علي محيي الدين القره داغي،وهم )  المعاصرينغلب العلماء  ذهب أ

عيد،  بن  السّلامي  القري  المختار  الشيخ محمد  الزحيلي،  وفضيلة  وهبة مصطفى  والدكتور   ،
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، والدكتور  والدكتور الصديق محمد الأمين الضرير، والدكتور  

العثماني، والدكتور أشرف دوابه( تقي  أبو غدّة، والقاضي محمد  الستّار  تحريم   إلى  493  عبد 
نجملها فيما    الشرعية والتيطائفة من المخالفات    على  شتمالها لانظر ا    بالكليةعقود الخيارات  

 يلي:
ليس بمال ولا    الخيار  حقّ لأن    أموال النّاس بالباطل،تعتبر عقود الخيارات من باب أكل    -أ

بمال، تتضمنه  و   متعلق  لما  والربح  العقود    هذهنظر ا  والحظّ  والمقامرة  المخاطرة  من  الغالب  في 
 حساب خسارة الطرف الآخر، وهذا من الميسر المحرّم شرع ا. علىلأحد الطرفين 

المالية    -ب  ها في عقد واحد، العقد الأول هو  عقدين تّم جمع  علىتشتمل عقود الخيارات 
السلعة أو الأسهم المباعة، والثاني هو الحق، وبذلك يتشابه مع الشرطين في عقد والبيعتين في 

 . بيعة وكل ذلك من المنهي عنه

 
 8/3، مواهب الجليل الحطاّب،   491
 256، الاختياراتعقود ، الزحيلي، وانظر ، 234، الاختيارات، السّلامي، انظر  492
داغي،  انظر   493 القره  المالية،  القري،  وانظر ،  187و  184-182و  180،  الأسواق  المالية ،  ،  1610،  الأسواق 

السّلامي،  وانظر  الزحيلي،  وانظر،  240و  235،  الاختيارات،  الاختيارات،  الصديق  وانظر ،  258،  عقود   ،
الاختيارات دراسة فقهية  ، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، وانظر ، 267-265-264، الاختياراتالضرير، 

مقارنة غدّة،  وانظر،  309-308،  تحليلية  أبو  العثماني،  وانظر،  338و336،  الاختيارات،  تقي  عقود  ، 
 27-25، عقود الخيارات من منظور إسلامي ، دوابه، وانظر،  353و 349، المستقبليات
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فترة زمنية لاحقة حسب ما   إلىالمالي يتمّ تأخير دفع الثمن وتسليم المبيع    الخيارفي عقد    -ج
 .هو مشروط في العقد

العقد  ا  -د أركان  أحد  المعقود  حيثختلال  الوجود   إن  ذلك  في  سواء  موجود  غير  عليه 
، ذلك أن الحقيقي بأن يكون أصلا  حقيقي ا، أو الوجود الحكمي بأن يكون موصوف ا في الذّمّة

  حقّ دون أن يكون له حقيقة، فالمعقود عليه هو  وهو الحق وحده  شيء مجرّد    على  العقد واقع
، أمّا تبادل  البيع أو الشراء من أحد طرفي العقد والالتزام بالشراء أو البيع من الطرف الثاني

،  ذاته  الخيار  ولا يوجد علاقة عضوية تربطه بعقد  لاحق  بعقد  السندات والأسهم ...فإنهّ يَتي  
 . لخاصثمنه او  استقلاليه فلكل واحد من العقدين

في  -ه العقد  العملا  محل  صرف  الطرفين  ةمؤجّل   نقودب  نقود  ةمصارف  ت خيار  وهذا من   ،
 العقد غير جائز شرع ا.

نسان ما ليس عنده، فالبائع يبيع ما ليس في ملكه بيع الإ  علىتشتمل عقود الخيارات    -و
 وقت التعاقد.

الصورية، فلا يتم دفع قيمة الأصل المتفق عليه ولا يهدف    علىتشتمل عقود الخيارات    -ز
، كما أن  ل  المشتري ، بل تسوى فروق الأسعار  الثمن  علىلا يحصل    البائعلحصول عليه أصلا 

عقود الاعتياض الحقيقية في كونها تحقق    عنبينهما دون تمليك أو تملّك، كما أنها تختلف  
 منفعة الطرفين.

والتي تتمثّل بتحقيق النفع للطرفين،   ،العدل في العقود في الإسلامتتعارض مع قاعدة    -ح
إن النفع لأحد طرفي العقد في عقود الخيارات يقابله تمام ا إلحاق الضرر بنفس المقدار   حيث

 للطرف الآخر.
 . مذهب المجيزين2.2.2.5

  على بيح لها  في الأمر مموسّع    إلىمنقسمة    لخيارات جواز عقود اتبنّت    الاجتهادات التيإنّ  
أنواعها  الإطلاق تفريق بين  فيه   ،دون  ل  ومضيّق  يليل مبيح  وفيما  الكل،  دون  عرض    بعض 

 . والرد عليها الأدلة ةاقش من، ثمّ متهأدل معلأقوال كل فريق 
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 494  (، والدكتور أحمد يوسف سليمانالدكتور محمد عبد الغفار الشريفويمثلّه )  الأولالفريق  
، وفي سبيل ذلك قدّم الأدلةّ دون تفريق بين أنواعهامطلق ا  إباحة عقود الخيارات    إلىذهب  
 : التالية

عقود الخيارات التي تتم بين المتعاقدين نوع من المساومة لا البيع، فإذا ما حلّ الدليل الأول:  
كانت وتّم تنفيذه وفق ا للكمية والسعر المتّفق عليه، فهو بيع شرعي صحيح إذا    الخيارموعد  

 495  الأوراق المالية محلّ العقد مباحة.
توصيف شراء    الرد:المناقشة و  يدفع    الخيار  حقّ إذا كان  فلماذا    الخيار ثمن    المشتريمساومة 
 مشتريثمّ إن   ،لمساومة قبل البيعل وجب مقابلا  ي لم الفقهاء  أحدا  منمع العلم أنّ  )المكافأة( 

السلعة وفق ا لما    علىذلك وهو يقصد انتظار موعد التنفيذ حتى يحصل    علىلا يقدم    الخيار
السلعة بل   علىفروق الأسعار ولا ينتهي العقد بالحصول    علىتّم في العقد بل هو مضارب  

 بالتسوية النقدية حسابا  لفروق الأسعار
قياس   الثاني:  الشرط    على  الخيار  حقّ الدليل  مدّته    –خيار  في  التوسعة  هب  مذ  علىمع 

والصاحبين   والحنابلة  العقد    المدّة  هذهوأن    –المالكية  إبرام  بين  ما  وهي  وقت    إلىمعلومة 
لّ حرام ا  يحلا    لذي الصلح الجائز امن  فهو    الخيار  بائعأقرب تصفية له، أمّا المال الذي أخذه  

 496.  صحيح شرط  حق ا نتج بطالما قابل  رّم حلالا  يحولا 
ما سبق من  كل    عنلسلامة  بال حتى لو سلّمنا له  الدلي  هذا  علىالرد: يمكن الرد  المناقشة و 

  حقّ ، واعتبار  نقل مذاهب الفقهاء في جواز خيار الشرط  علىاعتمد في المسألة    ه نّ بأ،  الردود
بيّن مسبق ا أن  تالفقهاء، وقد    دبقيّة أحكام خيار الشرط عن  علىمثله، دون أن يعرجّ    الخيار

الاعتياض   يجز  لم  منهم  ا  الشرط،    حقّ   عنأحد  هو    حقّ هو  فخيار  فيما  للنظر  شرع  مجرّد 
 

الشريف،   انظر  494 الغفار  عبد  محمد  المالية   الدكتور  السوّق  مجلّة،  أحكام  منشور في  الفقه    بحث    ، ي الإسلاممجمع 
سليمان،  1309م،  1990-ه1410،  2ج.،  6ع. يوسف  أحمد  والدكتور  مسائلة  ،  في  التشريع  "رأي 

 38م، 1987، 53، بحث منشور من قبل الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، ع:  البورصة"
 1309، أحكام السوّق الماليةالشريف،  ، محمدر انظ 495
 38، "رأي التشريع في مسائلة البورصة" ، أحمد يوسف سليمان، انظر  496
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نقل أحكام خيار  الأصلح بين تمام العقد أو فسخه ولم يشرع لكسب المال، فكان الأولى  
ثمّ   بتمامها  الاقتصار  القياس الشرط  دون  فالجميع    على،  بالجواز،  الحكم  وإطلاق  بعضها 

بيح ما لا يجوز، فيكون  يخيار الشرط ليس من الصلح الجائز لأنه    عنأن الاعتياض    متفقون
.  القياسإن صح  الخيار حقّ مثله   أصلا 

الثاني: )  الفريق  الشبيليويمثلّه  الله  عبد  بن  يوسف  العجمي  والأستاذة  ،الدكتور    ، عزوة 
المهنا  خالد  صورها   497  (والدكتور  بعض  فأجاز  الخيارات،  عقود  بين  فرّق    حيث ،  الذي 

لإمكان    هذاأصحاب    علىيلاحظ   افتراضهم  بالقول  التعديلات  القيام    هذه   علىبعض 
 يجعلها مقبولة شرع ا، ومن الصور التي أجازوها ما يلي: بما  العقود
الشراء ▪ بخيار  التعامل  البيع  ،جواز  العقد  وخيار  محل  الأصل  يكون  أن  ائز  ج  ،بشرط 

يكون  التداول وأن  لصاحب    ، حالاًّ   الخيار  حقّ ،  يحق  أن  حقه    الخيار)أي  استعمال 
مدّته عقيب   طالت  لو  حتى  العقد  يجوز  إبرام  ذلك  وبمقتضى  دون    ،الأمريكي  الخيار ، 

  المحرر   وهو  –في ملك الملتزم بالبيع    ،الأصول محل العقدالأسهم أو  وأن تكون  (،  بيو الأور 
وقت   إلىمن وقت الشراء  – الخيار مشتريأما في خيار البيع فهو ، في عقد خيار الشراء

 498 .تنفيذ العقد
الثابت  الرأي بأنّ    هذااستدل أصحاب    حيث  :جواز التعامل بعقد خيار الشراء المغطى ▪

مالي يجوز بيعه وشراؤه    حقّ   علىعقد    الخيار فيكون    ،مالية الحقوق  جمهور الفقهاء عند  
فيكون   لمصدره،  مملوك  بأصل  مرتبط  الحق  وهذا  خال  هذاوتداوله،  القمار    يا  العقد  من 

التعاقد  يتم  أن  لعدم وجود محظور شرعي، شريطة  بيعه وشراؤه  فيجوز  والغرر والجهالة، 
 499أسهم موجودة ومملوكة ومحجوز عليها.   على

 
الشبيلي،  انظر  497 عبد الله  بن  يوسف  الدكتور  الفقه  ،  في  وأحكامها  العملاء  أموال  لاستثمار  المصرفية  "الخدمات 

منشورة،  )،  الإسلامي" دكتوراه  والأستاذة 240/ 3،  ( م2002-ه  1423رسالة  العجمي،    ،  عقود  عزوة 
 72، المشتقات المالية ، والدكتور خالد المهنا، 157، الخيارات

 3/240، "الخدمات المصرفية"، يوسف الشبيلي،  انظر  498
 72، المشتقات المالية، خالد المهنا، وانظر ، 157، عقود الخيارات، عزوة العجمي، انظر  499
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المغطّى ▪ البيع  بعقد خيار  التعامل  مالية    على  أيض ا،  الجواز  هذا  نِي بُ   وقد  :جواز  افتراض 
الحق في بيع الأسهم طالما أنها مرتبطة    البائع الحق، وأنه لا يوجد ما يمنع شرع ا أن يشتري  

فإذا كان   وعليه  حقيقية،  عليه الخيار  مشتري)  البائعبأصول  والمعقود  الأصول،  يملك   )
العقد فالعبرة لصلاحية أن    هذا)الحق المالي( صالح ا لأن يعقد عليه، فلا ضير في جواز  

 500  ا عليه.يكون الحق معقود  
يودع    الخيارن مصدر  بأ  للجواز  واوقد استدل :  جواز التعامل بعقد خيار البيع غير المغطى ▪

على خسارة ممكنة وهي معلومة )تساوي قيمة  لدى شركة المقاصة مبلغ ا مالي ا يساوي أ
المتفق   واحدة من    علىالأسهم  العقد  نتيجة  فتكون  مع    حيثشرائها(  التغطية، وحتى 

قياس ا   صحيح  فالعقد  الأسهم  ثمن  امتلاك  وبالنتيجة    علىعدم  بالأجل،  السلعة  شراء 
عقد البيع تّم بشراء الحق مع دفع ثمنه، والصفقة الثانية لا يشترط لها ملك الثمن كما لو  

 501د بعد.  قَ عْ أنها لم ت ـُ
 التالية:  وانبالجمن  رد عليهاوال ،السابقةالأدلة مناقشة ويمكن 

يشبّ   -أ منها  ف  الخياره  البعض  وعلى  الشرعي،  بالخيار  أحد المالي  يقل  لم  التسليم  رض 
 .القياسبجواز الاعتياض عنه فلا يصلح 

بعض الحقوق، إلا أن الأمر لم يكن   عننعم لقد أجاز جمهور الفقهاء الاعتياض    -ب 
،  الخيار   حقّ   علىإطلاقه بل وضعوا لذلك ضوابط وقد تبيّن عدم انطباق أي منها    على

سيّما وأن من اعتبره كذلك قد وضع لذلك ضوابط  لا    ا  مالي  حقّافكيف يمكن اعتباره  
والمسيل   الخلو  موجودة كحق  وأعيان  بأصول  ارتباطه  أهمها  من  فهل  502أيض ا   حقّ ، 

عقد    ،العكس  علىالقبيل؟    هذا من    الخيار بين  تام  انفصال  أو    الخيار يوجد  والأسهم 
أمّا الأسهم فلها  السلع المشتق منها، فلكل منهما عقد مستقل فالخيار يقابل بالمكافأة،  

 تنفيذ العقد. الخيار مشتريعقد آخر ولها ثمن جديد إذا أراد 
 

 159، د الخياراتعقو ، ، عزوة العجميانظر  500
 160-159، المرجع نفسه ، انظر  501
 136، المرجع نفسه ، انظر  502
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المالي لأن    الخيار صلاحية    علىالعقود التركيز    هذه جواز    إلىلقد لوحظ فيمن ذهب    -ج
بيعتين في بيعة، بيع لحق   علىاشتمل    الخياريكون محلّا للعقد، دون أن يلحظ أن عقد  

)أسهم،  الخيار للأصل  وبيع  الفقه ،  في  عنها  المنهي  البيوع  من  وهو  سلع(،  سندات، 
 .الإسلامي

  الخيار البعض ممن ذهب لجواز خيار الشراء المغطّى، افترض لصحة ذلك أن يكون    -د
الفاحش والجهالة    على الغرر  نفي  بذلك  مدّعي ا  أسهم موجودة ومملوكة ومحجور عليها، 

الفرض بعد علمنا أن    عنوالمقامرة   الواقع موافق لذلك  العقد، وهل ما يجري في أرض 
المشترين لإبرام   المضاربة    هذهدوافع  إلّا  ما هو  وليس تملك   علىالعقود  الأسعار  فروق 

التسوية لا وأنّ  المقامرةتلك الأسهم،  أليس ما يجري عين  نقدية،  إلّا  تكون غالب ا   !!!  ،
هو الواقع فعلا  وأن تنفيذ العقد مرتبط بتحرك سعر الأصل هبوط ا وصعود ا   هذاوإذا كان  

هو عين الغرر   هذاللتنفيذ طالما قيمته موجبة وإلا لا ينفّذ، أليس    إنهّ يبقى قابلا    حيث
نفي  !!! والجهالة يمكن  فكيف  لا  الص  هذه،  به  متلبسة  وهي  العقد  لهذا  المبطلة  فات 

 .الأمر واقعو قيقة الحتنفك عنه في 
 الخيارات البدائل الشرعية لعقود . 3.5

يتوقف   الفقه    سائلالمتكييف  لا  الإسلام ف   ،فحسب  التحريم  على  الإسلاميفي  شريعة 
 علىنص العلماء  السياق    هذافي  و مسألة مستجدّة،  ، تستجيب لكل  ، وأحكامه مرنةخالدة

ما  في  تبدد مخاوف المستثمرينمن شأنها أن    ،ةالمالي  ات لخيار عقود ال   جملة من البدائل الشرعية
 :503  ةالشرعي ات في المحظور  تجنّبهم الوقوعنفسه وفي الوقت  ،استثماراتهم من أخطاريهدد 
أن يتحقق للعقد الشروط الشرعية الأخرى    على  –  الخيارأن يتم إبرام العقود مع شرط   ❖

ذلك   وغير  عليه  المعقود  وجود  مدّة    –كمثل  تكون  أن  يمنع  عملا     الخيارولا  طويلة 
 بالعرف. 

 
 267، الاختيارات ، الصديق الأمين الضرير، وانظر، 188-187، الأسواق المالية، القره داغي، انظر  503
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العمل   ❖ وجهالة  عليه،  المعقود  وجود  مشكلة  حل  لعقد    عنيمكن  اللجوء  طريق 
خاصة   مستقبلية  وشهادات  وعقود  صكوك  ترتيب  يمكن  ذلك  وبمقتضى  الاستصناع، 

 .الاستصناعقد بع
بأنهّ  و هذا   الاستصناع  مطلوب  "يعرّف  الذّمة  في  موصوفة  عين  بيع  على  عقد 

 504" صنعها

 ويشترط لهذا العقد 
بيان جنس الشيء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ومعلومية الثمن وتحديد  

مخالف ا   المصنوع  جاء  إذا  الخيار  للمستصنع  ويثبت  وجد،  إن  للمواصفات الأجل 
المشروطة، وعلى ذلك لا يجوز عقد الاستصناع إلّا فيما تدخله الصنعة وتُخرْجه عن 

 505 حالته الطبيعيةّ.

الشرعية  قدو  المعايير  الاستصناع    إنشاء   أقرّت  اعتبارها صكوك  خلال  وثائق  "  من 
سلعة،  تصنيع  في  فيها  الاكتتاب  حصيلة  لاستخدام  إصدارها  يتم  القيمة  متساوية 

 506.  "مملوك ا لحملة الصكوك لمصنوع ا ويصبح
طريق بيع    عنطريق عقد السلم حل مشكلة عدم وجود المسلم فيه، ويمكن    عنيمكن   ❖

 . حل مشكلة عدم وجود الثمنالأجل 
عقد   ❖ صيغة  تغيير  العربون  المالي  الخياريمكن  بيع  صور  من  صورة  يَخذ  يتم    حتى  بأن 

الذي يدفعه   المال  السلعة،    المشترياحتساب  أنهّ إن أمضى    علىللبائع جزء ا من ثمن 
اعتبر كذلك  يتم  ،العقد  لم  المدفوع    استرد  وإن  فيها    من  وهوالمبلغ  التي  الجائزة  الصور 

يكون    وألا للمبيع    البائع، مع مراعاة ملكية  خيار للمشتري مع تعجيل جزء من الثمن
 . من النقود

 طريق عقد الجعالة. عنكن معالجة الكثير من القضايا المستقبلية يم ❖

 
 318( الاستصناع والاستصناع الموازي، 11، المعيار الشرعي رقم )المعايير الشرعية  504
 299-298، المرجع نفسه  505
 469( صكوك الاستثمار، 17، المعيار الشرعي رقم )المعايير الشرعية  506
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بأنّها  و  الجعالة  معلوم "تعرّف  عوض  بتقديم  الجاعل(  )وهو  طرفيه  أحد  فيه  يلتزم  عقد 
 507"  )وهو الجعل( لمن يحقق نتيجة معيّنة في زمن معلوم أو مجهول )وهو العامل(

ويشار الى أن المعقود عليه في عقد الجعالة هو العمل المطلوب إنجازه مستقبلا  على أن  
يكون محقق ا للنتيجة المطلوبة كتقديم دراسة ما أو رد مفقود أو إنجاز أعمال علمية وغير  
شريطة  به  القيام  المطلوب  العمل  جهالة  مع  تصح  الجعالة  أن  الى  ويشار  هذا  ذلك، 

 508المطلوبة.  الوصول الى النتيجة 
خطوة  هذا لعقود  لتقنين    وفي  شرعية  أيوفييرمعاي  نصّتالخيارات،  بدائل   البدائل  على  ،  

 :509  التالية الشرعية
جزء ا من الثمن    المشتريأن يدفع    على،  جائزة البيع شرع اسلع محددة    علىالعقد    يبرمأن   -1

له  عربونا    معيّنةالفسخ    حقّ ويكون  مدّة  إذا    البائعاستحقاق    مقابل، في  طيلة  للعربون 
 كما أن الحق الثابت بالعربون لا يجوز تداوله. ،  المشتريفسخ 

العقد   -2 يبرم  السلع    علىأن  شرط  ذات  به    الخيار مع  يثبت  لأحد  الفسخ    حقّ حتى 
 يقبل التداول.لا  أيض ا خيار الشرطو ، محدّدكليهما، خلال مدّة المتعاقدين أو  

وعد ملزم بالشراء ممن لديه رغبة  مالك الموجودات، أو  من  بالبيع  أن يصدر وعد ملزم   -3
 ولا يمكن تداوله.  للوعد  مقابللا يخصص الحالتين  ، وفيبالشراءالتملّك 

  

 
 425( الجعالة، 15رقم ) المعيار الشرعي  507
 427انظر، المرجع نفسه،  508
 553-552 ،( بيوع السلع في الأسواق المنظّمة 20رقم ) ، المعيار الشرعي المعايير الشّرعية  509
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 الخاتمة 
،  التي تصطبغ بهامات والمزايا والخصائص  السّ و ،  ها، وتبيّن أنواععرفّنا عقود الخيارات وبعد أن  
إبراموما هي   المستثمرين من  وآليات هادوافع  أن  ،  تداولها   وأسواق  ،   الحق   تبيّن ماهيةوبعد 

المجرّد خصوص ا    موماع الفقه  والحق  دراسة    ،الإسلاميفي  أغل مع   المجردة   الحقوق  بأحكام 
عنها الاعتياض  حكم  وبعد  وخاصة  لا،  موجز  عرض  العلماء   جتهادات تقديم  من  ثلة 

 النتائج التالية:  إلىالمالية، يمكن لهذا البحث أن يخلص الخيارات في تكييف المعاصرين 
 النتائج 

، يمكن القول  حقّ الحقوق بالمعنى المطلق لكلمة  أنواعاعتبار أنّ الحق المجرّد نوع من  على -1
مجرّد    حقّ فكل    ،ا  مطلق  ا  وخصوص  ا  المجرّدة خاصّة عموم  وقق والح   امةإن بين الحقوق ع

 مجرّد.  حقّ هو  حقّ ، وليس بالضرورة أن يكون كل حقّ لكلمة  بالمعنى المطلق حقّ هو 
نوع    إلىيشير    حيثفقهاء المذهب الحنفي    هاختصّ بذكر   مركّب اصطلاحي  المجرّد  الحق -2

أو    منها  حقّ أي    قيامملكية محلّه، ودون أن يحدث    عنتستقلّ فيه ملكيّته    الحقوقمن  
 أثر في ذلك المحل. التنازل عنه

أبدع مصطلح الحق المجرّد،   -3 الحق المتقرر، وذلك   عنتفريق ا له  إذا كان الحنفية هم من 
  عن تماشي ا مع قواعدهم بعدم مالية الحقوق بما لا يصادم النصوص، فأجازوا المعاوضة  

  لوحظ خروج منهم   حيثإطلاقه،    علىالمنع ليس    هذاالأوّل، إلّا أنّ    عنالثاني، ومنعوه  
، فهو وإن كان حق ا مجرّد ا وحق الخلو المرور حقّ كما في لبعض الدواعي  الأصل  هذا عن

أنه   بأ  حقّ إلا  متعلق  لكونه  الشرب عند    حقّ ، وكما في  فحكمه كحكمها  عيانمالي 
الوظائف    عنالنزول    حقّ ، وكما في  مشايخ بلخ لجريان العرف الخاص به للحاجة لذلك 

 ر يلحق به.أصالة دون ملاحظة أي ضر  ثابت لصاحبه   حقّ  هعند ابن عابدين لأن
 على الأمر  فإنّ  ،الحقوق المجرّدة عنالاعتياض  إذا كان الاتجاه العام عند الحنفية هو منع -4

في  عند  قيضهن توسّعوا  الذين  رأيناهم   هذه  عنالمعاوضة  إباحة    المالكية  حتى  الحقوق 
قد  شافعية والحنابلة  ال  نجد   بينما   ، الحضانة   حقّ كما في    اجرّد كونه حق  يعللون الجواز بم

 . فتارة يجيزون وأخرى يمنعون تبنّوا مذهب ا بين المذهبين،



199 

وتقييد    على -5 وغيره،  الشرب  الانتفاع  وجوه  بكل  العامّة  بالمياه  الانتفاع  إباحة  اعتبار 
بالاقتصار   با  حقّ   علىالأمر  تشتمل  الشرب  التي  المياه  في  خاصة،    علىلشفة  ملكية 

بين   إن  القول  وحق  حقّ فيمكن  عموم  الشرب  فكل  ا  مطلق  ا  وخصوص  ا  الشّفة    حقّ ، 
الشفة  حقّ   علىيشتمل  شرب   وحق  لا  ،الشرب  يشتمللكن    حقّ   على  شفةال  حقّ    

 بالاستعمال الشّخصي.ما قيّده الشّرع  علىبل يقتصر  ،الشرب بالمعنى المطلق
 حقوق الارتفاق عند جمهور الفقهاء إذا توافرت الضوابط التالية:  عنيجوز الاعتياض  -6

لاستعمال    وجود • تعيّن   هذاحاجة  آخر  عقار  عبر  للعقار  الوصول  الحق، كحاجة 
 لذلك.

 بنى عليه.أن يتعلق الحق بعين مالية فيصير له حكمها، كحق التعلي المتعلق بالعقار الم •
 أن تكون العين التي تعلق بها الحق مقدرة تقدير ا منضبط ا نافي ا للجهالة والخلاف.  •
 الحق ضرر بالمعوّض.  عنالمعاوضة  علىألا يترتب  •
 التأبيد كحق المجرى عند المالكية.  علىأن يكون الحق مقصود ا  •
 أن يمكن استعمال الحق بدون عوض، كحق المرور عند الحنابلة.  •

في   -7 يتوافر  الاعتياض    الخيار  حقّ لا  لجواز  الفقهاء  وضعها  التي  حقوق    عنالضوابط 
بعين   ا  لحياة بدونها، وكون الحق مرتبط الارتفاق والمتمثلة بوجود الحاجة التي لا تستقيم ا

ومنضبطة،   محددة  وكون   علىيترتب    وألامالية  الآخر،  بالطرف  ضرر  الحق  استعمال 
لذلك لا يمكن التأبيد، وكون ذلك الحق يبذل اختيارا بدون عوض،    على  ا  الحق مقصود

 حقوق الارتفاق. علىجواز المعاوضة  علىالقول بجواز عقود الخيارات المالية قياس ا 
يطُلق -8 الفقهاء  به  تارة  ، فمعنىبه أكثر من    ويقصد  ،إنّ لفظ الخلو في كلام  يقصدون 

المستأجر   يتملكها  التي  عند    مقابلالمنفعة  الوقف  عقار  لإصلاح  دفعه  الذي  المال 
المستأجر    حقّ به    ونيقصد  وتارة  ،حتياجه للإصلاحا المترتب لصال  ذلك   علىالقرار 

 العقار.
تعريفيم -9 بأنهّ    كن  المتحصّلة    الحقالخلو  بالمنفعة  التّمسك  المبذول   مقابلفي  المال 

أو الوقف  العقار  لإصلاح عقار  إلّا   ملكية  المملوك  لإصلاح  للغير  تبذل  فلا  خاصة، 
 ببدل معلوم. 
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الأول    حقّ ينشأ   -10 أمرين  بأحد  أن باالخلو  بعد  العقار  مستأجر  ملكها  التي  لمنفعة 
، والثاني أجرة العقار  مقابلأحدث فيه ما يحتاج إليه من البناء والتعمير، أو التي ملكها  

أو    الذي يغرسه فيه  غراسالمستأجر لنفسه في العقار المستأجر أو ال  يبنيهالأبنية التي  با
 تصل بذلك العقار اتصال قرار من أبواب ونحوه.ي بأي شي 

ينطبق   -11 للاعتياض    الخيار  حقّ   علىلا  الفقهاء  وضعها  التي  حقوق   عنالضوابط 
الوظيفة    عنالنزول    حقّ الخلو منفعة محددة أو أعيان ظاهرة، ومحل    حقّ العقد، فمحل  

إباحة   يمكن  فلا  أيض ا،  محددة  قياس ا    يار الخأعمال  مع    علىالمالي  قياس  لأنه  الحقين 
المالي إضافة لعدم جواز   الخيارالفرق بينه وبين    علمناوحتى خيار الشرط فقد  الفارق،  

 .  الاعتياض عنه عند الفقهاء أصلا 
الاعتياض   -12 يجوز  قياس ا    الخيار   حقّ   عنلا  لأن  الزوجية قوق  الح  علىالمالي  جمهور  ، 

لغا  نها،الاعتياض ع  أصلا    الفقهاء لا يجيزون يات غير لكونها حقوق مجرّدة شرعت 
 . مالية

تنشأ من أعمال واضحة ومحددة، فحق القسم يقابل مبيت الزوج    الزوجيةقوق  الحإن   -13
عند زوجته النوبة اللازمة لها شرع ا بغية مؤانستها، وحق خيار المخيرة تحصل عليه المرأة  

تنازلها   تجاه زوجها، وحق الحضانة يرتبط بما يلزم تجاه  قيامها بحقوق الزوجية    عنمن 
 الطفل من أعمال التربية والرعاية. 

تعريف   -14 موات   بأنهّ  التحجيريمكن  أرض  من  جزء  إحياء  في  بالشروع  الناس  إعلام 
الجزءواختصاصه   يريد    بذلك  الذي  المقدار  تميّز  علامات  وضع  خلال  من  دونهم، 

العلامات وضع حجارة حول ذلك المقدار أو تنظيفه   هذهالمحتجر إحياؤه وقد تكون  
الأشواك وجعلها حوله، أو بجمع   هذهمن الأشواك والحشيش الذي فيه أو بإخراج  

التراب حوله، أو بناء حائط صغير، أو غرز أخشاب، أو وضع أي علامة تفيد قصد 
 الماء.  إلىدون أن يصل فيه العمارة، أو وضع خطوط ظاهرة، أو حفر بئر 

العقد في حقوق الاختصاص أعيان محددة، بينما محلّه في  إن   -15  حقّ المالي    الخيار محل 
ومشيئة   مجرد بإرادة  قياس  مرتبط  يمكن  لا  ذلك  وعلى  حقوق    على  الخيار   حقّ ، 

 .الحقين الاختصاص للفارق بين
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فإنّ جمهور    لذلك مجرّدة شُرعِت لغايات غير مالية    حقوقالشفعة وحق القذف    حقّ  -16
قياس ا  المالي    الخيار   عنالاعتياض    باحفلا ي  من ثم ، و عنهاالاعتياض    زوالم يجيالفقهاء  
  الخيار   حقّ خلاف    علىعين لها قيمة مادية  الشفعة    حقّ أن محل    إلى  إضافةعليها،  

 .المالي
الأمر إنّ  ليس الأصل في الشريعة جواز اشتراط ما يريده المتعاقدان من الحقوق، بل   -17

إذا كان   بما  بمال  هذامقيّد  متعلّق  حكمه  الحق  اشتراطفيأخذ  أمّا  من  ،  يشاء   ما 
كإضرار أحد المتعاقدين بالآخر، أو ما    ،التي يترتب عليها ما تمنعه الشريعة  ،الحقوق

تُ  ثمرة  تعود  لا  منه  مثل    ،الخيار   الاقتصاد، كحق  علىرجى  يحرم   وقالحق  هذه فإنّ 
 باح بحجّة أن الأصل في الشروط الإباحة. ت، ولا اشتراطها والتعامل بها

  لحقوق المجردة ل  ستقراء فقهي باع ذلك با، واتْ لخيارات المالية عقود ال العرض والشرح    هذاوبعد  
مالية   حيثمن   ،والحقوق المجرّدة الخيار  حقّ بين  ، وأخير ا إجراء مقارنة وحكم الاعتياض عنها

، له  قدّمتإثبات صحة الفرض الذي    إلىوصلت    ،الدراسة  هذه، يمكن القول إن  اكلّ منه
أنهّ و  بجواز    هو  القول  يمكن  بعض    علىقياس ا    ،المالي  الخيار  حقّ   عنالاعتياض  لا  مالية 

وعليه فإن عقود ،  وقالحق  هذهنظر ا للفروق الجوهرية بين    ،الإسلاميالحقوق المجردة في الفقه  
المالية لا    ،شرع اهي عقود محرّمة    ،بالصورة التي يجري العمل بها في أسواق المال  ، الخيارات 

، أوردها التي    ،المخالفات الشرعية  إلىوبالإضافة    ، لما ذكرنا  يجوز التعامل بها ابتداء  أو تداولا 
الفقه    ، ينالمعاصر   اءالفقه  جمهور مجمع  إليه  ذهب  ما  السابعة   ،الإسلاميوهذا  دورته    في 

القرار رقم  م، 1992مايو/   14-9ه،  1412القعدة/ذو    12-7بجدّة في  المنعقدة   : وفي 
المالية،  بشأن    1/7/ 65 العنوان الأسواق  ال  حيث،  بيع الاختيارات   وتحت  قرار ما  جاء في 
 نصّه

الاختيارات   عقود  العالميةكما  -إنّ  المالية  الأسواق  في  اليوم  عقود   -تجري  هي 
عقد   أي  تنضوي تحت  لا  المعقود  مستحدثة  أن  وبما  المسماة،  الشرعية  العقود  من 
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منفعة   ولا  مالا   ليس  فإنهّ  عليه  عنه  الاعتياض  ماليًّا يجوز  حقًّا  جائز  ولا  عقد غير 
 510. فلا يجوز تداولهاالعقود لا تجوز ابتداء   هذهشرع ا، وبما أنّ 

أ المحاسبة  عنالصادرة    الشرعية  المعايير  كّدت وقد  المالية   هيئة  للمؤسسات    والمراجعة 
بعد    (20المعيار الشرعي رقم )ورد في    فقد  ،ما ذهب إليه المجمع الفقهي  ،أيوفي  سلاميةلإا

"عقود الخيارات المشار إليها أعلاه لا يجوز إنشاؤها ولا تداولها "    ما نصّه   تعريفه للخيارات 
511  ( رقم  المعيار  في  جاء  السياق  ذات  يجوز  (  21وفي  الا"لا  عقود  ختيارات  إبرام 

(onsOpti )512 "الأسهم على 
  حقّ وشراء    ،الخياربيوع  حول  تداول المشاركون الرأي  "   ما نصّه  ، ء في فتاوى دلةّ البركةوجا

أن    كما،  البيعالتي لا يراد فيها حقيقة    ، المجازفات   أنواعه من  الاختيار ورأوا أنه غير جائز لأنّ 
 513  "الحق ليس مما يصح في البيع   هذالأن  ،في البيع والشراء غير جائز الخيار حقّ تداول 

 التوصيات
  ، غاية في الأهمية   كلاهما   مالي وفقهيشقّيّن    ت عليه من، وما اشتمل في ضوء الدراسة السابقة 

من يوم  فالملايين  تداولها  يتمّ  الخيارات  المال  ي ا عقود  أسواق  المجرّدة،  في  أهم  من    والحقوق 
الخلافية  الم الفقهية  الواحد،  داخلحتى  واضيع  لكونه  المذهب  بالإضافة  جانب ا  ثّل  تم  ا وهذا 

، فإنّ الباحث يوصي  السابقةنتائج  الوفي ضوء    ،ومرن  فقهي غني  وروث م  إلىاقتصادياًّ يشير  
 بما يلي: 

العلم بالعمل جدّياًّ  أوصي   -1 نظرية متكاملة    علىطلبة  المجرّدة في  لل صياغة  الفقه حقوق 
و  حدّيةالحنفي  ضوابط  بين    وضع  يمكنللتفريق  يمكن   منها ه  عن  الاعتياض  ما  لا  وما 

 
 715و 711م، 1992-ه1412، 1ج.،  7ع.،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي 510
 552 ،( بيوع السلع في الأسواق المنظّمة 20، المعيار الشرعي رقم )المعايير الشّرعية  511
 572 (، المالية )الأسهم والسّندات( الأوراق 21، المعيار الشرعي رقم )المعايير الشّرعية  512
ط  513 الإسلامي،  للاقتصاد  البركة  ندوات  وتوصيات  لشرعية    ،6قرارات  للهيئة  العامة  الأمانة  السعودية:  )جدّة، 

الإسلامي م(  2001-ه1422الموحدة،   للاقتصاد  السادسة  البركة  ندوة  الجزائر،  فتاوى  -ه1410، 
 110  (، 6/26م، رقم الفتوى )1990
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نتائج    ،ذلك  أنّ الحنفية لم يسيروا    هذه خاصّة وأنّ من  قواعد واحدة في    علىالدراسة 
خلاف  لوحظ  الأحيان، كما  بعض  في  عنها  خروجهم  لوحظ  فقد  عند    -  الأمر، 

 . خرينتأ بين المتقدّمين منهم والم تلك القواعدفي ضبط  -تكييف المسألة 
الاقتصادية   -2 المسائل  من  لشيء  دراستهم  عند  الكرام  وأساتذته  العلم  طلبة  أوصي 

  –  الساحة الاقتصادية  علىفي ظلّ هيمنة الأنظمة الوضعية المدعومة غربي ا    –ة  المستجدّ 
الشيء فرع    علىفالحكم  الصحيح،    يف لتكيا  إلىصل  تو بواقعية    الأمر  علىقدموا  أن ي
ا  تصوره،    عن إباحة    الواقع بأي صلة بغية  إلى  لا تمتّ   وتغييرات   افتراض حلول  عنبعيد 

 .ما هو محرّم
الجامعات   -3 الاقتصاد    علىالقائمة  أوصي  في الإسلاميتدريس  دوره  بتوسيع  والمهتمّة   ،

، من أجل اختيار  عاصرةشطر الأسواق المالية المتوجيه الطلبة الباحثين    إلى،  أسواق المال
، حتى لا ينالرعاية والدعم اللازم  لهم   وأن تقدّممن وحي الواقع،    عناوين بحثية لرسائلهم

 .عمليالواقع ال عنبمنأى و   ، بحتة نظريةدراساتهم  تبقى 
تكثيف    إلىأن تدعوا العلماء والمختصين الاقتصاديين  ،  الفقهيةالمؤتمرات  و أوصي المجامع   -4

التحوّط وإدارة المخاطر وأن تكون  مالية فاعلة في وير أدوات الجهود البحثية من أجل تط
ا  الشريعة  روح    عنمنبثقة   والتبرير    عنبعيد  التجميل  للدين سياسات  مخالف  هو  لما 

 .مستجدّ  كل ما هول مرونته واستجابته الإسلاميفقهنا  عن قد عرف خاصة وأنهّ
أوصي   -5 الأمركما  وأولي  مالية  لصيتبنّيهم  عند    ،الحكومات  وأدوات  المخاطر غ  لإدارة 

في    ،المالية تطبيقها  الإسلاميةبغية  المال  بالاستناد  أسواق  ذلك  يتمّ  أن  قرارات    إلى، 
 . ضلالة علىفإنّ الأمّة لا تجتمع  ،الفقهية والهيئات الشرعيةالمجامع 
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محمود،   بن  الله  عبد  مودود،  المختارابن  لتعليل  )دالاختيار  دار  -،  لبنان:  )بيروت،  ط(، 

 ت(-العلمية، دالكتب 
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ط(، )بيروت،  -، )دالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ،محمدابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن 
 ت(-لبنان: شركة علاء الدين للطباعة، د
،  مذهب أبي حنيفة النعمان   علىالأشباه والنظائر  ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  

 م(1999-ه1419ة، ، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمي1ط
زكريا،   بن  فارس  بن  أحمد  الحسين،  اللغةأبو  مقاييس  )دمعجم  الفكر، -،  )دار  ط( 

 م( 1979-ه1399
زيد،   العظيم،  أبو  الماليةّ"،عبد  للمشتقات  والمقاصدي  الفقهي  البحوث    "التحليل  مجلة 

 م(. 2014)  3، ع.  27، م.الاقتصادية الإسلامية
منشور بحث  "الاختيارات دراسة فقهية تحليلية مقارنة"،  عبد الوهاب إبراهيم،  أبو سليمان،  

 م. 1992-ه1412، 1، ج. 7ع. ، الإسلاميمع الفقه في مجلة مج
"الاختيارات في الأسواق المالية في ضوء مقررات الشريعة الإسلامية"،  عبد الستّار،  أبو غدة،  

 م.1992-ه1412،  1، ج.7ع.، الإسلاميمع الفقه منشور في مجلة مجبحث 
-ه1405، )الكويت: مطبعة مقهوي،  2، طوأثره في العقود  الخيارأبو غدة، عبد الستّار،  

 م( 1985
ط(، )القاهرة،  -، )دكتاب الخرَاجأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الامام أبي حنيفة،  

 ه( 1346مصر: المطبعة السلفية، 
، )رسالة دكتوراه  لأهم العقود المالية المستحدثة""دراسة شرعيةّ  محمد الأمين مصطفى،  أبوه،  

 ه( 1408منشورة. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السعودية، العام الجامعي 
العربيّة المصارف  العربيةّ،  اتحاد  المصرفيةّ  للصناعة  بالنسبة  وأهميتها  المالية  القسم الهندسة   ،

 م2005الإنكليزي، مطبوعات الاتحاد، 
 م. 1996، الهندسة المالية وأهميتها بالنسبة للصناعة المصرفيةّ العربيةّ، صارف العربيّةاتحاد الم

الدين،   اقتصاد إسلاميأحمد حسن، أحمد محي  الإنمائيةّ في  المالية وآثارها  الأوراق  ،  أسواق 
الاقتصاد  1ط في  الجامعيّة  للرسائل  صال كامل  سلسلة  )السعودية:  ،  الإسلامي، 

 م( 1995
خليل، محمد  أحمد  الإسلاميةّ"  الإسلامبولي،  الشريعة  ورأي  المستقبليةّ  )د"العقود  ط(،  -، 

 م( 2003رسالة دكتوراه، الجامعة الأمريكيّة، )



208 

.  1، طأحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرةآل سليمان، مبارك بن سليمان بن محمد،  
 م(2005-ه  1426)الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 

كامل،   دريد  شبيب،  )تحليل آل  الاستثمارات  إدارة  الاستثماري  والتحليل  الاستثمار 
الاس المحافظ  المالية،  الأسواق  )دتثمارية(الاستثمارات،  د-،  )عمّان،  د،  -ط( 

 م( 2008
سليمان،   بن  مبارك  فواز،  إسلاميآل  منظور  من  الماليةّ  طالأسواق  مطابع  1،  )جدّة:   .

 م( 2010  –ه 1431جامعة الملك عبد العزيز، 
الحديثة  "المضاربات ،  ، حسنالأمين وتطبيقاتها  البنك  "الشرعيةّ  المعهد    الإسلامي ،  للتنمية، 

ه )جدّة: فهرسة مكتبة الملك 1421،  11تدريب بحث رقم  للبحوث وال  الإسلامي
 م( 2000-ه1421فهد الوطنية أثناء النشر، 

أبو يحيى زكريا،   الطالبالأنصاري،  المطالب شرح روض  لبنان: دار  1، طأسنى  ، )بيروت، 
 م(2001-ه1422الكتب العلمية، 

زكريا،   يحيى  أبو  البهجةالأنصاري،  منظومة  شرح  في  البهيةّ  ط الورديةّ  الغرُرَُ  )بيروت،  1،   ،
 م( 1997-ه1418لبنان: دار الكتب العلمية، 

أبو يحيى زكريا،   الشافعيالأنصاري،  الإمام  فقه  الطلاب في  لبنان:  1، طمنهج  )بيروت،   ،
 م( 1997-ه1417دار الكتب العلمية،  

بحث منشور في وإدارة المخاطر في أسواق رأس المال"،    الخيارات   عقود"إبراهيم أحمد،  أونور،  
 م( 2011، الخرطوم، )الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية ملتقى

، )بيروت، لبنان:  1، طالعناية شرح الهدايةالبابرتي، أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود،  
 م( 2007-ه1428دار الكتب العلمية،  

المنتقى شرح  ف بن سعد بن أيوّب بن وارث الأندلسي،  الباجي، أبو الوليد سليمان بن خل 
 ت(-، دالإسلامي، )القاهرة، مصر: دار الكتاب 2، طموطأّ الإمام مالك بن أنس

، )بولاق، مصر: المطبعة 2، طمعرفة أحوال الإنسْان  إلىمرشد الحيران    قدري،باشا، محمد  
 ( 101م( المادة ) 1891-ه1308الكبرى الاميرية، 
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مشكلات الأوقاف مع دراسة    علىقانون العدل والإنصاف في القضاء  ري،  باشا، محمد قد
والاقتصادية الفقهية  الدراسات  مركز  طوتحقيق  السلام،  1،  دار  مصر:  )القاهرة،   ،

 م( 2006-ه1427
سليمان،   الحبيب  البجيرمي،  الخطيب  علىتحفة  )دشرح  دار  -،  لبنان:  )بيروت،  ط(، 

 م(2007-ه1427الفكر،
الجعُْفي،   المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  الله  عبد  أبو  المسند البخاري،  الجامع 

، )بيروت، لبنان: دار  1، طالصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيّامه
 السلطانية ببولاق مصر( عنه، مصوّرة 1422طوق النّجاة، 

العز  عبد  الدين  علاء  أحمد،  البخاري،  بن  الأسرار  يز  الإسلام   عنكشف  فخر  أصول 
 ت(-ط(، )بيروت، لبنان: دار الكتاب العربي، د-، )دالبزدوي

-، )دمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحربداما أفندي، عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان، 
 ت(-ط(، )بيروت، لبنان: دار احياء التراث العربي، )د

ط(، )بيروت،  -، )دونظرية الملكية والعقود  الإسلامي  الفقهتاريخ  ان،  بدران، أبو العَينَين بدر 
 ت(-لبنان: دار النهضة العربيّة، )د

-: )دعمليات بورصة الأوراق المالية الفورية والآجلة من الوجهة القانونيةبدوي، سيد طه،  
 م( 2001ط( )دار النهضة العربية،  

.  1، طلية، دراسة فقهية اقتصادية مقارنةالمشتقات الما  عقودبدوي، هشام السعدني خليفة،  
 م( 2011)الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام البصري، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، 
 م( 1994 -ه 1414، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  1، طالشافعي

الفتح،   أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس  المقُْنِع  علىالمطُلِْعُ  البعلي،  طألفاظ   ،1  ،
 م( 2003-ه1423)السعودية: مكتبة السوادي، 

محمد،   بن  غانم  بن  محمد  أبو  أبي  البغدادي،  الأعظم  الإمام  مذهب  في  الضمانات  مجمع 
 م( 1987-ه1407، )بيروت، لبنان: عالم الكتب،  1، ط حنيفة النعمان

ط(، )بيروت،  -، )دمتن الإقناع  عنكشاف القناع    ،إدريسالبهوتي، منصور بن يونس بن  
 م( 1983-ه1403لبنان: عالم الكتب، 
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شرح منتهى الارادات المسمّى دقائق أولى النهى لشرح  البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، 
 م(1993-ه 1414، )بيروت، لبنان: عالم الكتب،  1، طالمنتهى

الثالث عشرالبيطار، عبد الرزاق،   ط(، )دمشق، سوريا:  -، )دحلية البشر في تاريخ القرن 
 م( 1961-ه1380مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

علي،   بن  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  الكبرىالبيهقي،  طالسنن  دار  3،  لبنان:  )بيروت،   ،
 م(2003-ه1424الكتب العلمية، 

أب عيسى،  الترمذي،  بن  محمد  عيسى  الكبيرو  طالجامع  الغرب 1،  دار  لبنان:  )بيروت،   ،
 م( 1996، الإسلامي

صال،   محمد  الماليةجابر،  الأوراق  وتحليل  والسندات  بالْأَسْهمُ  طالاستثمار  )دار  1،   .
 ( 1982الرشيد، 

دار  ، )بيروت، لبنان: 2، طالتعّريفات الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني، 
 م(2003-ه1424الكتب العلمية، 

  الإسلامي  الفقه مجمع    "،الإسلامي  الفقهالماليةّ في    الخيارات   عقود"محمد سعدو،  الجرف،  
 م( 2016إبريل، )  27-26،  الدولي في دورته الثانية

جويدان،   جمال  والنقديةالجمل،  المالية  طالأسواق  صفاء،  1،  دار  )عمّان:  ه،  1422. 
 م( 2002

ط(، )مصر: المكتبة التجارية الكبرى  -، )دشرح المنهج  علىحاشية الجمل  الجمل، سليمان،  
 ت( -لصاحبها مصطفى محمد، د

إسحاق،   بن  خليل  الحاجبالجندي،  لابن  الفرعي  المختصر  شرح  في  طالتوضيح   ،1  ،
التراث،   -ه1429)القاهرة، مصر: منشورات مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 

 م( 2008
، )بيروت، لبنان: دار  2، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإسماعيل بن حماّد،    الجوهري،

 م(1979-ه1399العلم للملايين، 
، )جدّة،  1، طنهاية المطلب في دراية المذهبالجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف،  

 م( 2007-ه1428السعودية: دار المنهاج،  
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الوراّق،    مؤسّسة. )عمّان:  1، طعالمية وأدواتها المشتقّةالأسواق الماليةّ الحبش، محمد محمود،  
 م( 1998

رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيّة،  )،  الإسلاميفي الفقه المالي    المجردّة  الحقوقسامي،  حبيلي،  
 . (م2005كلّية الدراسات العليا، 

الحميد رضوان،   عبد  إدارة  حسن، سمير  ودورها في  المالية  الهندسة  المشتقات  ودور  المخاطر 
الشريعة  وأحكام  الوضعيةّ  النظم  بين  مقارنة  دراسة  أدواتها،  صناعة  في  المالية 

 م( 2005 –ه 1426. )القاهرة: دار النشر للجامعات، 1، طالاسلاميةّ
فؤاد عبّاحسن،   الماليةّ    الخيارات   عقود"دور  ،  سعبّاس  المشتقات  في خفض مخاطر أسواق 

للفترة تطبيقيةّ،  العلوم 2016-2000:  دراسة  مجلةّ  والاداريةّ    م"  الاقتصادية 
 م(. 2017)،  1، م. 5، ع.والقانونيةّ، المجلةّ العربية للعلوم ونشر الأبحاث 

عمر،   الاقتصاديةحسين،  طالموسوعة  العربي،  4،  الفكر  دار  )القاهرة:  -ه1412. 
 م( 1991

الحسن،   بن  بن علي  المحاسن محمد  أبو  الدين  للذّهبّذيل  الحسيني، شمس  الحفّاظ  ،  تذكرة 
 م(1998-ه1419، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1ط

الرحمن،   عبد  بن  علي  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  تنوير  الحصكفي،  شرح  المختار  الدر 
 م( 2002-ه1423، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،  1، طالأبصار

الحسيني،   بن محمد  بكر  أبو  الدين  تقي  الاختصارالحصني،  غاية  الأخيار في حل  ،  كفاية 
 م(1991-ه1412، )بيروت، لبنان: دار الخير، 1ط

مواهب الجليل لشرح الحطاّب الرعيني، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي،  
الكتب بموافقة خاصة من ، طبعة خاصة، )الرياض، السعودية: دار عالم  مختصر خليل

 م( 2003-ه1423دار الكتب العلمية،  
إبراهيم،   بن  محمد  بن  إبراهيم  الأبحرالحلبّ،  طملتقى  الكتب 1،  دار  لبنان:  )بيروت،   ،

 م(1998-ه1419العلمية، 
العال،   )المفاهيم  حماد، طارق عبد  المالية  المخاطر    –المشتقات  ط(  -)د  المحاسبة(،  -إدارة 
 م( 2001عية، )مصر: الدار الجام
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-، )دالأسهموخيارات مؤشرات    الأسهمالاستثمار في خيارات  حمامي، عبد الكريم قاسم،  
 ت(-ط( )الرّياض: مطابع الفرزدق التجاريةّ، د

الماليةالحناوي، محمد صال،   . )الإسكندرية:  2، ط أساسيات الاستثمار في بورصة الأوراق 
 م(1997الدار الجامعية، 
الغفّار،   عبد  الماليةّاحنفي،  الأوراق  بورصة  في  )دلاستثمار  الدار  -،  )الإسكندرية:  ط( 

 م( 2004الجامعيّة، 
الغفّار،   عبد  الاستثمار حنفي،  أسهم سندات صناديق  )دالبورصات  )الإسكندرية:  -،  ط( 

 ت(-المكتب العربي الحديث، د 
عالم  ، طبعة خاصة، )الرياض، السعودية: دار  درر الحكام شرح مجلة الأحكامحيدر، علي،  

 م(2003-ه1423الكتب، 
محمد،   الله  عبد  أبو  خليلالخرشي،  مختصر  طشرح  الكبرى  2،  المطبعة  مصر:  )بولاق،   ،

 ه( 1317الأميرية، 
أحمد،   محفوظ  وجودة،  رضا  المعطي  عبد  أرشيد،  علي،  حسني  المالية  خريوش،  الأسواق 

 م( 1998ط( )الأردن: دار زهران،  -، )دمفاهيم وتطبيقات 
علي،   الشرعيةأحالخفيف،  المعاملات  )دكام  العربي،  -،  الفكر  دار  مصر:  )القاهرة،  ط(، 
 م( 2008
ط(، )القاهرة، مصر: -، )دوالذمة وتأثير الموت فيهما وبحوث أخرى  الحقالخفيف، علي،  

 م(. 2010-ه1431دار الفكر العربي، 
علي،   الشرعيةالخفيف،  المعاملات  أحكام  طمختصر  مطبعة  2،  مصر:  )القاهرة،  السنّة ، 
 م(1949-ه1368المحمّدية،  

عباس،خليفة،   الغفار  عبد  دراسة    الأسهمخيارات    عقود"  مصطفى  المالية  الأسواق  في 
، ع.  1م.    الدراسات الاسلاميةّ والعربيةّ للبنات بالإسكندرية،  فقهيةّ"، حولية كليّة

 ت(-)د  35
عمر،   بن  عليُّ  الكبير  الحافظ  الدَّارقطنيالدارقطني،  طسنن   ،1( مؤسسة  ،  لبنان:  بيروت، 

 م(2004-ه1424الرسالة، 
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أحمد،   بن  محمد  بن  أحمد  البركات  أبو  الصغّير  الدردير،  المسالك    علىالشرح   إلى أقرب 
ط(، )القاهرة، مصر: -، )دمذهب الامام مالك مع حاشية أحمد بن محمد الصاوي

 ت(-دار المعارف، د
فتحي،   تقييده  الحقالدريني،  في  الدّولة  سلطان  طومدى  لبنان:  3،  )بيروت،   مؤسّسة، 
 م(1984-ه1404الرسالة، 

الشيخ محمد عرفة،   الدين  الدسوقي  الدسوقي، شمس  الكبير   علىحاشية  ط(،  -، )دالشرح 
 ت(-)طبع بدار احياء الكتب العربيّة، عيسى البابي الحلبّ وشركاه، د

،  النجّم الوهاّج في شرح المنهاجموسى بن عيسى،    الدميري، كمال الدين أبو البقاء محمد بن
 م( 2004-ه1425، )جدّة، السعودية: دار المنهاج،  1ط

أشرف إسلامي   الخيارات   عقود"،  دوابه،  منظور  م،  "من  فيبحث  الفنون   نشور  دار  مجلة 
 م2022، 2، ع.33، جامعة إسطنبول، م.للإلهيات 
 م(2021سطنبول: دار المدرّس، ، )إ1، طالأسواق المالية الإسلاميةدوابه، أشرف، 

الرحمن، عقل، سعيد جمعة،   الماليةالدوري، مؤيد عبد  المشتقات  . )عمّان: دار  1، طإدارة 
 م(2012إثراء للنشر والتوزيع،  

إبراهيم،   بن  سليمان  بن  طلال  أسعار الدوسري،  تذبذب  مخاطر  من  التحّوط  عقود 
)دالعملات  كنوز  -،  دار  السعودية:  )الرياض،  والتوزيع،  ط(،  للنشر  إشبيليا 
 م( 2010ه،  1431

،  الأردنيةّ في الدراسات الإسلامية  "بدائل شرعية لعقود الاختيارات"، المجلةّعبد المجيد،  دية،  
 م( 2013  –ه  1434/أ( ) 1، ع. )9م. 

، )بيروت، لبنان:  1، طكتاب تذكرة الحفّاظالذهبّ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، 
 م( 1998-ه1419ة،  دار الكتب العلمي

ط(، )بيروت، لبنان:  -، )دمختار الصّحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراّزي،  
 م( 1986مكتبة لبنان،  

وهيب،   خالد  المالية الراوي،  المخاطر  طإدارة  الميسرة،  1،  دار  )عمّان:    -ه1429. 
 م( 2009
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ط(، )دمشق، -، )دالمنتهى   مطالب أولي النهّى في شرح غايةالرحيباني، مصطفى السيوطي،  
 ت(-، )دالإسلاميسوريا: منشورات المكتب 

الدبيس،  الرشيدي،   سعد  دراسة    الخيارات   عقود"فهد  المالية:  للأوراق  الكويت  سوق  في 
والدراسات  الشريعة  تطبيقيةّ"، مجلةّ  م.  الإسلامية   فقهيةّ  الكويت،    92، ع.  28، 

 م( 2013)
 م(1998. )عمّان: دار وائل، 1طمبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، رمضان، زياد، 

  إلى نهاية المحتاج  دين،  الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة بن شهاب ال
 م( 2003-ه1424، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 3، ط شرح المنهاج

حمزة،   بن  أحمد  بن  أحمد  الدين  بن شهاب  محمد  الدين  الرملي  الرملي، شمس    على فتاوى 
الهيتمي الفقهية لابن حجر  الفتاوى الكبرى  ط(، )مصر: طباعة عبد -، )دهامش 

 ت(-الحميد أحمد حنفي، د
شرح الشيخ عبد الباقي    علىحاشية الرهوني  لرهوني، محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف،  ا

 م( 1978-ه1398ط(، )بيروت، لبنان: دار الفكر، -، )دالزرقاني
الحسيني،   مُرتضى  محمد  القاموسالزبيدي،  جواهر  من  العروس  )دتاج  )الكويت:  -،  ط( 

 م( 1980 –ه 1400 -م1972 –ه 1392مطبعة حكومة الكويت، 
وهبة،   الفكر،  2، طوأدلتّه  الإسلامي  الفقهالزحيلي،  دار  )دمشق، سوريا:  -ه  1405، 
 م( 1985

وهبة،   المعاصرةالزحيلي،  الماليةّ  ط المعاملات  الفكر،  1،  دار  )دمشق:  -ه1427. 
 م( 2006

وهبةالزحيلي الاختيارات ،  ،  مجبحث  ،  عقود  مجلة  في  الفقه  منشور  ،  7ع. ،  الإسلاميمع 
 م.1992-ه1412،  1ج.

، )دمشق، 2، طالإسلامي  الفقهنظرية الالتزام العامة في    إلىالمدخل  الزرقا، مصطفى أحمد،  
 م( 2013-ه1434سوريا: دار القلم، 

،  1، طمختصر خليل  علىشرح الزرقاني  الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد،  
 م(2002-ه1422)بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 
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أبو محمد عبد الله بن يوسف،  الز  الدين  الهدايةيلعي، جمال  الراّية لأحاديث  ،  1، طنصب 
 م( 1997-ه1418)بيروت، لبنان: مؤسسة الريّان،  

، )بولاق، مصر:  1، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي،  
 5/257ه(،  1315المطبعة الكبرى الأميريةّ،  

الدّين علي بن عبد الكافي،  السبكي، أبو الح -، )دتكملة المجموع شرح المهذّب سن تقي 
 ت(-ط(، )مصر: مطبعة التضامن الأخوي، د

الكافي،   عبد  بن  علي  الدّين  تقي  الحسن  أبو  الكبرىالسبكي،  الشافعية  ط طبقات   ،2  ،
 م( 1992-ه1413)الجيزة، مصر: مطبعة هجر، 

ط(، )بيروت،  -، )دفتاوى السبّكيالسبكي، أبو الحسن تقي الدّين علي بن عبد الكافي،  
 ت( -لبنان: دار المعرفة، د

، طبعة خاصة، )دمشق، سنن أبي داودالسجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزديّ،  
 م( 2009-ه1430سورية: دار الرسالة العالمية، 

ال التاّسعرحمن،  السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد  القرن  ط(،  -، )دالضّوء الّامع لأهل 
 ت(-)بيروت، لبنان: دار الجيل، د

، )رسالة ماجستير لم م"2008"دور المشتقات المالية وتقنيةّ التوريق في أزمة  مريم،  سرارمة،  
التيسير،   وعلوم  الاقتصادية  العلوم  قسنطينة.  منتوري  جامعة  -2011تنشر. 

 م( 2012
 ت( -ط(، )بيروت، لبنان: دار المعرفة، د-، )دالمبسوط السرخسي، شمس الدين،

محمد،   أحمد  فقهيةالسعد،  دراسة  المعاصرة  المالية  )دالأسواق  الكتاب  -،  دار  )إربد:  ط( 
 م(2008ه،  1428الثقافي، 

الفقه  منشور في مجلة مجبحث  ،  الاختيارات محمد المختار،  السّلامي،   ،  7ع. ،  الإسلاميمع 
 م.1992-ه1412،  1ج.
بحث  سليمان،   يوسف،  قبل  أحمد  من  منشور  بحث  البورصة"،  مسائلة  في  التشريع  "رأي 

 م.1987، 53، ع:  الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية
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وأثرها  لطرش،  سميرة،   المال  رأس  سوق  حالة    على"كفاءة  دراسة  للسهم  السوقيةّ  القيمة 
العربية"  المال  رأس  أسواق  من  دكت  مجموعة  منتوري  )رسالة  جامعة  تنشر.  لم    –وراه 

 م(2010-2009. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، –قسنطينة الجزائر 
للتنمية، المعهد    الإسلامي ، البنك  الإسلاميفي التمويل    التحّوطّالسويلم، سامي بن إبراهيم،  

ط  الإسلامي والتدريب،  فهد  1للبحوث  الملك  مكتبة  فهرسة  السعودية:  )جدّة،   ،
 م(2007-ه1428الوطنية، 

،  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  
 م( 1965-ه1384، )مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبّ وشركاه، 1ط

أ بن  الرحمن  الدين عبد  بكر،  السيوطي، جلال  الحفّاظبي  لبنان:  2، ططبقات  )بيروت،   ،
 م( 1994-ه1414دار الكتب العلمية،  

للتحوطّ من مخاطر    الخيارات   عقود"استخدام  جابر،  منصور،  ربيع،  شابو،   المالية كمدخل 
الماليةّ" المحافظ  في  التبسي  الاستثمار  العربي  جامعة  تنشر.  لم  ماجستير   –)رسالة 

 م( 2019-2018تبسة، الجزائر،  
اللخمي،   محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  ط الموافقات الشاطبّ،  )الخبَُر،  1،   ،

عفّان،   ابن  دار  بن  1997-ه1417السعودية:  محمد  الدين  شمس  الشربيني،  م( 
ط( )بيروت، لبنان:  -، )دمعرفة معاني ألفاظ المنهاج  إلىمغني المحتاج  محمد الخطيب،  

 م( 2000-ه1421دار الكتب العلمية،  
عبد الله،  الشب بن  يوسف  في  يلي،  وأحكامها  العملاء  أموال  لاستثمار  المصرفية  "الخدمات 

 (. م2002-ه  1423رسالة دكتوراه منشورة، )، "الإسلاميالفقه 
ط(، )مصر: مطبعة -، )دمنهاج الطالبين مع حاشية القليوبي  علىشرح جلال الدين المحلّي  

 ت( -البابي الحلبّ وشركاه، ددار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى 
الغفار،   الماليةالشريف، محمد عبد  السوّق  الفقه ،  بحث أحكام  بحث منشور في مجلّة مجمع 

 . م1990-ه1410  ،2، ج. 6، ع.يالإسلام
الماليةّ بين  شكري، ماهر كنج، عوض، مروان،   الدولية العملات الأجنبيةّ والمشتقات  المالية 

 م(2004)عمّان: دار الحامد، مطبعة الأجيال، . 1، ط )النظريةّ والتطبيق(
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القرن الساّبعالشوكاني، محمد بن علي،   الطاّلع بمحاسن من بعد  ط(، )القاهرة،  -)د  البدر 
 ، وانظر، 353-352/ 1ت(،-، دالإسلاميمصر: دار الكتاب 
، )بيروت، لبنان: دار ابن حزم، طبعة خاصة بوزارة  1، طالأصلالشيباني، محمد بن الحسن،  

 م(2012-ه1433وقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الأ
الكريم،  عزةّ و   خالد،  رحال محمد،الصغير،   إدارة    الخيارات "فرحات،  عبد  المالية ودورها في 

المالية   للخيارات  شيكاغو  بورصة  حالة  دراسة  الماليةّ  )رسالة  "CBOEالمخاطر   ،
لخضر   حمه  الشهيد  جامعة  تنشر.  لم  العلوم    –ماجستير  الجزائر. كلّية  الوادي 

 م(2022/ 2021الاقتصادية والتجارة وعلوم التسيير، 
الأمين،  الضرير،   مجلة مجث  بح،  الاختيارات الصديق محمد  الفقه  منشور في  ،  الإسلاميمع 

 م. 1992-ه1412، 1، ج.7ع.
،  1، طتأويل آي القرآن  عنتفسير الطبري جامع البيان  الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،  

 م( 2001-ه1422)القاهرة، مصر: مطبعة هجر، 
علي،   بن  بكر  أبي  بن  موسى  بن  إبراهيم  الدين  برهان  أحكام الطرابلسي،  في  الإسعاف 

 م( 1902-ه1320، )الازبكية، مصر: مطبعة هندية، 2، طوقافالأ
، )وهو بحث منشور مع مجموعة التأليف والتوزيع والنشر والترجمة  حقّ عبد الحميد،  طهماز،  

في كتاب   الأبحاث  في    حقّ من  فتحي   الإسلامي  الفقهالابتكار  للدكتور  المقارن 
 م( 1981-ه1401الرسالة،   مؤسّسة، )بيروت، لبنان: 2الدريني(، ط

مدلول،  العارضي،   تسعير  جليل كاظم  قيمة    الخيارات "نماذج  تحديد  في  ودورها  المتقدمة 
دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي العراقي"،    –  التحّوطّللخيار وبناء محفظة    المكافأة

 ت(-)د  5ع.  ،مجلة آداب الكوفة
إبراهيم،  العامري،   علي  نظرية  محمد  المصارف    الخيارات "استخدام  في  المخاطر  إدارة  في 

نظرية   دراسة  مجلةّ   –الإسلامية،  الأردن"،  في  الإسلاميين  المصرفين  في  استطلاعيةّ 
 م( 2008/ )14/50، م ةالعلوم الاقتصادية والإداري

في حماية محفظة    الخيارات "استخدام  أسعد حميد عبيد،  العلي،  محمد علي إبراهيم،  العامري،  
 م( 2002)  4، ع. 1، م."، المجلةّ العراقيةّ للعلوم الإداريةّالأسهم
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. )عمّان: دار الفكر  1، طالأسواق المالية والنقدية في عالم متغيرعبد القادر، السيد متولي،  
 م( 2010-ه1431ناشرون وموزعون، 

-ط( )القاهرة: مكتبة عين شمس، د-، )د الاستثمار في الأوراق الماليةد، سعيد توفيق،  عبي
 ت(

تقي،   محمد  معاصرةالعثماني،  فقهية  قضايا  في  الأول،بحوث  الجزء  ، المجردّة  الحقوقبيع    ، 
 م(2011-ه1432سوريا: دار القلم، ، )دمشق، 1ط

منشور بحث  ،  وء الشّريعة الإسلاميةعقود المستقبليات في السلّع في ضالعثماني، محمد تقي،  
 م. 1992-ه1412، 1، ج. 7ع. ، الإسلاميمع الفقه في مجلة مج

ناصر،  العجمي،   فهاد  في    الخيارات   عقود"عزوة  وأحكامها  المالية  الأسواق    الفقه في 
ماجستير)،  "الإسلامي منشورة  رسالة  الشريعة غير  كلّية  الكويت،  جامعة   ،

 . ( م2018الاسلاميّة، الكويت، والدراسات 
الإصابة في تمييز  العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر،  

 م 1995-ه1415، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1، طالصحابة
الدراية في تخريج  العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر،  

 ت(-ط(، )بيروت، لبنان: دار المعرفة، د-)د، أحاديث الهداية
فتح الباري بشرح  ،  العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر

ط(، )المكتبة السلفية،  -، )دصحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري
 ت( -د

محمد،   الجليل  عليش،  منح  خليل  علىشرح  العلّامة  طمختصر  دار  1،  لبنان:  )بيروت،   ،
 م(1984-ه1404الفكر، 
الفتوى  عليش، محمد،   المالك في  العلي  مالك   علىفتح  الإمام  )دمذهب  )مصر:  -،  ط(، 

 ت(-المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد، د
 م( 1998، ) 17السنة. ، 205، ع. "الإسلامي"مجلةّ الاقتصاد محمد عبد الحليم، عمر، 

،  1، طالبيان في مذهب الامام الشافعيالعمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم،  
 م( 2000-ه1421دار المنهاج،  )بيروت، لبنان:
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، )بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية، 1، طالبناية شرح الهدايةالعيني، بدر الدين الحنفي،  
 م( 2000-ه1420
ب محمد  محمد،  الغزالي،  بن  محمد  المذهبن  في  ط،  الوسيط  دار 1،  مصر:  )القاهرة، 
 م(1997-ه1417السلام،

، )بيروت،  1، ط الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةالغزي، نجم الدين محمد بن محمد،  
 م( 1997-ه1418لبنان: دار الكتب العلمية، 

الزهري،   الوهاج  الغمراوي، محمد  المنهاج  علىالسراج  )دمتن  دار  -،  لبنان:  )بيروت،  ط(، 
 ت(-المعرفة، د
 م( 1999د(  -ط( )مصر: )د-، )ددراسات في التمويلغنيم، عطا الله، 

الغني،   عبد  الكتاب الغنيمي،  شرح  )د اللباب في  العلمية،  -،  المكتبة  لبنان:  )بيروت،  ط(، 
 ه( 1429

كتاب موجود في الانترنت بصيغة ، الالفتاوى الأنقروية في مذهب الامام أبي حنيفة النعمان
(pdfد( )د -ط( )د-( )د-)ت 

 ه( 1310، )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 2، ط  الفتاوى الهندية
محمد،   خليل،  فرج  الدين  الإسلامية"   المجردّة  الحقوق  عن"الاعتياض  حسام  الشريعة    ، في 

منشورة،  رسالة   خليفة  جامعةدكتوراه  بن  الدراسات  حمد  طالإسلام، كلّية  ،  1ية، 
 ( م2018 -ه1439، )بيروت، لبنان: مكتبة حسن العصرية

"فرحة،   الماليةعاطف،  المشتقات  دمشق"،  إدارة  جامعة  الاقتصاد،  )كليةّ   ،2009-
 م(. 2010
عطيّة،   ميزان  فياض،  في  الماليةّ  الأوراق  بين    الإسلامي  الفقهسوق  مقارنة   الفقه )دراسة 

  –ه    1418. )القاهرة: دار النشر للجامعات،  1، ط والقانون الوضعي(  الإسلامي
 م( 1998

، )جدّة، السعودية: الأمانة العامة 6، طالإسلاميقرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد  
فتاوى ندوة البركة السادسة للاقتصاد م(  2001-ه1422للهيئة لشرعية الموحدة،  

 م1990-ه1410، الجزائر، الإسلامي
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-، )دالفروققرافي، شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن اِدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي،  ال
 ت(-ط(، )بيروت، لبنان: عالم الكتب، د

الصنهاجي،   الرحمن  عبد  بن  اِدريس  بن  أحمد  العبّاس  أبو  الدين  شهاب  ،  الذخيرةالقرافي، 
 م(1994، الإسلامي، )بيروت، لبنان: دار الغرب 1ط

رشد،   ابن  الوليد  أبو  مسائل  القرطبّ،  في  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان 
 م( 1988-ه1408، الإسلامي، )بيروت، لبنان: دار الغرب 2، طالمستخرجة

الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنّه  القرطبّ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر،  
الفرقان وآي  السنّةّ  طمن  لبنان:  1،  )بيروت،  -ه1427الرسالة،    مؤسّسة، 

 م( 2006
الدين،   محي  علي  داغي،  جواز    الحقوقالقره  ومدى  تطبيقاتها    الاعتياضالمالية  مع  عنها 

مقارنة فقهية  دراسة  ط المعاصرة  الإسلامية 1،  البشائر  دار  شركة  لبنان:  )بيروت،   ،
 م( 2011-ه1432للطباعة والنشر والتوزيع، 

الدين،  علي محالقره داغي،   الفقه  يي  ميزان  المالية في  منشور في  ، بحث  الإسلاميالأسواق 
 م. 1992-ه1412،  1، ج.7ع.، الإسلاميمع الفقه مجمجلة 

 الإسلاميدراسات اقتصادية إسلامية، البنك  "نحو سوق إسلامية"، مجلةّمحمد علي، القري، 
 م( 1993)  1، ع.1، م. للتنمية

الشافعي،   الرافعي  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  الكريم  عبد  القاسم  أبو  شرح القزويني،  العزيز 
الكبير بالشرح  المعروف  طالوجيز  العلمية،  1،  الكتب  دار  لبنان:  )بيروت،   ،

 م( 1997-ه1417
، )دمشق، سورية: دار الرسالة  1، طالسننالقزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة،  

 م(2009-ه1430العالمية،  
الكريم أحمد،   المالية الأخرىالخيارات قندوز، عبد  والمشتقات  المستقبليات  )لندن:  1، ط ،   ،

 م( 2017كتب،    –إصدارات إي 
أحمد،   الكريم  عبد  المالية قندوز،  ط المشتقات  والتوزيع،  1،  للنشر  الوراّق  دار  )الأردن:   .

 م( 2014
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ما في المدونة من   علىالنوادر والزيادات  القيرواني، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبو زيد،  
 م( 1999، الإسلامي، )بيروت، لبنان: دار الغرب 1، طغيرها من الأمّهات 

، )بيروت، لبنان:  2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، علاء الدين بن مسعود،  
 م( 1986-ه1406  دار الكتب العلمية،

الفتني،   الهندي  الصديقي  طاهر  محمد  التنزيل الكجراتي،  غرائب  في  الأنوار  بحار  مجمع 
ط(، )حيدر آباد الدكن، الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف  -، )دولطائف الأخبار

 م( 1967-ه1387العثمانية، 
حسن،   بن  بكر  أبو  إمامالكشناوي،  فقه  في  السالك  إرشاد  شرح  المدارك  الأئمة    أسهل 

 ت(-، )بيروت، لبنان: دار الفكر، د2، طمالك 
الفائدة في سوق    علىالمالية    الخيارات "تسعير  ،  و كنجو، كنجمها،  كواك،   أسعار  تغيرات 

 م( 2021) 17، ع.  4، م.حماةدمشق للأوراق المالية"، مجلةّ جامعة 
)بيروت، لبنان: شركة دار  ،  1، طالفوائد البهيةّ في تراجم الحنفيةاللكنوي، محمد عبد الحي،  
 م( 1998-ه1418الرقم بن أبي الأرقم، 

العدلية الأحكام  ابن حزم،  1، ط مجلةّ  دار  لبنان:  )بيروت،  المادة  2004-ه1424،  م(، 
(1011 ) 

الفقه     171م، قرار رقم  2011-ه1432،  4ج.،  18ع.،  الدولي  الإسلامي مجلة مجمع 
 وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة. ( بشأن حقوق الارتفاق 18/ 9)

( دع  6م، قرار رقم )1988-ه1408،  3ج.،  4ع.،  الدولي  الإسلامي مجلة مجمع الفقه  
 بشأن بدل الخلو. 08/88/

 م2000-ه   1421، 1ج.، 12ع.، الإسلامي الفقهمجلة مجمع 
الدينقادي،   الإسلامي  ،محيي  الفقه  في  الخلو  في  بدل  منشور  بحث  مجمّع  ،   الفقهمجلّة 

 . م1988-ه1408،  3ج. ، 4ع. ،الإسلامي
التجاريعجيل جاسم،  النشمي،   )بيع الاسم  المعنوية  مجلّة مجمع بحث منشور في    (الحقوق 

 .م1988-ه1409،  3ج.، 5ع.، الإسلامي الفقه
 م. 1990-ه1410،  2ج.، 6ع.، الإسلاميمجلةّ مجمع الفقه 
 م. 1992-ه1412،  1ج.، 7ع.، الإسلاميمجلة مجمع الفقه 
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الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في   حقوق( بشأن 18/ 9)  171رقم قرار  الإسلامي الفقهمجمع 
المشتركة،   تاريخ  aifi.org/ar/2278.html-https://iifaالأملاك   ،

 م[2024/ 31/03الاقتباس، ]
ذي   12( قرار بشأن الأسواق المالية"، تاريخ  7/1)  63، "قرار رقم:  الإسلامي  الفقهمجمع  

الموافق  1412القعدة   )مايو(    14هـ  https://iifa-،  م1992أيار 
aifi.org/ar/1845.html  [24/05 /2023.]م 

يونس،محمد،   المالية   عقودتنظيم  "   زاهرة  الأسواق  في  تنشر.  الاختيار  لم  دكتوراه  )رسالة   "
 م( 2006جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين، 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي بن سلمان،  المرداوي، علاء الدين أبو الحسن  
، )السعودية: طبعة الملك سعود بن  1، طمذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل  على

 م( 1955-ه1374عبد العزيز، 
بكر،   أبي  بن  عليّ  المبتديالمرغيناني،  بداية  السعودية،  1، ط الهداية شرح  المنورة،  )المدينة   ،

 م( 2019-ه1440دار السّراج، 
المعاصرة، مطاوع، سعيد عبد الحميد،   المالية  القرى،  -)د  الأسواق  أم  )المنصورة: مكتبة  ط( 

 م(  2001
 م(. 1999الوراّق،   مؤسّسة. )عمّان: 2، طإدارة الاستثمارات مطر، محمد، 

أيوفي الإسلامية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  لهيئة  الشّرعية    -ه1439،  المعايير 
فهرس2017فمبر  نو  )  ة م،  رقم  الشرعي  المعيار  فهد،  الملك  ) 11مكتبة   )15  )
(17 ( )20 ( )21 ) 

هوشيار،   المالية معروف،  والأسواق  طالاستثمارات  للنشر 1،  الصفاء  دار  )الأردن:   ،
 م( 2003والتوزيع،  

الدين موسى الحجاوي،   النجا شرف  أبو  ،  الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبلالمقدسي، 
 ت( -)بيروت، لبنان: دار المعرفة، )د ط(،-)د

ط(، )القاهرة، مصر: -، )دالعدُّة شرح العمدةالمقدسي، بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم،  
 م( 2003-ه1424دار الحديث، 

https://iifa-aifi.org/ar/2278.html
https://iifa-aifi.org/ar/1845.html
https://iifa-aifi.org/ar/1845.html
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، )بيروت، لبنان: دار المعرفة،  2، طفيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي، عبد الرؤف،  
 م( 1972-ه1391

، )مصر: المطبعة الأزهرية 1، طالفتاوى المهدية في الوقائع المصريةالمهدي، محمد العباسي،  
 ه( 1301المصرية، 

ناصر،   بن  الرحمن  عبد  بن  خالد  فقهية"المهنا،  دراسة  المالية  دكتوراه  )،  " المشتقات  رسالة 
مد  منشورة بدعم كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية، جامعة الإمام مح

 . (م2013-ه1434بن سعود الإسلامية،  
عبد الله،   أبو  الغرناطي  العبدري  يوسف  بن  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  التاج  المواق، محمد 

، طبعة خاصة، )الرياض، السعودية: دار عالم الكتب بموافقة والإكليل لمختصر خليل
 م( 2003-ه1423خاصة من دار الكتب العلمية، 

والشئون   الأوقاف  وزارة  الفقهية،  الكويت)  ،2ط-1ط  ، الإسلاميةالموسوعة  مطابع دولة   :
الصفوة، -ه1418،1416،1412،1410،1408،1407  1406دار 

 ( م1997،1995،1992،1990،1988،1987،1986
وآخرون،   نوري  المخاطر، موسى، شقيري  والتوزيع،  1ط  إدارة  للنشر  المسيرة  دار  )عمّان:   .

 م( 2012ه،  1433
،  الحقوق  وموقف القانون العراقي منه"، مجلة رسالة  الخيار   عقد"ماهية  إسراء فهمي،  ناجي،  

 م(2013، )5، السنة. 1ع. 
،  4، ط)المجتبى( سنن النسائيالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  

 م( 1994-ه1414)حلب، سورية: مكتب المطبوعات الإسلامية، 
الخراساني علي  بن  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  الكبرى،  النسائي،  طالسنن   ،1  ،

 م(2001-ه1421)بيروت، لبنان: مؤسسة الرسالة،  
رسالة أبي محمد عبد الله بن    علىالفواكه الدواني  وي، أحمد بن غنيم بن سالم بن مُهنّا،  النفرا

 ت(-ط(، )بيروت، لبنان: دار المعرفة، د-، )دأبي زيد عبد الرحمن القيرواني
"حدود الهندسة المالية في تفعيل استراتيجيات التغطية من المخاطر المالية في  بوعكاز،  نوال،  

  –سطيف    –، )رسالة ماجستير لم تنشر. جامعة فرحات عباس  ة" ظل الأزمة المالي
 م(.  2011كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
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شرف،   بن  الدين  محيي  زكريا  أبو  طالأذكارالنووي،  ابن  1،  دار  السعودية:  )الرياض،   ،
 م(2001-ه1422خزيمة، 

شرف،   بن  الدين  محيي  زكريا  أبو  المهذّب النووي،  شرح  )دالمجموع  الطباعة  -،  )إدارة  ط(، 
 ت(-المنيريةّ، د

شرف،   بن  الدين  محيي  زكريا  أبو  المفتينالنووي،  وعمدة  الطالبين  طروضة  )بيروت،  3،   ،
 م( 1991-ه1412،  الإسلاميلبنان: المكتب 

، )مصر: المطبعة  1، طم بشرح النوّويّ صحيح مسل النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف،  
 م(1930،1929-ه1349،1347 المصرية بالأزهر،

، )القاهرة، مصر: 1، طصحيح مسلمالنيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري،  
 م( 1991-ه1412دار الحديث، 

الحاكم،   الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  طالصحيحين  علىالمسُتدرك  النيسابوري،   ،2  ،
 م(2002-ه1422)بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية،

ط( )الإسكندرية: منشأة المعارف،  -، )دإدارة الأسواق والمنشآت الماليةّ، هندي، منير إبراهيم
 م(. 1997

إبراهيم منير  الثالث  ،  هندي،  الجزء  المخاطر  )دالخيارات   عقودإدارة  )الاسكندرية:  -،  ط( 
 م( 2006منشأة المعارف، 

إبراهيمهندي،   وصناديق  ،  منير  المالية  الأوراق  المال:  رأس  أسواق  في  الاستثمار  أدوات 
 م( 2003ط( )الإسكندرية: المكتب العربي الحديث، -، )دالاستثمار

-)د  والسندات(  الأسهمأساسيات الاستثمار وتحليل الأوراق المالية )،  هندي، منير إبراهيم
 ( م2008ط( )الإسكندرية: منشأة المعارف، 

إبراهيمهند الاختيار  ،  ي، منير  المالية وأسواق  الأوراق  والمستقبليةّ، أسواق  الحاضرة  الأسواق 
 م( 1994ط( )المنامة: المؤسسة العربيّة المصرفيّة،  -، )دوأسواق العقود المستقبليةّ

إبراهيم منير  المال،  هندي،  رأس  وأسواق  المالية  )دالأوراق  منشأة  -،  )الإسكندرية:  ط( 
 ت( -المعارف، د
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إبراهيم منير  الاستثمار ،  هندي،  مجال  في  الحديث  )دالفكر  منشأة  -،  )الإسكندرية:  ط( 
 م( 1996المعارف،  

ط( )مكتبة الإشعاع،  -، )دالأسواق والمؤسسات الماليةّهندي، منير إبراهيم، قرياقص، رسميّة، 
 م( 1997

ط(، )مصر: المكتبة  -)د،  تحفة المحتاج بشرح المنهاجالهيتمي، شهاب الدّين أحمد بن حجر،  
 ت( –التجارية الكبرى، د 

  مؤسّسة، )دبي، الامارات: طبع  1، طالمختصر الفقهيالورغمي، محمد بن عرفة التونسي،  
 م( 2014 –ه 1435خلف أحمد الحبتور للأعمال الخيرية، 

العزيز،  اليحيى،   عبد  بن  لعقود  بندر  الشرعيةّ  دراسة   الخيارات "الأحكام  المعاصرة:    المالية 
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